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فكر العلاّمة
أطروحة دكتوراه في الفلسفة والإلهيات حائزة على درجة جيد جدا
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مقـدمة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، خير الناصرين، وخير الفاصلين، وخير الغافرين، وأحكم الحاكمين، وأسرع الحاسبين، لا يُمتنع من بطشه، ولا محيص عن قَدَره، ولا يُنتصر من عقوبته، ولا يُحتال لكيده، ولا يُدرَك علمه، ولا يُدرَأ مُلكه، ولا يُقهَر عزّه، ولا يُذلّ استكباره، ولا يُبلَغ جبروته، ولا تَصغُر عظمته، ولا يَضمحِلّ فخره، ولا يتضعضع رُكنه، ولا تُرام قوته، المُحصي لبريّته، الحافظ أعمال خلقه، لا ضدّ له، ولا ند له، ولا ولد له، ولا صاحبةَ له، ولا سميّ له، ولا قريب له، ولا كفوَ له، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا مبدّل لكلماته، ولا يُبلَغ مبلغه، ولا يَقدرُ شيءٌ قدرتَه، ولا يُدرِك شيءٌ أثرَه، ولا يَنزِل شيءٌ منزلتَه، ولا يُدرَك شيءٌ أحرزه، ولا يحول شيءٌ دونه، بنى السماوات فأتقنهن وما فيهن بعظمته، ودبّر أمره فيهن بحكمته، فكان كما هو أهله، لا بأوليّة قبله، ولا بآخريّة بعده، وكان كما ينبغي له، يَرى ولا يُرى، وهو بالمنظر الأعلى، يعلم السرّ والعلانية، ولا تخفى عليه خافية، وليس لنقمته واقية، يبطش البطشة الكبرى، ولا تُحصِن منه القصور، ولا تُجنّ منه الستور، ولا تُكنّ منه الخدور، ولا تُواري منه البحور، وهو على كل شيء قدير.


والصلاة والسلام على المصطفى المكرّم المقرّب أفضل الصلاة، صلاةً لا تَرضى له ربي إلا بها، ولا تَرى غيره لها أهلاً، صلاةً تُجاوز رضوانك، ويتصل اتصالها ببقائك، ولا تنفذ كما لا تنفذ كلماتك، صلاةً تنتظم صلوات ملائكتك وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتك، وتشتمل على صلوات عبادك من جِنّك وإنسك وأهل إجابتك، وتجتمع على صلاة كل من ذرأت وبرأت من أصناف خلقك.

وصلّ اللهم على أطايب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك، وجعلتهم خزنة علمك، وحفظة دينك، وخلفائك في أرضك، وحججك على عبادك، وطهّرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك، وجعلتهم الوسيلة إليك، والمسلك إلى جنتك, صلاةً تُجزل لهم بها من نِحلك وكرامتك، وتُكمل بها لهم الأسنى من عطاياك ونوافلك، وتوفّر عليهم الحظّ من عوائدك وفوائدك، صلاةً لا أمد في أوّلها، ولا غاية لأمدها، ولا نهاية لآخرها، زنة عرشك، وملء سماواتك، وما فوقهن، وعدد أرضيك، وما تحتهن، وما بينهن، صلاةً تقربهم إليك زلفى، وتكون لك ولهم رضا. وتترى اللعنات على من ناصبهم العداء أجمعين، إلى أن يشاء رب العالمين. وبعد...

إن الخلاف في الإمامة بين المسلمين واقع بالفعل من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، وحسب تعبير الشهرستاني: "أعظم خلاف بين الأمة خلافُ الإمامة؛ إذ ما سُلَّ سيفٌ في الإسلام على قاعدة دينية في كل زمان مثل ما سُلَّ على الإمامة في كل زمان"(
).

إذن هذه المسألة من أعظم مسائل أصول الدين، وهي معركة الآراء بينهم، فكم زلّت بها الأقدام، وحادت فيها عن الحق أقوام بلا تروٍّ ولا بصيرة حتى هلكوا وأهلكوا، والعقل والنقل لا يعذران الغافل المقصِّر والمتغافل، ولا من أخذته حمية الآباء فاقتدى آثارهم وسلك سبيلهم؛ قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ((
). 

وكم يصعب ادعاء وجود الجاهل القاصر في هذا العصر عن هذا الأمر، فمن خلع برود الأسلاف، ونظر بعين الإنصاف، وجانب جادة  الاعتساف هداه الله إلى سواء السبيل.

ولقائل أن يقول: أليس من الحريّ ترك هذا المبحث للحفاظ على (الوحدة الإسلامية) وتقريب الخطى بينهم؟
والجواب: إن السعي وراء الوحدة لا يعني غلق أبواب البحث العلمي وإغلاق العينين عن مواطن الخلاف التي قد تستعر بيوم من الأيام دون أن نكون قد حصنّا أنفسنا فكريا تجاه أي غزو ثقافي يغترض الاصطياد في المياه العكرة. 

كما لا ينبغي التشكيك في أن البحث النزيه في المسائل الخلافية يوطّد عرى الوحدة بين قطبي الإسلام؛ إذ يُعرِّف كل طائفة على ما لدى الآخر دون أن يبقى هاجس الآخر مخيفا وموهِما مما يفسح المجال أمام المتربصين شرا بالأمّة ليوحوا ما يشاؤون، وينشروا الحبائل كما يشتهون، ويثيروا سوء الظن في القلوب، حتى تصوّرت كل طائفة أن قرينتها أجنبية عن الإسلام، بل صارت أعراض الرُّهاب تظهر لإحداها بمجرد ذِكْرِ الأخرى. وكما يقال: "الإنسان عدو ما يجهل".

ولا يهمّنا من بحث الإمامة في هذه العصور إثبات أن أئمة أهل البيت ( هم الخلفاء الشرعيون وأهل السلطة الإلهية فحسب، فإن ذلك أمر مضى في ذمّة التاريخ، وليس في إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد، أو يعيد الحقوق المسلوبة إلى أهلها. وإنما الذي يهمنا منه أوّلاً وبالذات إثبات لزوم الرجوع إلى أهل البيت ( في الأخذ بأحكام الله الشرعية(
)، وتحصيل ما جاء به الرسول الأكرم ( على الوجه الصحيح، وأن في أخذ الأحكام من الرواة والمجتهدين الذين لا يستقون من نمير مائهم ولا يستضيئون بنورهم ابتعادا عن محجّة الصواب في الدين، وتغييرا لمسار البوصلة الصحيح، ولا يطمئن المكلف من فراغ ذمته من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى، لأنه مع فرض وجود الاختلاف في الآراء بين الطوائف والنِّحل فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، اختلافا لا يُرجى معه التوفيق، لا يبقى للمكلف مجال أن يتخيّر ويرجع إلى أيّ مذهب شاء ورأي اختار؛ للزومه الترجيح بلا مرجّح، بل لا بد له أن يبحث ويبحث حتى تحصل له الحجّة القاطعة بينه وبين الله تعالى على تعيين مذهب خاص يتيقّن أنه يتوصّل به إلى أحكام الله، وتفرغ به ذمته من التكاليف المفروضة، فإنه كما يقطع بوجود أحكام مفروضة عليه يجب أن يقطع بفراغ ذمّته منها، فإنّ "الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني"(
).

كما لا يخفى أن الخوض في مبحث الإمامة يندرج تحت النقد الذاتي لتاريخ أمتنا واعتقاداتها، فإن من الضروري لكل مجتمع مستنير أن ينظر في تراثه لينقّيه مما قد يكون علق به من الدخائل، وأن تحتك كرياته الحمراء مع البيضاء في حوار شريف للوصول إلى الحقيقة، فلا يتلقّف أيَّ شيء كما يتبلّع المريض الوصفات الطبيّة دون أن يحيط بتراكيبها.

وبكل موضوعية نقول: إن مبحث الإمامة جاوز كونه مبحثا فكريا محضا مجردا بحيث يتلقاه الناس برئتين مفتوحتين للهواء النظيف، وشبابيك مشرَّعة للعصافير والشمس، فلا يثير من حولهم الأحقاد، بل هو مبحث الأمّة المميت والمحيي، إذ لا يصل الناس إلى خلع التعصب عنه بعدما استغله الكثيرون لإبقاء الفوضى في المجتمع الإسلامي، والمسلمين خلف أضغانهم متمترسين؛ فأصبحوا منغلقين لا يأبهون للحجج التي يأتي بها أحدهم؛ لأنهم قد حسموا أمرهم في أن الجهة الأخرى، وإن قويت حجتها، إلا أن عقيدتها لا محالة فاسدة.

من هنا كان لزاما على الخائضين غمار هذه المباحث الحسّاسة أو التي أُريد لها أن تكون حسّاسة أن يتأنَّوا في اختيار العبارات، ويستمهلوا أقلامهم قبل أن تحركها العاطفة أو الغريزة ليقولوا ما يشاؤون وإن كان صادقا، مستصغرين حجم الطعنات التي تخلّفها الجدالات الحادة؛ حيث لا يدركون أن مساحة الجرح أوسع بكثير من مساحة الطعنة، كما أن كمية الدموع أكبر من مساحة العين؛ فإن الصادق في رغبته في إظهار الحقيقة لا ينبغي له أن يسبّ الآخر وإن كان يستحق بنظره التأنيب، وإنما عليه أن يروي الأحداث ويذكر الأدلة ويرتّب المقدمات دون أن يثير حفيظة المتلقي، ليترك له حق الاختيار بارتياح في زمن يصعب فيه الاختيار، إذ الغاية أن نصل إلى ساحل تثبت فيه الأقدام، لا أن نظل بين التيارات في بحار لا سواحل لها.

هذا بالنسبة لموضوع (الإمامة). أما لماذا العلاّمة الحلّي دون غيره من العلماء الذين أقاموا الحجج والبراهين في المجال نفسه (شكر الله سعيهم وأخصب يوم القيامة زرعهم)؟ فلأن العلاّمة وإن كان قد أبقى المباحث على الشكل والترتيب الذي عُهد من سلفه؛ كأستاذه الطوسي نصير الدين، إلا أنه أكثر علماء الإمامية خوضا للجج الإمامة، وأغزرهم أدلة، حتى تجاوزت المئات، فأغنت الباحث بأنماط مختلفة وأساليب متعددة يتمكّن من خلالها من النفاذ إلى حقيقة الإمامة ومفهومها من منظور قريب وبعيد.

فضلا عن كونه محط أنظار الفريق الآخر؛ حيث صنّفوا كتبهم محاولين الرد على ما يقوله هو دون غيره، كما فعل ابن تيمية، والفضل بن روزبهان، حتى أصبح العلاّمة الحلّي رأس الشيعة في تجسيد عقيدتهم في الإمامة.

وتبلور هذا الدور للعلاّمة أيام السلطان المغولي محمّد خدابنده؛ حيث لعب دور المناظر الشيعي أمام المذاهب الأربعة، فأثمرت هذه المناظرات تشيّع خدابنده بعد حنفيّته، فجعل التشيّع المذهب الرسمي لإيران دون أن يُكره أحدا على تغيير مذهبه.

إذن لمّا كان للعلاّمة هذه اليد الطولى في نشر التشيّع وإرساء دعائمه وتكثيف أدلته، ولما كان التشيّع بشكل أساسي قائما على عقيدة الإمامة، كان من المنطقي دراسة الإمامة في فكر العلاّمة الذي صار وجها ومرآة تعكس ما قالته الإمامية طوال قرون من المناظرات والجدل الكلامي حول هذه القضية.

ونشير هنا إلى أن الإرث الكلامي الذي تركه العلاّمة في الإمامة أغنانا من جهة توفير المادة، محل البحث، إلا أن هذه الوفرة أوقعتنا في شرك التكرار لبعض الأدلة، وسوء تبويبها؛ إذ أن الكثير منها ينضوي تحت عنوان واحد، بل البعض منها واحدٌ، وإنما نشأ التكثّر من التفنّن في الصياغة، مما دعانا إلى كثرة التنقيب في صحراء أدلته، من ثَمّ نشْرها على مستوى أفقي نقدر معه من  خلال التحليل والتركيب والاستقراء على إعادة التبويب الذي يضمن لنا الحشد دون التكرار، فنعرف مقالات العلاّمة بنوعها لا بكمّها وبمنهج علمي عقلي في سواده الأعظم إلا فيما يقتضي الاحتجاج بالنقليات.

كما قد عملنا على إغناء بحوثنا بالاعتماد على مصادر ومراجع تحقيقية وروائية وتاريخية بلغت الثلاثة والخمسين والمائة، عمدنا من خلالها إلى توثيق أقوال العلاّمة وغيره ممن أدلى بدلوه وترك بصمة على امتداد تاريخ هذا الجدل الكلامي، ليكن لنا بعد ذلك أن نضفي بما وفِّقنا له لنرتق الثغرات، ويمتد بنا الجسرُ لغيرنا، متواصلين متكاتفين لنرسو على شاطئ الحق، ونرفع راية الصدق. 


وقد اشتملت الأطروحة على فصول ثلاثة: 

الفصل الأول: في ترجمة العلاّمة، وفيه مباحث سبعة: الأول: ولادته ونسبه، والثاني: حياته العلمية ونشاطاته، والثالث: مشايخه، والرابع: تلامذته والراوون عنه، والخامس: مؤلفاته، والسادس: منهجه الكلامي، والسابع: وفاته.



الفصل الثاني: في وجوب الإمامة، وفيه مباحث أربعة: الأول: مفهوم الإمامة، وفيه بينّا الفرق بينها وبين الخلافة، فضلا عن تعريفها، والثاني: الإمامة أصل، والثالث: وجوب الإمامة: اختلاف المذاهب في وجوب الإمامة، أدلة وجوب الإمامة: الدليل العقلي (دليل اللطف)، والأدلة النقلية، والدليل التاريخي، والمبحث الرابع: الإمامة بين الشورى والنص، وفيه: فكرة الشورى، اختلاف المذاهب في وجوب الإمامة، وجوه وجوب النص: الوجوه العقلية، والوجوه النقلية، شبهات أهل الشورى.
الفصل الثالث: في الأئمة بعد النبيّ (، وفيه مبحثان: الأول: مؤهلات الإمام: مؤهلاته عند السنة، مؤهلاته عند الشيعة: عصمته، وأفضليته، وتنزيه الإمام نسبا وخَلقا وخُلُقا، والمبحث الثاني: تعيين الأئمة بعد النبيّ (: الأدلة على إمامة عليّ (: الأدلة العقلية، والأدلة النقلية، الأئمة بعد عليّ (: اختلاف المذاهب في الأئمة بعد عليّ (، وتعيين الأئمة بعده.

وبهذه الفصول الثلاثة نكون قد استجمعنا أعواد البخور من تراث العلاّمة في الإمامة، وأشعلناها في أنف العالَم ليتنشق عبق الفكر الأصيل لعالِمٍ قلّ نظيره، عسانا بذلك نحيي زمن الحوار المترفّع عن الأضغان، والبعيد عن التكفير والتقتيل.
الفصل الأول: ترجمة العلاّمة:
· المبحث الأول: ولادته ونسبه
· المبحث الثاني: حياته العلمية ونشاطاته
· المبحث الثالث: مشايخه
· المبحث الرابع: تلامذته والراوون عنه
· المبحث الخامس: مؤلفاته:
1- في الفقه
2- في أصول الفقه
5- في علم الرجال
8- في علم الحديث
ﻫ- في علم الكلام
27- في الحكمة والفلسفة
11- في المنطق
6- في التفسير
16- في النحو والعربية
· المبحث السادس: منهجه الكلامي
· المبحث السابع: وفاته
المبحث الأول: ولادته ونسبه

اسمه الحسن بن يوسف بن علي بن محمّد ابن المطهر الحلّي، وكنيته أبو منصور، ولكنه لم يشتهر بها، بل اشتهر بابن المطهر نسبة إلى جدّه الأعلى. من أكابر علماء الإمامية في القرن السابع الهجري، كانت ولادته في الحلّة في الثلث الأخير من ليلة الجمعة 27 رمضان سنة 648 ﻫ، في عائلة علمية؛ حيث تربى في كنف أبيه يوسف بن علي الملقب ﺑ(سديد الدين)، والإمام الأعظم، والحجّة، وشيخ الإسلام، الذي كان من فقهاء ومدرّسي الحلّة(
).

أما خاله فهو نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الهذلي الحلّي (602-676ﻫ)، صاحب (شرائع الإسلام في الحلال والحرام)، كان أفضل أهل عصره في الفقه، ووصفوه ﺑ)المحقِّق((
).

وأما نجله فهو أبو طالب فخر الدين محمّد بن الحسن (682-771ﻫ)، الملقب ﺑ)فخر المحققين(، كان فاضلا، محقِّقا، فقيها، من أجلّ تلامذة والده، له كتب في علوم مختلفة، أشهرها: (إيضاح الفوائد في شرح القواعد) لوالده في الفقه(
).

المبحث الثاني: حياته العلمية ونشاطاته

تربى العلاّمة في حجر أمه ربيبة التقوى والفضيلة التي يرجع نسبها إلى (هذيل) تحت رعاية أبيه، ومشاركة خاله، فحظي بجو من الإيمان والعلم قلّ نظيرهما.

أحضر له أبوه معلِّما خاصًّا اسمه (محرم)، وعهد إليه بتعليم ولده القرآن والكتابة. وبعدما لحظ والده نبوغه درّسه المقدِّمات والأدبيات العربية من الصرف والنحو والبلاغة. وبعدها حضر درس خاله المحقِّق؛ حيث كانت أكثر تحصيلاته عنده، حتى طوى مراحل الدراسة وهو دون العشرين. 

وحضر على العالم الكبير الخواجه نصير الدين الطوسي(
) عندما سافر إلى الحلّة ولازمه مدة طويلة؛ حيث قرأ عليه كتاب (الشفاء) في الفلسفة لابن سينا، وبعض (التذكرة) في الهيئة تصنيف أستاذه نصير الدين، حتى أدرك أجله المحتوم والتلميذ في الرابعة والعشرين.

وحضر في العلوم العقلية أيضا عند الشيخ شمس الدين محمّد بن محمّد الكشّي الشافعي، وقرأ شرح (كشف الأسرار عن غوامض الأفكار) في المنطق للقاضي أفضل الدين الخاونجي سنة 649ﻫ. كما قرأ على الشيخ برهان الدين النسفي بعض مصنفاته في الجدل(
).

وكان العلاّمة من الشخصيات اللامعة في عصره، فقد اختص من بين العلماء بلقبين: آية الله، والعلاّمة؛ فإذا أُطلق لفظ (العلاّمة) لا يتبادر إلى الأذهان إلا شخصية العلاّمة الحلّي.

ومن أهم الأحداث التي وقعت في عصره، تشيّع السلطان المغولي محمّد خدابنده (أولجايتو) المتوفى سنة 716ﻫ(
)، وذلك بعد مناظرات جرت بين العلاّمة وعلماء المذاهب الأربعة، كان السلطان قد دعا إليها، وكانت فاتحتها بين العلاّمة وقاضي القضاة الخواجه نصير الدين المراغي. 

كانت المباحثات تدور مَرّة بحضور السلطان، وأخرى كانت تصله بالواسطة حتى طار سيطها خاصة بين أمراء المغول والجيش. 

واستمر الحال هكذا حتى تشيّع السلطان بعد أن كان حنفي المذهب، وجعل المذهب الشيعي هو المذهب الرسمي للبلاد دون أن يضغط على المذاهب الأخرى، بل سامحا لهم إقامة السنن والنسك على طريقتهم والدعوة إليها. ثم تبع السلطان خدابنده جميع أمراء المغول غير مكرهين، لذا بقي اثنان منهما على التسنن، وهما: جويان، وإيسن قتلغ(
).

وحكم السلطان بأن تنقش أسماء المعصومين الأربعة عشر على الدراهم والدنانير، كما أمر بنقش أسماء الأئمة في المساجد تزيينا لها(
).

وكانت للسلطان علاقة شديدة بالعلاّمة، فأمر بترتيب مدرسة سيارة ليكون العلاّمة وتلامذته معه في السفر. وكانت تتألف من أربعة أواوين، وعدّة غرف، وعدد من القاعات، كلّها من الخيام الكرباسية. 

ألّف العلاّمة بعض كتبه في هذه المدرسة، كما تخرّج بعض تلامذته عليه فيها؛ حيث كان يقرب عدد الطلاب والمشتغلين فيها إلى مائة طالب. ومن المدرّسين الذين ساهموا مع العلاّمة في التدريس: العضد الإيجي، وبدر الدين الشوشتري، والفقيه الحكيم قطب الدين اليمني التستري... وكلّهم من علماء السنة(
)؛ حيث كانت الديمقراطية الدينية حاكمة فيها، فأصبحت أنموذجا عمليا للتقريب بين المذاهب. كما بنى السلطان مدرسة دينية في مدينة (سلطانية) لتعليم العلوم الدينية.

كان لتشيّع السلطان على يد العلاّمة الأثر المدوّي، مما دفع بعض علماء السنة إلى مهاجمته والرد عليه. ومن هؤلاء ابن تيمية(
) الذي ألّف كتابه (منهاج السنة) للرد على كتاب العلاّمة (منهاج الكرامة في معرفة الإمامة). ومن الكتب التي ألّفت للرد على كتب العلاّمة، كتاب (إبطال الباطل) للفضل بن روزبهان(
).

ويظهر من حضور العلاّمة عند أساتذة إيرانيين، ومناظراته مع علماء فارسيين، وتدريسه لطلاب يجهلون العربية، أنّه كان عارفا باللغة الفارسية، وإن لم يُذكر ذلك لدى من ترجمه.
المبحث الثالث: مشايخه

قرأ العلاّمة على كثير من علماء عصره، وروى عنهم واستجاز منهم، مثل:

1- والده سديد الدين.
2- خاله نجم الدين.
3- سلطان المحققين الخواجه نصير الدين الطوسي. قرأ عليه الكلام والهيئة والعقليات، وقرأ عليه الطوسي الفقه.
4- جمال الدين السيد أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس.
5- السيد الأجل جمال الدين الأسعد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس.
6- السيد عبد الكريم بن طاووس، صاحب (فرحة الغري).
7- الشيخ الجليل مفيد الدين محمّد بن علي بن محمّد بن جهم الأسدي.
8- الحكيم المتألّه كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني.
9- العالم الفاضل الحسن ابن الشيخ كمال الدين علي بن سليمان البحراني.
10- الشيخ نجيب الدين أبو أحمد أو أبو زكريا يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الحلّي الهذلي (601-690ﻫ)، صاحب كتاب (جامع الشرائع) و (نزهة الناظر)، وهو ابن عم المحقِّق خال العلاّمة.
11- نجم الملّة والدين جعفر بن نجيب الدين محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله ابن نما الحلّي الربعي، صاحب (مثير الأحزان)، وكتاب (أخذ الثار)، المتوفى سنة 645ﻫ.
12- بهاء الدين علي بن عيسى الأربلي، صاحب كشف الغمة.
كما قرأ على جماعة من علماء السنة، منهم: نجم الدين الكاتبي القزويني، والشيخ برهان الدين النسفي، والشيخ جمال الدين حسين بن أبان النحوي، وعز الدين الفاروقي الواسطي، وتقي الدين عبد الله بن جعفر بن علي الصباغ الحنفي، وشمس الدين محمّد بن محمّد بن أحمد الكيشي(
).

المبحث الرابع: تلامذته والراوون عنه

قيل: إنه خرج من عالي مجلس تدريسه خمسمائة مجتهد، ونذكر هنا بعض العلماء الذين تخرّجوا عليه واستفادوا من نمير علمه:

1- ولده الشيخ فخر المحققين أبو طالب محمّد (682-771ﻫ).
2- صهره مجد الدين أبو الفوارس محمّد الحسيني.
3- ابنا أخته السيد المرتضى عميد الدين عبد المطلب، والسيد ضياء الدين عبد الله، وهما ابنا صهره المتقدم.
4- رضي الدين أبو الحسن علي بن جمال الدين أحمد بن يحيى المزيدي المتوفى سنة 757ﻫ.
5- الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن أحمد بن طراد المطار آبادي المتوفى سنة 762ﻫ.
6- السيد أحمد بن أبي إبراهيم محمّد بن الحسن بن زهرة الحسني الحلبي.
7- السيد مهنّا بن سنان بن عبد الوهاب الحسيني.
8- الشيخ قطب الدين أبو جعفر محمّد بن محمّد الرازي البويهي الحكيم المتأله صاحب شرح الشمسية والمطالع.
9- السيد النقيب تاج الدين أبو عبد الله محمّد بن القاسم بن الحسين بن معية الحلي الحسني.
10- الشيخ تاج الدين الحسن بن الحسين بن الحسن السرابشنوي الكاشاني.
11- الشيخ الحسن بن الحسين بن الحسن بن معانق.
12- السيد أحمد العريضي(
).
13- السيد علاء الدين أبو الحسن علي بن محمّد بن الحسن بن زهرة الحسني الحلي.
14- السيد شرف الدين أبو عبد الله الحسين بن علاء الدين المذكور.
15- السيد بدر الدين محمّد أخو علاء الدين المذكور.
16- ابن بدر الدين أمين الدين أبو طالب أحمد.
17- ابن بدر الدين عز الدين أبو محمّد الحسن.
وهؤلاء الخمسة لهم إجازة من العلاّمة الحلّي معروفة بإجازة العلاّمة لبني زهرة، تاريخها 723ﻫ.

18- السيد أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن الحسن بن زهرة الحلبي.
19- الشيخ سراج الدين حسن بن محمّد بن المجد السرابشنوي.
20- الشيخ محمّد بن علي الجرجاني.
21- الشيخ تقي الدين إبراهيم بن الحسين بن علي الآملي.
22- المولى تاج الدين محمود بن المولى زين الدين محمّد بن خاني عبد الواحد الرازي.
23- المولى زين الدين علي السروري الطبرسي.
24- السيد جمال الدين الحسيني المرعشي الطبرسي الآملي.
25- الشيخ عز الدين الحسين بن إبراهيم بن يحيى الإسترآبادي.
26- المولى زين الدين النيشابوري.
27- السيد شمس الدين محمّد الحلّي.
28- الشيخ جمال الدين أبو الفتوح أحمد ابن الشيخ أبي عبد الله بن أبي طالب بن علي الآوي.
29- الخواجة رشيد الدين علي بن محمّد رشيد الآوي.
30- الشيخ محمّد إسماعيل بن الحسين بن الحسن بن علي الهرقلي.
31- الشيخ محمود بن محمّد بن يار.
32- المولى ضياء الدين أبو محمّد هارون بن نجم الدين السحن بن الأمير شمس الدين علي بن الحسن الطبري.
33- الشيخ علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن فتوح الغروي.
34- السيد شرف الدين الحسين بن محمّد بن علي العلوي الحسيني الطوسي.
35- الشيخ حسن الشيعي السبزواري(
).

المبحث الخامس: مؤلفاته

اختلف المؤرخون في عدد مؤلفات العلاّمة، لكن أقل ما قيل سبعين مؤلفا، وأكثر ما قيل خمسمائة مصنَّف(
)، ولا يخفى أن كثيرا من مؤلفاته فُقِدَ بمرور الزمن.

وتمتاز مؤلفات العلاّمة بأهمية خاصة كمًّا وكيفًا؛ فقد صنّف في أكثر العلوم؛ كالفقه والأصول وعلم الرجال والحديث وعلم الكلام والحكمة والفلسفة والمنطق والتفسير والنحو والعربية... وقد امتازت هذه المصنَّفات بالدقة والتحقيق، حتى كان أكثرها مدار البحث والتدريس في زمانه والأزمنة المتأخرة عنه. 

والجدير بالذكر أن العلاّمة ألّف هذه الكتب أثناء تولّيه زعامة الطائفة في القرن السابع الهجري، فإنه رغم المسؤوليات الملقاة على كاهله، واشتغاله بالبحث والتدريس والمناظرة، وأسفاره الكثيرة، تمكّن من كتابة هذا المقدار الكبير من الكتب.
أ- في الفقه:

1- منتهى المطلب في تحقيق المذهب: قال في الخلاصة: "لم يُعمل مثله، ذكرنا فيه جميع مذاهب المسلمين في الفقه، ورجّحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج من خالفنا فيه. يتم إن شاء الله تعالى عملنا منه إلى هذا التاريخ، وهو شهر ربيع الآخر سنة 693ﻫ"(
). وهو موسوعة كبيرة من سبع مجلدات، طُبِع قسم منه في إيران بالطبع الحجري، والباقي لا يزال مخطوطا.
2- تلخيص المرام في معرفة الأحكام: في قواعد الفقه ومسائله الدقيقة على وجه الاختصار. شرحه غير واحد(
).
3- غاية الأحكام في تصحيح تلخيص المرام: وهو بمنزلة الشرح للتلخيص. وقد أكثر النقل عنه الشهيد الثاني في شرح الإرشاد.
4- تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: قال: استخرجنا فيه فروعا لم يُسبق إليها مع اختصاره(
). وهو كتاب فتاوى رتبها على ترتيب كتب الفقه تبعا لشيخه المحقِّق، وهي: العبادات، والمعاملات، والإيقاعات، والأحكام.
5- مختلف الشيعة في أحكام الشريعة: قال: "ذكرنا فيه خلاف علمائنا خاصّة، وحجة كل شخص، والترجيح لما نصير إليه"(
). قال الشهيد الثاني: إنه آخر تصانيفه. وقام باختصاره الشيخ زين الدين البياضي النباطي، وسمّاه ﺑ(منخل الفلاح).
6- تبصرة المتعلمين في أحكام الدين: وهو من أهم المتون الفقهية الجامعة لجميع أبواب الفقه وكتبه من الطهارة إلى الديات. ويشتمل على الفتاوى دون الاستدلال. ونظرا لوجازته وجامعيته عكف عليه علماؤنا بحثًا ودرسًا وشرحًا وتعليقًا منذ عصر مؤلِّفه إلى زماننا، وقد ذكر صاحب الذريعة بعض الشروحات عليه وعددها سبعة وعشرين شرحًا(
). 
7- تذكرة الفقهاء: وهو موسوعة كبيرة في الفقه المقارَن، قال في مقدمته: "قد عزمنا في هذا الكتاب...على تلخيص فتاوى العلماء، وذكر قواعد الفقهاء، على أحقّ الطرائق وأوثقها برهانا...وهي طريقة الإمامية الآخذين دينهم بالوحي الإلهي والعلم الرباني، لا بالرأي والقياس، ولا باجتهاد الناس...".(
)
8- مناسك الحج: يشتمل على واجبات الحج وأركانه دون الأدعية والمستحبات.
9- إرشاد الأذهان في أحكام الإيمان: وهو متن فقهي أحصى فيه مجموع مسائل الفقه، وعليه حواش وشروح بلغ عددها الأربعين، منها شرح ولده فخر المحققين، وشرح الشهيد الثاني، وشرح المقدّس الأردبيلي(
).
10- مدارك الأحكام: قد خرج منه كتاب الطهارة.
11- قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام: وهو من أشهر المتون الفقهية، تدارسه الفقهاء شرحًا ودرسًا وحاشية، منها: شرح ولده فخر المحقِّقين، وشرح المحقِّق الثاني الكركي، وكشف اللثام للفاضل الإصفهاني. ولما تولى الشاه إسماعيل الصفوي حكومة إيران، وأعلن المذهب الجعفري، ضاق الناس بمشكلة عدم وجود قانون للدولة، فأنقذ الموقف القاضي نصر الله الزيتوني بإخراج كتاب القواعد من مكتبته، وتقرّر أن يكون دستور الدولة والبلاد(
).
12- نهاية الأحكام في معرفة الأحكام.
13- سبيل الأذهان إلى أحكام الإيمان.
14- تسليك الأفهام في معرفة الأحكام.
15- تنقيح قواعد الدين المأخوذة عن آل ياسين.
16- جوابات المسائل المهنائية الأولى: كتبها جوابا عن مسائل السيد مهنّا بن سنان بن عبد الوهاب الجعفري العبدلي الحسيني المدني.
17- المعتمد في الفقه.

ب- في أصول الفقه:

1- النكت البديعة في تحرير الذريعة: والذريعة في أصول الفقه للشريف المرتضى المتوفى سنة 436ﻫ.
2- غاية الوصول وإيضاح السبل في شرح مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل: والمختصر للشيخ ابن الحاجب المتوفى سنة 646ﻫ.
3- مبادئ الوصول في علم الأصول: وعليه شروح كثيرة بلغت ثلاثة عشر شرحا(
).
4- تهذيب طريق الوصول إلى علم الأصول: وهو من المتون الأصلية الأصولية، وقد شرحه جمّ غفير من الأعلام، أنهاه صاحب الذريعة إلى ثلاثين(
). منها شرح السيد ضياء الدين ابن أخت المصنِّف واسمه: منية اللبيب. ومنها شرح أخيه السيد عميد الدين، وقد جمعهما الشهيد الثاني في كتاب سمّاه: جامع البين الجامع بين شرحي الأخوين.
5- نهاية الوصول في علم الأصول: وهو كتاب كبير من أربعة أجزاء. قال صاحب الذريعة: ثم اختصره وسمّاه: تهذيب طريق الوصول إلى علم الأصول(
).
6- نهج الوصول إلى علم الأصول.
ج- في علم الرجال:

1- خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال.
2- كشف المقال في معرفة الرجال: قال: ذكرنا فيه كل ما نُقِل عن الرواة والمصنِّفين مما وصل إلينا من المتقدمين، وذكرنا أحوال المتأخرين والمعاصرين، فمن أراد الاستقصاء فعليه به، فإنه كافٍ في بابه(
). ولكن لم يعثر عليه أحد من أصحاب هذا الفن.
3- إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة مع ضبط الحركات.
د- في علم الحديث:

1- استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار: قال: "ذكرنا فيه كل حديث وصل إلينا، وبحثنا في كل حديث منه على صحة السند وإبطاله، وكون متنه محكما أو متشابها، وما اشتمل عليه المتن من المباحث الأصولية والأدبية، وما يستنبط من المتن من الأحكام الشرعية وغيرها"(
).
2- مصابيح الأنوار في جمع جميع الأخبار: قال: "ذكرنا فيه كل أحاديث علمائنا، وجعلنا كل حديث يتعلق بفن في بابه، ورتبنا كل فن على أبواب، ابتدأنا فيها بما روي عن النبي (، ثم من بعده عن علي (، وهكذا إلى آخر الأئمة ("(
).
3- الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان: حكي عن بعض نسخ الخلاصة أنه في عشرة أجزاء، وقد اقتفى أثره صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني، فقد ألف كتابا يسمى: منتقى الجُمان في الأحاديث الصحاح والحسان.
4- النهج الوضّاح في الأحاديث الصحاح.
5- الأدعية الفاخرة المنقولة عن الأئمة الطاهرة.
6- منهاج الصلاح في اختصار المصباح: ومصباح المتهجِّد للشيخ الطوسي: وقد جعله في عشرة أبواب، ثم ألحق به (الباب الحادي عشر) في علم الكلام.
7- جامع الأخبار: ألّفه قبل كتابه (المختلَف)؛ فقد أحال إليه في أوائله.
8- جواهر المطالب في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (: نسبه إليه ابن أبي جمهور الإحسائي في كتابه (عوالي اللآلئ)، وينقل عنه أيضا.
9- كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (: ذكره الحر العاملي صاحب (أمل الآمل) ونسبه إليه.

ﻫ- في علم الكلام:

1- التناسب بين الأشعرية وفِرق السفسطائية.
2- منتهى الوصول إلى علمي الكلام والأصول: يشتمل على قسمين: الأول في الكلام، والثاني في الأصول.
3- منهاج اليقين في أصول الدين: عليه شرح باسم الإيضاح والتبيين للشيخ كمال الدين عبد الرحمن العتايقي.
4- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: للفيلسوف الخواجة نصير الدين الطوسي.
5- أنوار الملكوت في شرح فص الياقوت: للشيخ أبي إسحاق إبراهيم النوبختي.
6- نظم البراهين في أصول الدين: وهو مرتب على سبعة أبواب: النظر، الحدوث، الصانع، العدل؛ وفيه الحسن والقبح العقليان، النبوة، الإمامة، المعاد.
7- معارج الفهم في شرح النظم: وهو شرح على كتاب (نظم البراهين) المذكور.
8- الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة: وعليه شرح الشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي المتوفى سنة 853ﻫ، وشرح المولى الفيلسوف الهادي السبزواري.
9- كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد: للفيلسوف الخواجة نصير الدين الطوسي.
10- مقصد الواصلين في معرفة أصول الدين.
11- نهج المسترشدين في أصول الدين: عليه شرح ابن أخته السيد نظام الدين العميدي سمّاه (تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين).
12- مناهج الهداية ومعارج الدراية.
13- نهج الحق وكشف الصدق: كَتَبَه إجابة للملك المغولي محمّد خدابنده.
14- منهاج الكرامة في الإمامة: رتَّبه على فصول ستة، وعليه ردود من علماء السنة أهمها كتاب (منهاج السنة) للمعاصر له ابن تيمية.
15- استقصاء النظر في القضاء والقدر: كَتَبَه بطلب من الشاه خدابنده.
16- الرسالة السعدية في أصول الدين وفروعه: كَتَبَه للخواجه سعد الدين الساوجي الوزير.
17- الألفين الفارق بين الصدق والمين: كَتَبَه بطلب من ولده فخر الدين، ولم يتمّه. يذكر في مقدمته أنه عزم أن يذكر فيه ألف دليل من العقل والنقل على إمامة علي بن أبي طالب (، وألف دليل على إبطال شُبَه الطاعنين، إلا أنه لم يكمله.
18- تسليك النفس إلى حظيرة القدس: شرحه تلميذه وابن أخته السيد نظام الدين عيد الحميد العميدي.
19- المباحث السَنية والمعارضات النصيرية.
20- الباب الحادي عشر: نافت شروحات العلماء عليه على الثلاثين.
21- إثبات الرجعة.
22- أربعون مسألة في أصول الدين.
23- إيضاح مخالفة السنة للكتاب والسنة.
24- تحصيل السداد في شرح واجب الاعتقاد.
25- التعليم التام في الحكمة والكلام.
26- تهذيب النفس في معرفة المذاهب الخمس.
27- خلق الأعمال: رسالة كلامية ذكرها الشيخ الحر في أمل الآمل(
).
28- رسالة في بطلان الجبر: ذكرها صاحب الأمل في الموضع نفسه.
29- نهاية المرام في علم الكلام: في أربعة أجزاء.
و- في الحكمة والفلسفة والعرفان:

1- القواعد والمقاصد في المنطق والطبيعي والإلهي.
2- الأسرار الخفية في العلوم العقلية.
3- كاشف الأستار في شرح كشف الأسرار: لأستاذه دبيران.
4- المقاومات. وقد يسمى ﺑ)المقامات الحكمية(: وفي الذريعة: إنه من تصانيفه الكبيرة في مجلدات كثيرة.
5- حل المشكلات من كتاب التلويحات: للفيلسوف السهروردي.
6- شرح حكمة الإشراق: للسهروردي أيضا.
7- إيضاح التلبيس من كلام الرئيس: قال في الخلاصة: باحثنا فيه مع الشيخ أبي علي ابن سينا.
8- إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد: للشيخ دبيران القزويني.
9- كشف الخفاء من كتاب الشفاء: للشيخ ابن سينا.
10- مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق.
11- المحاكمات بين شراح الإيشارات: جعله في ثلاث مجلدات.
12- الإشارات إلى معنى الإشارات: وهو أحد شروحه الثلاثة للإشارات والتنبيهات للشيخ ابن سينا.
13- إيضاح المعضلات من شرح الإشارات: لأستاذه الخواجة نصير الدين الطوسي.
14- بسط الإشارات: للشيخ ابن سينا.
15- تجريد الأبحاث في معرفة العلوم الثلاث، المنطق والطبيعي والإلهي.
ز- في المنطق:

1- الدر المكنون في علم القانون.
2- القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية: لأستاذه الشيخ دبيران القزويني شرحها بنحو: قال وأقول.
3- الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد: لأستاذه الخواجة نصير الدين الطوسي.
4- نهج العرفان في علم الميزان.
5- آداب البحث.
6- النور المشرق في المنطق.
ح- في التفسير:
1- نهج الإيمان في تفسير القرآن: قال: ذكرنا فيه ملخص الكشّاف للزمخشري والتبيان للطوسي وغيرهما(
).
2- القول الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.
ط- 
في النحو والعربية:
1- كشف المكنون من كتاب القانون: وهو اختصار شرح الجزولية في النحو.
2- بسيط الكافية: للشيخ ابن الحاجب.
3- المقاصد الوافية بفوائد القانون والكافية: قال: جمعنا فيه بين الجزولية والكافية في النحو مع تمثيل ما يحتاج إلى مثال(
).
4- المطالب العليّة في علم العربية.
المبحث السادس: منهجه الكلامي



كان العلاّمة الحلّي -كما هو حال علماء الشيعة- ملتزما في بحوثه واستدلالاته بآداب البحث العلمي وقواعد المناظرة، فلا ينسب إلى الخصم إلا ما ثبت عنده، ولا ينقل إلا عن كتبه المعتبرة، ولا يخاصمه إلا بما رسخت حجيته لديه... بعيدا عن الشتم والسب والإهانة والتحقير... يراعي الأمانة والدقة في نقل آراء الآخرين وعقائدهم بأدب ووقار ومتانة، وأسلوب هادئ ورفيع.



أما منهجه العلمي، فتراه مشبعا بالأدلة العقلية، فلا ترى النقليات إلا ساندة لا مؤسِّسة(
)، إلا في بعض المعتقدات المترتبة على الأوليات؛ والتي لا سبيل إلى إثباتها إلا بالنقل: من قبيل الصراط، والميزان، وإنطاق الجوارح، وتطاير الكتب... فإنه استدل بإمكانها عقلا، وإخبار الصادق (؛ حيث لا مسرح للأدلة العقلية(
).


وأكثر من ذلك، فقد كانت هذه الأدلة العقلية غالبا ما تدور مدار القسمة الثنائية العقلية، مما جعلها في انحصارها أمتن وأجزل وأقوى في الإقناع والإفحام، مزوّدا الدارسين بآلية الاستدلال الكلامي وكليّاته من خلال عرض البراهين بصور القواعد المنطقية، مما يمكّنهم معالجة مختلف القضايا العقائدية وتطبيق كبرياتها على صغرياتها.



وأوضح مثال على ذلك إثباته لواجب الوجوب لذاته تعالى؛ فبعدما قسّم المعقول إلى الواجب والممكن والممتنع، قال: "لا شك أن هيهنا موجودا بالضرورة، فإن كان واجب الوجوب لذاته، فهو المطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى موجِد يوجده بالضرورة، فإن كان الموجِد واجبا لذاته، فهو المطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى موجِد آخر، فإن كان الأول دار، وهو باطل بالضرورة، وإن كان ممكنا آخر تسلسل، وهو باطل أيضا..."(
).



وفي الإمامة يقول في وجوب عصمة الإمام: "... ولأنه لو فعل المعصية، فإن وجب الإنكار عليه سقط محله من القلوب، وانتفت فائدة نصبه، وإن لم يجب سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو محال"(
).



إذن منهج العلاّمة الكلامي إعطاء العقل القيمة المطلقة مع التسليم بأن في الدين أحكاما توقيفية مسموعة ولكنها لا تعارض العقل. ومن هنا نراه استدل على العقائد النقلية بإمكانها عقلا أوّلا، من ثم إخبار الصادق ( بها.



أما الإجماع، فهو عنده من المؤيِّدات، من هنا كان ذكره في بعض العناوين العامة والضرورية التي لم يختلف عليها أهل الحَلّ والعقد من أمة الإسلام قاطبة، نظير إجماعهم على وجوب معرفة الله تعالى، وصفاته الثبوتية، والسلبية، وما يصح منه، وما يمتنع منه، والنبوة، والإمامة، والمعاد(
). أو إجماعهم على أن لا أحد من غير عليّ ممن ادعيت له الإمامة بمعصوم(
)...



وأما على صعيد كمّ الأدلة وتنوّعها، فلعل ذلك من مميزات العلاّمة، فنظرا لتنوّع مشايخه وتعدّدهم، من الإمامية وغيرهم، واهتمامه بشتى العلوم، وكثرة أسفاره ومناظراته، كانت أدلته ملوّنةً بألوان العلوم التي أبدع في جميعها، وغزيرةً بغزارة ما تلقى وكثرة ما أعطى. فحسبك كتاب الألفين الذي يكشف عن مخزونه العلمي المشحون بالأدلة بكل أنواعها حتى سدَّ الذرائع، وأخرس المصاقع، فحيّر الألباب لكثرة الأبواب. 



وهذا ما يعطي انطباعا عن قدرة العلاّمة على التطويل في المناظرات(
)، وأنه كان ممتلكا لناصية الجدل، متمكنا من الأساليب اللازمة للحجاج؛ من الدليل الحاصر لموقف الخصم بين قضيتين لا ثالث لهما لإبطالهما معا، إلى مقابلة الإشكال بالإشكال، أو معارضة نظرية الخصم بنظرية أخرى، أو بيان ما يلزم عن رأي الخصم من نتائج فاسدة(
).



وأما طريقته في عرض الموضوعات الكلامية، فنراه نحا نحو أستاذه الطوسي، وهي الطريقة التي انتهجها غالبا معظم المتكلمين في عناوينها الرئيسية. لكن يبقى للعلاّمة تميّزه في تفصيله صفات واجب الوجوب لذاته إلى ثبوتية وسلبية؛ حيث جعل لكل منها فصله الخاص. كما فارق أستاذه في فصل (العدل) الذي ضمنه الطوسي بفصل سمّاه (في أفعاله)(
).

المبحث السابع: وفاته



وبعد أن قضى هذا العَلَم الكبير عمره في البحث والتحقيق لحفظ العقائد الإسلامية، وربّى ما يقارب خمسمائة مجتهد فقيه وحكيم، التحق العلاّمة بالرفيق الأعلى ملبِّيا دعوة ربه في الواحد والعشرين من محرم الحرام سنة 726ﻫ عن عمر يناهز الثمانية والسبعين)
(، تاركا وراءه إرثا علميا تضج به مكتبات العالم.



نقل جثمانه من الحلّة إلى النجف الأشرف؛ حيث دفن في حرم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( في حجرة مخصوصة، فالسلام عليه يوم وُلِد ويوم مات ويوم يُبعث حيًّا.



وللعلاّمة وصية كتبها في آخر كتابه (قواعد الأحكام) لولده فخر المحققين، وهي تصلح خطابا للجميع لما تحويه من المعاني العالية والمضامين الرفيعة. وهي:
"...أوصيك كما افترض الله حين إدراك المنية بملازمة تقوى الله تعالى، فإنها السنّة القائمة، والفريضة اللازمة، والجنّة الواقية، والعُدّة الباقية، وأنفع ما أعَدَّه الإنسان ليوم تشخص فيه الأبصار ويعدم عنه الأنصار. 
وعليك باتباع أوامر الله تعالى، وفعل ما يرضيه، واجتناب ما يكرهه، والانزجار عن نواهيه. وقطع زمانك في تحصيل الكمالات النفسانية، وصرف أوقاتك في اقتناء الفضائل العلمية، والارتقاء عن حضيض النقصان إلى ذروة الكمال، والارتفاع إلى أوج العرفان عن مهبط الجهّال، وبذل المعروف ومساعدة الإخوان، ومقابلة المسيء بالإحسان والمحسن بالامتنان.
وإياك ومصاحبة الأرذال ومعاشرة الجهّال، فإنها تفيد خُلُقًا ذميما، وملكة ردية، بل عليك بملازمة العلماء ومجالسة الفضلاء، فإنها تفيد استعدادا تاما لتحصيل الكمالات، وتثمر لك ملكة راسخة لاستنباط المجهولات. 
وليكن يومك خيرا من أمسِكَ، وعليك بالتوكل والصبر والرضا، وحاسب نفسك في كل يوم وليلة، وأكثر من الاستغفار لربك، واتق دعاء المظلوم، خصوصا اليتامى والعجائز، فإن الله تعالى لا يسامح بكسر كسير. 
وعليك بصلاة الليل، فإن رسول الله ( حث عليها وندب إليها، وقال: "من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنّة"(
). 
وعليك بصلة الرحم، فإنها تزيد في العمر، وعليك بحسن الخلق، فإن رسول الله ( قال: "إنكم لن تَسَعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم"(
). وعليك بصلة الذرّية العلوية، فإن الله تعالى قد أكد الوصية فيهم، وجعل مودتهم أجر الرسالة والإرشاد، فقال تعالى : (...قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى...((
). 
وقال رسول الله (: "إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذرّيتي، ورجل بذل ماله لذرّيتي عند المضيق، ورجل أحب ذريّتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج ذرّيتي إذا طُرِدوا أو شُرِّدوا"(
). 
وقال الصادق (: "إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أيها الخلائق! أنصتوا فإن محمّدا يكلمكم، فينصت الخلائق، فيقوم النبي ( فيقول: يا معشر الخلائق! من كانت له عندي يد أو منّة أو معروف فليقم حتى أكافيه، فيقولون: بآبائنا وأمهاتنا! وأيّ يد، وأيّ منّة، وأيّ معروف لنا؟! بل اليد والمنة والمعروف لله ولرسوله على جميع الخلائق، فيقول: بلى! من آوى أحدا من أهل بيتي أو برّهم أو كساهم من عري أو أشبع جائعهم فليقم حتى أكافيه، فيقوم أناس قد فعلوا ذلك، فيأتي النداء من عند الله تعالى: يا محمّد! يا حبيبي! قد جعلت مكافأتهم إليك، فأسْكِنْهم من الجنّة حيث شئت، فيسكنهم في الوسيلة حيث لا يُحْجَبون عن محمّد وأهل بيته"(
) (صلوات الله عليهم أجمعين).

وعليك بتعظيم الفقهاء، وتكريم العلماء، فإن رسول الله ( قال: "من أكرم فقيها مسلما لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عنه راض، ومن أهان فقيها مسلما لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان"(
). وجعل النظر إلى وجه العالم عبادة، والمشي إلى باب العالم عبادة، ومجالسة العلماء عبادة. 
وعليك بكثرة الاجتهاد في ازدياد العلم والتفقه في الدين، فإن أمير المؤمنين ( قال لولده: "وتفقّه في الدين فإن الفقهاء ورثة الأنبياء"(
). وإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الطير في جو السماء، والحوت في البحر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا به. 
وإياك وكتمان العلم ومنعه عن المستحقين لبذله، فإن الله تعالى يقول: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ((
). وقال رسول الله (: "إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله"(
). وقال (: "لا تُؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم"(
). 
وعليك بتلاوة الكتاب العزيز، والتفكّر في معانيه، وامتثال أوامره ونواهيه، وتتبع الأخبار النبوية والآثار المحمّدية، والبحث عن معانيها واستقصاء النظر فيها. وقد وضعت لك كتبا متعددة في ذلك كله . 
هذا ما يرجع إليك. وأما ما يرجع إليّ ويعود نفعه عليّ: فأن تتعهدني بالترحم في بعض الأوقات، وأن تهدي إليّ ثواب بعض الطاعات، ولا تقلِّل من ذكري فينسبك أهل الوفاء إلى الغدر، ولا تكثر من ذكري فينسبك أهل الغرم إلى العجز، بل اذكرني في خلواتك وعقيب صلواتك، واقض ما عليّ من الديون الواجبة والتعهدات اللازمة. وزر قبري بقدر الإمكان، واقرأ عليه شيئا من القرآن. وكل كتاب صنّفته وحكم الله تعالى بأمره قبل إتمامه فأكمله، وأصلح ما تجده من الخلل والنقصان والخطأ والنسيان. 
هذه وصيتي إليك ، والله خليفتي عليك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على خير خلقه محمّد وآله المعصومين وعترته الطيبين"(
) .
       الفصل الثاني: وجوب الإمامة 
· المبحث الأول: مفهوم الإمامة
1- بين الخلافة والإمامة
2- تعريف الإمامة
· المبحث الثاني: الإمامة أصل
· المبحث الثالث: وجوب الإمامة
1- اختلاف المذاهب في وجوب الإمامة
2- أدلة وجوب الإمامة
· الدليل العقلي (دليل اللطف)
·   الأدلة النقلية
·   الدليل التاريخي
· المبحث الرابع: الإمامة بين الشورى والنص
1- فكرة الشورى
2- اختلاف المذاهب في وجوب الإمامة
5- وجوه وجوب النص
· الوجوه العقلية
·   الوجوه النقلية
8- شبهات أهل الشورى
هذا الفصل معقود لبيان وجوب الإمامة ومتعلقاته، وهو من مباحث خمسة: الأول في مفهوم الإمامة، وتناولنا فيه أمرين: الأول: لفظ الخلافة والإمامة بين السنة والشيعة. والثاني: تعريف العلاّمة للإمامة وما أورد عليه من إشكالات. 
والمبحث الثاني في بيان كلامية الإمامة في مقابل من اعتبرها بالفروع أليق، فكان هذان المبحثان بمثابة التمهيد والمدخل إلى قلب هذا الفصل؛ أي وجوب الإمامة.
ولما اختلفت المذاهب في ذلك تَحتّم علينا تبيانها من ثم الانتهاء إلى الإنصاف في المسألة، عن طريق الاستدلال على وجوب الإمامة بالدليل العقلي، وهو دليل اللطف الذي يثبت من خلاله الإمامية وجوب الإمامة عقلا، مع الإشكالات الواردة حول الدليل. من ثم الأدلة النقلية على وجوب أصل الإمامة، والدليل التاريخي الذي يتضح معه أن ما من نبي إلا وخلفه وصي. وبهذا ينتهي المبحث الثالث.

ولما ثبت الوجوب فهو لا يخلو إما على الله، فيستلزم وجوب التنصيص عليه تعالى، وإمام على الخلق، فهي الشورى. ومن هنا تبلور عنوان المبحث الرابع: الإمامة بين الشورى والنص. 
إلا أن فكرة الشورى لما لم تكن مطروحة في عصر النبيّ ( كان لزاما علينا البحث عن منشئها كمقدمة طبيعية للخوض في هذه المعضلة التاريخية، ولكن العلاّمة لم يتناول هذه القضية ولو تلميحا، لذا مخرنا عبابها مستقلين عنه لنرسو عند النقطة الثانية والثالثة من هذا المبحث، وهو اختلاف المذاهب والوجوه العقلية والنقلية لوجوب النص، لننتهي إلى إيراد الإشكالات التي طرحها أهل الشورى على وجوب التنصيص، فتكتمل باكورة الفصل الثاني.
المبحث الأول: مفهوم الإمامة
أ- بين الخلافة والإمامة:
الإمامة، والخلافة، وإمارة المؤمنين، كلُّها ألفاظ مترادفة عند الجمهور، وأكثر ما كان يستخدم في التاريخ الإسلامي هو لفظ الخلافة، بينما كانت الإمامة اللفظ السائد في المباحث الكلامية والجدلية. 
والسر يكمن في أقوى أحزاب المعارضة، وهم الشيعة الذين أثاروا نظرية الإمامة، وقلنا أثاروا؛ لأنهم لم يبتدعوا ما لا نص فيه، وإنما كشفوا النقاب عن الحقيقة التي عُمِد إلى طمرها. فنظرة الشيعة للإمامة على أنها ليست اللفظة المرادفة للخلافة الظاهرية والزمنية بعد رسول الله ((
) كما يراها أهل السنة، حوّل بوصلة الجدل في الخلافة الظاهرية إلى قبلتها الصحيحة، ألا وهي الإمامة كما يراها الشيعة بموضوعاتها ومسائلها، فكانت أبحاث الفِرَق الأخرى في أغلب الأحيان لصد الهجمات وردّ البراهين والبيِّنات، وأجوبة عن التساؤلات التي كان وما يزال يثيرها متكلِّمو الشيعة(
).
ولم يقف التأثر بالشيعة على هذا الحد من المصطلحات والموضوعات، بل ضربت جذوره إلى حد إلزام الغير بقرن اسم عليّ ( بالإمام دون غيره، فلا يقرنون اسمه بالخليفة إلا إذا ذُكر عَرَضًا أنه رابع الخلفاء الراشدين، وإذا أُطلِق اسم (الإمام) انصرف الذهن دون إبهام إلى عليّ بن أبي طالب. وبلا دون شك إن مكانة عليّ ( بين المسلمين كان لها الأثر الأعمق في اشتهاره بالإمامة دون غيره.
والإمامة عند الشيعة رياسة دينية ودنيوية في كل الأبعاد، وهي تنصيب إلهي، وخلافة ربانية استكمالا لخلافة الأنبياء من قبل؛ قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...((
). 
إذًا الخلافة الزمينة ليست الإمامة عند الشيعة؛ لأن كل الأئمة ما خلا عليًّا (لم تُثنَ لهم وسادتها، وما كان لذلك أن يُنقص من شأنهم، وإنما حَرَم البشرية من امتداد سلطانهم العادل. وإذا عبّر الشيعة عن الإمام ﺑ(الخليفة) فإنما يقصدون أنه خليفة الله وخليفة رسوله، منصوصا عليه، ومنصوبا من لدنه، وهو صاحب الحق الشرعي، لا السلطة الفعلية.
بينما نجد أن أبا بكر لم ير أن خلافته إلهية، فتحرز عن أن يُسمّى بخليفة الله؛ فقال: "لست خليفة الله، ولكني خليفة رسول الله"(
).

وقد صدق في ذلك إن لم يقصد أن رسول الله ( نصّبه من بعده؛ لأنه في تسنّمه السلطة لم يَعْدُ عن كونه رئيسا كرؤساء هذه الأيام، جاء في الترتيب الزمني بعد نبي هذه الأمة، بل لعله من الجنبة الديموقراطية والسياسية لا يتمتع بخصال الرئيس الحالي؛ لأنه حسب تعبير عمر بن الخطاب: "إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت"(
). وهي كذلك؛ لأنها لم تكن تنصيبا إلهيا بالإجماع، ولم تكن على صورة الشورى، فهي شيءٌ ما فرّخ رئيسا.
أما لفظة (أمير المؤمنين) فهي عند الشيعة لقب خاص برجل خاص، وهو علي بن أبي طالب (، وقد ورد في ذلك أن رسول الله ( لما أسري به إلى السماء، ثم من سماء إلى سماء، ثم إلى سدرة المنتهى، وقف بين يدي الله، فقال له تعالى: "قد اخترت لك عليًّا، فاتخذه لنفسك خليفة ووصيًّا، ونَحَلْتُه علمي وحكمي، وهو أمير المؤمنين، لم يكن هذا الاسم لأحد قبله، وليس لأحد بعده"(
). ومن هنا كان أمْر رسول الله (؛ حيث أَمَرَ المسلمين بقوله: "سلِّموا على عليّ بإمرة المؤمنين"(
).
ب- تعريف الإمامة:
الإمام لغة: "كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين"(
). فتكون الإمامة قيادة ورياسة وسلطنة على جماعة، والإمام هو الرئيس سواء أكان عادلا أم لا؛ قال تعالى: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا...((
)، وقال: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ...((
).
أما اصطلاحا، فيعرّفها العلاّمة بأنها: "رياسة عامّة في أمور الدنيا والدين لشخص من الأشخاص نيابة عن النبيّ"(
). فالرئاسة بمنزلة الجنس القريب لها. وعامة بمنزلة الفصل يفصلها عن ولاية القضاة ونوّاب الأئمة؛ فإن ولايتهم خاصة إذ لا تشمل الإمام. 
وكونها لشخص إنساني إشارة إلى ضرورة كونه واحدا في عصره ومعيّنا. أما قيد النيابة عن النبيّ؛ فباعتبار أن التعريف دون ذلك ينطبق على النبيّ أيضا، فكان هذا القيد مخرجا له. والنيابة عن النبيّ تعني توسّطه في تعيين الإمام، ولا تنفي أن الإمامة تنصيب إلهي، بل هي كذلك، بيْد أن النبيّ يُعَرَّفهم من الله، ومن ثم يُعَرِّفناهم.

أما ما جاء في كتاب الألفين من أن "الإمام هو الإنسان الذي له الرياسة العامة في أمور الدين والدنيا بالأصالة"(
)، فيرد عليه: 
أوّلا: إن كان المراد بالأصالة إخراج نوّاب الأئمة لأن رئاستهم عن الإمام وليست أصيلة، فإنهم خرجوا بقيد العموم؛ لأن النائب لا رئاسة له على الإمام، فلا تكون رئاسته عامة.
ولو قال قائل: ولكن أليست رئاسة النائب العام عن الإمام حال غيبته رئاسة عامة بناء على ولاية الفقيه العامة التي تشمل الفقهاء أنفسهم؟
قلنا: إنه على فرض ولاية الفقيه العامة بالنيابة العامة عن الإمام فإنها لا تشمل الإمام أيضا؛ إذا غيابه ( لا يعني إنزاله منزلة العدم بل هو الرئيس العام الأوحد، وما النائب المذكور إلا وكيل في إجراء ما يمكن إجراؤه وتسييره؛ حيث تبقى الرئاسة العامة المطلقة للإمام وليس لغيره أن يدنو من ذيل مقام رئاسته، وهو حال غيابه كحال ظهوره إمام ورئيس قام أو قعد.

ثانيا: إن تعريفه هذا ينطبق على النبيّ من حيث هو كذلك لا من حيث هو إمام، والعلاّمة لم يغفل ذلك، بل أقرّه نافيًا عنه البأس لاجتماع النبوة والإمامة؛ لقوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ((
). 
وفيه: إن اجتماع الإمامة مع النبوة لدى إبراهيم ( لا ينافي الاختلاف بينهما، فإنّ جمعه للوظيفتين لا يعني اتحادهما مفهوما بحيث ينطبق عليهما تعريف واحد، والشيء لا يجتمع مع نفسه؛ فإن الآية تبرز بوضوح أن الإمامة أرفع مقاما من النبوة؛ لأن الجعل الإلهي لها تحقَّق حينما وصل إبراهيم ( بنبوته الدرجات العُلى بعد مروره بمرحلة إتمام الكلمات الإلهية التي ابتلاه الله بها، وإنما كانت هذه المرحلة في أواخر عمره بدليل قوله تعالى: (وَمِنْ ذُرِّيَتِي(، فَطَلَبُ الإمامة لذرِّيته كان بعد أن رُزِقَ بها، والمعلوم أنه رُزِقَ الذرِّية في شيخوخته وبعد نبوَّته؛ لقوله تعالى: (وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ* فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ* َوامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ((
). 
وبعد أن اتضح أن إمامة إبراهيم ( جاءت عقب نبوَّته، يثبت أنهما متغايران، فلو كانت الإمامة متساوية مع النبوة، فماذا يكون إبراهيم ( قبل أن يُجعل إماما؟

كما لا يخفى أن مرادهم حينما يعرّفون الإمامة إمامة الأئمة الذين نابوا عن النبيّ محمّد (، لا مقام الإمامة الأقدس الذي يتحلَّون به الأئمة الاثني عشر كما بعض الأنبياء (، وهذا جليّ من قيد "نيابة عن النبيّ". فإن كان الأمر كذلك لا يمكن القبول بدخول النبيّ الإمام في تعريف الإمامة؛ لأن الإمامة المقصودة هي التي لا تجتمع مع النبوة، وإنما نابت عن النبوة الخاتمة التي لا نبي بعدها.

وفي الإمامة والإمام يقول الرضا (: "إن الإمامة هي منزلة الأنبياء، وإرث الأوصياء. إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول (، ومقام أمير المؤمنين (، وميراث الحسن والحسين (. 

إن الإمامة زِمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. إن الإمامة أسُّ الإسلام النامي، وفرعه السامي. 

بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وتوفير الفيء والصدقات، وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف. 
الإمام يحلّ حلال الله، ويحرِّم حرام الله، ويذبّ عن دين الله، ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، والحجة(
) البالغة... الإمام أمين الله في خلقه، وحجته على عباده، وخليفته في بلاده، والداعي إلى الله، والذابّ عن حرم الله. 
الإمام المطهَّر من الذنوب، والمبرَّأ من العيوب، المخصوص بالعلم، المرسوم بالحِلم، نظام الدين، وعز المسلمين، وغيظ المنافقين، وبوار الكافرين. 
الإمام واحد دهره، لا يدانيه أحد، ولا يعادله علم، ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كلِّه من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضِل الوهّاب... والإمام عالم لا يجهل، راع لا ينكل، معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم العبادة، مخصوص بدعوة الرسول، وهو نسل المطهرة البتول، لا مغمز فيه في نسب، ولا يدانيه ذو حسب، في البيت من قريش، والذروة من هاشم، والعترة من آل الرسول، والرضا من الله، شرف الأشراف، والفرع من عبد مناف، نامي العلم، كامل الحِلم، مضطلع بالإمامة، عالم بالسياسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر الله، ناصح لعباد الله، حافظ لدين الله"(
).
المبحث الثاني: الإمامة أصل

اختلفت الفِرَق الكلامية فيما بينها حول موضوع الإمامة، هل هي من أصول الدين أم من فروعه. 
قال الغزالي(
): "إن البحث في الإمامة ليس من فن المعقولات، ولا من المهِمَّات، بل إنها مثار للتعصّبات، والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض ولو أصاب، فكيف إذا أخطأ؟"(
).
وقال الآمدي(
): "واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات، ولا من الأمور اللابديات؛ بحيث لا يسع المكلَّف الإعراض عنها والجهل بها، بل لََعَمْري إن المُعرض عنها لأرجى من الواغل فيها، فإنها قلَّما تنفك عن التعصب والأهواء، وإثارة الفتن الشحناء، والرجم بالغيب في حق الأئمة والسلف بالإزراء، وهذا مع كون الخائض فيها سالكا سبيل التحقيقن فكيف إذا كان خارجا عن سواء الطريق. لكن لما جرت العادة بذكرها في أواخر كتب المتكلمين، والإبانة عن تحقيقها في عامة مصنَّفات الأصوليين، لم نرَ من الصواب خرق العادة بترك ذكرها في هذا الكتاب، موافقة للمألوف من الصفات، وجريا على مقتضى العادات"(
).
وقال الإيجي)
(: "ليست من أصول الديانات والعقائد، خلافا للشيعة، بل هي عندنا من الفروع المتعلَّقة بأفعال المكلَّفين، إذ نصب الإمام عندنا واجب على الأمة سمعا"(
). 
ويضيف أن ذكر مبحث الإمامة في علم الكلام جاء تأسّيا لما جرت عليه عادة المتكلمين، وإلا فلا ينبغي ذكرها لخروجها تخصّصا عن هذا العلم.
ويقول التفتازاني)
(: "لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات، وهي أمور كلِّية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها، فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من كل أحد. ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية"(
).
وتعبير التفتازاني بأن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق فيه تلميح إلى إمكانية عدّها من المباحث الكلامية.
وعن جماعة من الأشاعرة؛ كالقاضي البيضاوي موافقة الإمامية في أن الإمامة أصل من أصول الدين(
).
ونورد على من استخف بهذا المطلب، أنه لو كان كذلك فلماذا تناطحت فيه العقول، وسُلَّت عليه السيوف، وقطعت عليه الرقاب، وكفّرت عليه الجماعات. وإن كان لا يستأهل النظر فلمَ تحذير الناس من خوضه والإيغال في سرِّه؟ فإن كان مورد ابتلائهم فلا محيص عن التحقيق فيه، وإن لم يكن فلا ينبغي الإكثار في الحديث عنه، وصفّ المصنَّفات حوله. 
هذا ولا نرى مبررا للتهويل المذكور إلا تضبيب المعتقد بعدما يأسوا من إثبات ما ورثوا عن المعاندين للحق، والجاحدين لمن يدور كيفما دار معه الحق. 
ونكتفي بعبارة الشهرستاني(
) حول خلاف الإمامة؛ حيث قال: "وأعظم خلاف بين الأمّة خلافُ الإمامة؛ إذ ما سلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سُلّ على الإمامة في كل زمان"(
).
والحق الذي لايشوبه شك أن الإمامة لما كانت خلافة عن النبيّ (، وهي لا تكون إلا لمن استخلفه، وهي من توابع النبوة وفروعها، كانت من أصول الدين كالنبوة. 
ويدل على ذلك الحديث النبوي الصحيح المتفق عليه: "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية"(
)، وفي مسند أحمد: "من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية"(
)، وفي سنن البيهقي: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"(
). وله ألفاظ أخرى تصب في المعنى نفسه.
هذا الحديث دليل صريح وكاف على وجوب معرفة الإمام، والاعتقاد بولايته الإلهية، ووجوب طاعته والانقياد إليه، وأن الجاهل به أو الجاحد له كالجاهل بالنبوة والجاحد لها يموت كافرا. فإن النبيّ والإمام سفيرا حقٍّ منصوبان من جانب الله تعالى، والإقرار بأحدهما لا يكفي.
ويستدل بالآية: (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ( (
). فإن الحق سبحانه جعل الإمامة مساوِقة للنبوة وعلى امتداد واحد معها بعدما فَرَضَ ترك تعيين الإمام أشبه بإسقاط حركة النبوة ومفاعيلها. ولا يتناسب ذلك مع عدّ الإمامة من الفروع والمفاهيم المتغيِّرة، وإنما تجعلها من الثوابت في الدين والأصول المرتكزة في أسس العقيدة.
وإنما منشأ الخلاف بين الفريقين على أصولية الإمامة، بل على وجوب كونها منصوصة واشتراط العصمة فيها، فراجع إلى اختلاف ماهية الإمامة وبالتالي مؤهلات الإمام بينهما. فالسنة ينظرون إلى الإمام كرئيس دولة جاء بانتخاب أو انقلاب رغبة أو رهبة. 
أما الشيعة فيَرون فيه امتدادا لوظائف الرسالة خلا الرسالة؛ لاستكمالها على يد النبيّ (، وهذا يستدعي تحلِّي الإمام بمزايا عالية ليخلف النبيّ في علمه بالأصول والفروع، والعدالة والعصمة والقيادة الحكيمة.
ولا ريب أن الإمامة -كفكرة- لم تكن من الأمور التي اختلف المسلمون بشأنها، بل هي ثابتة من ثوابت الإسلام باعتراف الجميع؛ حيث نلحظ أن الإمامة -كمفهوم عام- قد تم طرحها في القرآن بشكل واضح لا يتنازع فيه اثنان، كما نلحظ ذلك في قوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ( )
(.
وكذا قوله تعالى: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ( )
(.
وكذا قوله تعالى: (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ( (
).
وأيضا قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ( (
).
ففي مجموع هذه الآيات نلحظ أن القرآن الكريم لم يكتف بالإشارة إلى مصطلح الإمامة فحسب، وإنما قام باستعراض بعض مواصفات الإمامة، فهي جعل من الله، وهي معصومة، ومن صفات الأئمة المعلنة الصبر واليقين والعبادة المحضة. 
ولم يكتف بذلك، بل حدد جملة من مهام الأئمة، فهم يقومون بعملية الهداية الربانية، وهم ممن يوحى إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. وحينما يقومون بذلك فبتكليف خاص من الله نتيجة لصبرهم، وهذا التكليف يختلف عن بقية التكاليف الموجهة لبقية البشر، وهذه بمجموعها حقائق غير قابلة للجدل والنقاش بين جميع فرق المسلمين(
).
إذًا الخلاف حول الإمامة ليس دائرا حول مفهومها الثابت وهو أصل وجودها أو حتمية وجوبها، وإنما جوهر الخلاف حول كيفية هذا الوجوب ومحله، وإن نفى بعض المسلمين وجوب الإمامة من رأس إلا أن ذلك لا يقدح فيما ثبت بعدما نص النقل عليه وأقر به السواد الأعظم.
المبحث الثالث: وجوب الإمامة
أ- اختلاف المذاهب في وجوب الإمامة

نجد في الإمامة ثلاثة مذاهب؛ فإن الإمامة إما أن تكون واجبة مطلقا؛ بمعنى وجوب تنصيب الإمام في كل حال، أو لا، أو أن تكون واجبة في حال دون حال، فتلك ثلاثة كاملة.  
- المذهب الأول: 
وهو مذهب الإمامية وجمهور المتكلمين، وهم القائلون بوجوبها مطلقا، فانقسموا بين آراء ثلاث:
الرأي الأول: 
أوجبها على الله تعالى عقلا، وهو مذهب الإمامية من الاثني عشرية وغيرهم. ومعنى وجوبها على الله تعالى أنه لا يصح في حكمته ورحمته أن يترك ما فيه الأصلح لعباده؛ لأن تفضيل المرجوح مع إمكان القيام بالراجح قبح، والقبح عليه تعالى محال. ولا نعني بالوجوب الإلزام، وإنما نعني أنه تعالى لما (...كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ...((
)، لم يصح أن يقع منه ما هو مخالف لها.
الرأي الثاني: 
أوجبها على الخلق سمعًا فقط، وهو مذهب أهل الحديث)
(، والأشعرية(
)، وبعض المعتزلة(
). 
الرأي الثالث: 
أوجبها على الخلق عقلا وسمعا، وهو مذهب الجاحظ(
)، وأبي القاسم البلخي(
)، وأبي الحسين البصري(
) ومن تابعه. وهؤلاء لما لم يقولوا بأنه لطف في الدين لم يوجبوه على الله تعالى، وإنما أوجبوه على الخلق.

واتفق أصحاب هذا الرأي والسابق في وجوب الإمامة على الخلق؛ حيث يجب عليهم نصب الرئيس لدفع الضرر عن أنفسهم، ودفع الضرر إن كان ممكنا فهو واجب.
- المذهب الثاني: 
وهو مذهب النجدات من الخوارج والأزارقة(
) والصفرية(
)، وهم القائلون بعدم وجوب الإمامة مطلقا: فأجمعت النجدات العاذرية(
) من الخوارج على أنه لا حاجة للناس إلى إمام قط، وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم، فإن هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه أقاموه(
).

- المذهب الثالث: 
وهو مذهب أبي بكر الأصمّ(
)، والفوطي(
)، وهم القائلون بوجوبها في حال دون حال: فقال الأصمّ: لا يجب ظهور الإمام في حال ظهور العدل والإنصاف بين الخلق؛ إذ لا حاجة إليه، ويجب نصبه عند انتشار الظلم وظهوره.

وقال هشام(
) والفوطي وأتباعه عكس ذلك؛ أي لا يجب نصبه عند ظهور الظلم والفتن، فلربما كان سببا في الفتنة حينها، فيتمرد الناس ويستنكفون عن طاعته، فيكون نصبه سببا في ازدياد الشرور. وأما عند ظهور الانتصاف، فيجب نصبه لبسط الشرع وإظهار شعاره(
).
- الإنصاف في المسألة:
أما بالنسبة لزمن الوجوب، فالحقّ أن وجوب نصب الإمام عامّ في كل وقت؛ إذ مع ظهور الفتن الخطأ واقع، فالمكلف إلى اللطف يكون أحوج. 
أما مع الإنصاف والأمن فيجوز الخطأ؛ بل نعلم بأن التظالم والتنازع وامتداد يد القوي إلى الضعيف لا تُعْدَم. وعلى كل حال إذا كان كل هذا متوقَّعا ممكِنا، ووجود من يُهاب مكانه وتُخشى سطوته ويُستحيى من مجاهرته يرفع ذلك أو يقلّله، فقد بطل ما قيل من اختصاص الحاجة إلى الإمام بحال دون حال، وثبت الاحتياج إلى حفظ الشرع وإقامة الحدود، فيجب الإمام. 
وأما مع ظهور الفتن الخطأُ واقع، فالمكلف إلى اللطف يكون أحوج(
).
وإنما وقع هذان الفريقان في نفي العموم لزعمهم أن حاجة الناس إلى الإمام محدودة، ففاتهم أن في الناس حاجة دائمة للإمام؛ إذ لا يراد من الإمام صد الناس عن الفتن والفساد فحسب، بل يراد منه أن يدل الناس على الهدى، ويعلمهم شرائع الإسلام كما جاء بها صاحب الشريعة، ومراقبة تطبيقها ليحفظها عن التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان... ولا يكون للأمّة ذلك بدون المعصوم.

وأما فيما يتعلق بمحل الوجوب، فسيأتي في المبحثين التاليين ما يدل على أن الإمامة واجبة على الله بقاعدة اللطف، وأنه يجب عليه تعالى أن ينصّ على الإمام، ولا يترك الأمر بيد الخلق.
وأما طريق الوجوب، فيثبت الإمامية الوجوب عن طريق العقل من خلال قاعدة اللطف الآتية. وفي نفي الوجوب عن طريق السمع يقول العلاّمة(
): 
أوّلا: 
إذا ثبت الوجوب على الله كان قبل السمع؛ أي الشرع، فلا يكون متوقِّفا عليه، بينما الواجبات الشرعية متوقِّفة عليه. فلوكان ما وجب على الله شرعيا، لكان من جهة وجوبه عليه تعالى متقدِّم على الشرع؛ لأنه تعالى كان قبله، ومن جهة كونه واجبا شرعيا متأخرا عنه، وهذا دور. فيتعين كونه واجبا عقلا.
أما الأوامر السمعية، فلا خلاف على حجّيتها(
)، وإنما القصد أن الوجوب أوّلا وبالذات مستفاد من حكم العقل قبل ورود الشرع، وإنما أَمْرُ الشرع إرشاد إلى حكم العقل، والشرع عرفناه من العقل قبل أن يصبح شرعا نافِذَ الحكم ماضي الأمر. 
ثانيا:
لو وجبت الإمامة بالشرع، لكان التعيين إما من الله تعالى أو النبيّ أو من المكلَّفين. والأول والثاني باطلان بالإجماع؛ إذ لم يقل أحد بالوجوب الشرعي على الله أو النبيّ. 
أما الثالث، وهو الوجوب الشرعي على المكلَّفين، فهو محال؛ للزومه إما الترجيح بلا مرجح، أو التكليف بما لا يطاق، أو خرق الإجماع، أو اجتماع الأضداد، أو عدم وجوب نصب الإمام، أو انتفاء فائدته، والكل باطل، فالملزوم مثله. ولكن تجنُّبا للتكرار نحيل الكلام إلى المبحث الرابع.
ثالثا:
إن تعيين الإمام من الواجبات، والواجبات لا تتم إلا بالإمام، فيلزم الدور.
ب- أدلة وجوب الإمامة

اعتمد الإمامية في استدلالهم على وجوب الإمامة على دليل عقلي مركزي وهو دليل اللطف، وسعوا من خلاله إلى تركيز دعائم هذا الأصل، وقد حاولوا من خلاله مخاطبة الوجدان وفكرة الهداية التي تكلم عنها القرآن الكريم؛ قال تعالى: (قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى((
). 

ولما كان قوام الاستدلال راجعا إلى العقل، طغت تسميته بالدليل العقلي مقابل الدليل النقلي والتاريخي، مع أننا لا نجد ضيرا من إعطائه الصبغة الوجدانية أو الفطرية أو الهدايتية لنَسِمَه بها، في مقابل دليل عقلي آخر لم يبوبه العلاّمة مستقلا وإنما ظهر في طيات كلامه عن الوجوه التي تدل على عدم قيام غير الإمامة مقامها، وهو الوجه الثاني من الإشكال الرابع على دليل اللطف.

وأما الدليل النقلي والتاريخي على وجوب أصل الإمامة، فلم يفرد لهما العلاّمة بابا مستقلا إلا أننا استطعنا من خلال الحشد الهائل من الأدلة والوجوه ورَدِّ الإشكالات في مختلف ميادين مبحث الإمامة أن نستدرَّ هذين العنوانين، فجمعنا بذلك بين تراث علمائنا الأقدمين، وتبويبات العلاّّمة، وبين من نقّح الأدلة بعدهم لا مُفْرطين ولا مُفَرّطين، والله خير ناصر ومعين.
- الدليل العقلي (اللطف):
· الاستدلال:

ذهبت الإمامية إلى أن الله تعالى عدل حكيم لا يفعل قبيحا، ولا يخلّ بواجب، وأن أفعاله إنما تقع لغرض صحيح وحكمة، وأنه لا يفعل الظلم والعبث، وأنه رؤوف بالعباد يفعل بهم ما هو الأصلح لهم والأنفع(
). ومن هنا أوجب الإمامية الإمامة على الله(
) مطلقا عن طريق العقل. 
ولما كانت الإمامة من توابع النبوة وفروعها، ونيابة وخلافة عن النبيّ ( في كل ما لأجله بُعِثَ، فكل دليل على وجوب بعث النبيّ دالٌّ على وجوب نصب الإمام النائب عنه والقائم مقامه. 
ومن ذلك دليل اللطف، وهو على النحو التالي: الإمامة لطف، وكل لطف واجب على الله تعالى، فالإمامة واجبة على الله تعالى.

واللطف كما يُعرِّفه العلاّمة: "ما يقرِّب العبد إلى الطاعة، ويبعِّده عن المعصية، ولا حظّ له في التمكين، ولا يبلغ الإلجاء"(
). 
وقصد بقوله: "لا حظَّ له في التمكين" أن هذا الشيء الذي يقرِّب العبد إلى الطاعة ويبعِّده عن المعصية، لا يصل إلى حد كونه الممكِّن من فعل الطاعة وترك المعصية؛ بحيث لولاه لما تمكّن العبد منهما؛ إذ الذي يكون كذلك يُعدّ شرطا لإمكان الفعل والترك؛ فيكون المشروط -وهو إمكان الفعل والترك-  عدمًا بعدم شرطه. وهذا ما يستشعر من قوله: "يقرِّب"؛ إذ اللطف يقرِّب ولا يمكِّن.
وأما قوله: "ولا يبلغ الإلجاء"؛ يعني لا يصل إلى سلب الاختيار؛ لأن التكليف مشروط به، وقد ثبت قبح الإلجاء في التكليف؛ إذ يلزم من جهةٍ التكليف بما لا يطاق؛ لأن العبد حينئذ لا يكون قادرا على إيجاد أفعاله. ومن جهة أخرى يلزم أن يكون الله ظالما؛ لأنه عاقبه على القبائح التي لم تصدر منه بعد فرض الإلجاء.

نعود للاستدلال فنقول: أما الصغرى(
)، فلأن من عَرَف عوائد الدهماء، وجرّب قواعد السياسة، علم أن الناس متى خلوا من رئيس يفزعون إليه في تدبيرهم وسياستهم، اضطربت أحوالهم، وتكدرت عيشتهم، وفشا فيهم فعل القبيح، وظهر منهم الظلم والبغي. وأنهم متى ما كان للناس رئيس منبسط اليد، قوي الشوكة، ينصف المظلوم ويردع الظالم، ويحمل الناس على القواعد العقلية، والوظائف الدينية، ويردعهم عن المفاسد الموجِبة لاختلال النظام في أمور معاشهم، وعن القبائح الموجِبة للوبال في معادهم؛ بحيث يخاف كل واحد من مؤاخذته في ذلك، كانوا إلى الصلاح أقرب، ومن الفساد أبعد، وفطرة العقل شاهدة بذلك. وهذا هو اللطف، فتكون الإمامة مصداقا للطف بمعناه المتقدّم.

وأما الكبرى(
)، فإنما وجب اللطف على الله؛ لأنه لولا ذلك لكان ناقضا لغرضه؛ إذ المريد من غيره فعلا من الأفعال، وهو يعلم أن المراد منه لا يفعل المطلوب إلا مع فعلٍ يفعله المريد مع المراد منه، لو لم يفعل ذلك مع تصميم إرادته في أن يمتثل المراد منه المطلوب، لعدّه العقلاء ناقضا لغرضه؛ لأن مناط نقض الغرض ترك مستلزمات المطلوب مع القدرة على إيجادها. والحق تعالى مع إرادته إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية، لو لم يفعل ما يتوقفان عليه -وهو اللطف- لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح بالضرورة (تعالى الله عن ذلك).

إذًا نصب الإمام واجب على الله؛ لتكون له الحجة البالغة(
)، و(...لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ...((
)، و(...لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ...((
).

ولا يقال: "لا وجوب عليه تعالى، ولا حكم للعقل في مثل ذلك"(
)؛ لأن معنى هذا الوجوب العقلي إدراك العقل لحسن إرسال الرسول ونصب الإمام؛ إذ بذلك يُعرف الله ويعبد، فلو تركه كان ناقضا لغرضه؛ حيث قال: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ((
).
- إشكالات:
الإشكال الأول: 
نفى الأشاعرة وجوب الإمامة على الله تعالى من خلال نفي وجوب اللطف عنه، وذلك من وجهين(
):
أوّلا: لا يكفي في وجوب اللطف أن يشتمل على المصلحة، بل لا بد من خلوه من المفسدة، وهذا متَّفق عليه، ونحن لا ندري لعل في الإمامة جهة قبح لا ندركها.
الجواب: إن جهات القبح معلومة لنا؛ لأنا مكلَّفون بتركها، فليس هنا من وجه قبح، وليس ذلك عدم علم حتى يقال أنه لا يدل على العدم، بل هو علم بالعدم. 
كما لو كانت الإمامة مشتملة على المفسدة، لما أوجب الله تعالى طاعة الإمام على المكلفين بقوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...((
).
وقد ادِّعيت في المقام وجوه مفسدة ثلاثة(
):
الوجه الأول:
إن في نصب الإمام إثارة للفتن كما في زمن عليّ والحسن والحسين (؛ حيث يستنكف أكثر الناس من طاعة الإمام فيحاربهم ويحاربونه، وذلك محض الضرر، والوقائع الحاصلة بسبب إمامة عليّ ( بحرب الجمل، وصفّين، وحرب الخوارج، شاهدة على ذلك. فيثبت أن في الإمامة جهة فساد إن لم تكن فسادا محضا.
يجيب العلاّمة عن ذلك: بأنه لولا تنصيب الإمام لظهر من الفتن ما هو أشد من ذلك، فيجب وجوده نظرا إلى حكمته تعالى. والعاقل إذا رجع إلى عقله علم أن غفلة الخلق عن أمور الدين، وثوران الفتن، والتغلّب وعدم تسليم بعضهم لبعض، عندما لا يكون الإمام المذكِّر بها والمعاتِب عليها، تكون أكثر وقوعا وأمضى فسادا فيما إذا كان موجودا(
). 
ويضيف أن الإمام يدعو الناس إلى ما دعاهم النبيّ (، ويخاصمهم على ما لو كان النبيّ لخاصمهم عليه، فلو كان ذلك مانعا من الإمام لكان مانعا من النبيّ. ولأن لو كان الحث على الواجبات وترك المعاصي مفسدة لامتنعت من النبيّ أيضا(
).
إذًا لو ثبت الوجه المدَّعى، لانسحب الأمر إلى بعثة الأنبياء؛ لاستنكاف البعض منها. فإن الإمامة لطف شأنها شأن النبوة، أما المفاسد الواقعة على إثر هذا التنصيب، فإن منشأه ميل الناس إلى التَّنصل من المسؤوليات وتغليب الهوى، لا أن في الإمامة نفسها مفسَدة لا يمكن معها إيجابها على الله الذي لا يقع منه القبيح. إذًا لو كان اختلاف الناس حول لطفٍ ما موجب لفساده، للزم قبح كل لطف.
ولا يخفى أن تركَ الخير الكثير لأجل الشر القليل شرٌّ كثير في الجود والحكمة ومخالف للعقلانية؛ ومن هنا نجد العقلاء بأسرهم متَّفِقين على إقامة الرؤساء في كلّ وقت لاعتقادهم أن الحاجة إليهم في انتظام أمور الدين والدنيا ضرورية. ورغم الفتن والانقلابات التي تحدث إثر انتخابات رؤساء الدول في العالم، لا تنثني الشعوب عن تنصيب زعيم لها؛ فلا يرون تلك المشاكل التي تحل ببلادهم سوى نتيجة طبيعية لتزاحم المصالح السياسية بين الأحزاب.
هذا هو مسلك العقلاء بحال اختيار الرئيس من قِبلهم، مع ما يحمل هذا الاختيار من إعمال للهوى، وتقديم للمصالح الفردية. فكيف إذا كان التنصيب ربّانيا؟
وإذا ثبت أن قُرْبَ المكلَّفين من الطاعة وبعدهم عن المعصية غرضُ الحكيم، وعكسَهما نقضُه، وكانت الإمامة مطابقة لهذا الغرض، فلو كان فيها مفسدة لكان غرضه مفسدة، وذلك باطل على ما ثبت في العدل أنه تعالى لا تقع منه القبائح ويستحيل رجوعها إليه.
هذا ما ذكره العلاّمة، ونضيف أنه لا ريب في أن الإمام المعيَّن من واجب الوجود العالم بالكلِّيات والجزئيات أصلح من المعيَّن من قِبل الأمّة القاصرة عن إدراك خفي المصالح وإن لزم بَدْوًا التمرّد والعصيان من البعض، فإن ذلك لا ينافي المصلحة الواقعية، كما إذا اقتضت المصلحة الأمر بما يُعلم أنه بعد التكليف يزداد عصيان المكلف، ونظير ذلك أمر إبليس بالسجود لآدم (؛ إذ لو لم يأمره لم يظهر خبثه الباطني ليخرج من زمرة الملائكة المقرَّبين. فلو سلَّمنا أن بعض الأوامر تبعث على القرب من المعصية، لكن اشتمال الأمر على المصلحة الواقعية الأقوى مِلاكا يجعل هذه المفسدة هباء منثورا.
الوجه الثاني(
):
إن مع وجود الإمام يخاف المكلَّف فيفعل الطاعة ويترك القبيح للخوف منه، وذلك يوجب أن لا يترك المكلَّف القبيح لقبحه، ولا يفعل الطاعة لحسنها، بل للخوف، وذلك من أعظم المفاسد.
وقد دفع العلاّمة هذه الوجه بقوله: إن ذلك يقتضي قبح الإمامة مطلقا، سواء أوجبت بالعقل أم من الله، وذلك باطل اتفاقا...كما لا نسلّم أن ترك المعصية منه لا لكونها معصية قبيح، بل القبح ذلك الاعتقاد بالقبح. ويبقى وجه اللطف بحصول الاستعداد الشديد بسبب التكرير والتذكير الموجب لفعل الطاعة لكونها طاعة، وترك المعصية لكونها كذلك(
).
ونضيف على ما قاله العلاّمة أن هذا الإشكال لو تم لانسحب إلى مقتضي آخر للخوف، وهو معرفة المكلَّف باستحقاق العقاب فإنه مدعاة للخوف وجدانا.
الوجه الثالث: 
فعل الطاعة وترك المعصية عند فقدان الإمام أشد منهما عند وجوده، فيكون الثواب عليهما في حالة فقده أكثر منه حالة وجوده، وذلك فساد عظيم.
الجواب: إن ذلك وارد في كل لطف مع أنا قد بيّنا وجوبه، فلا نسلم جواز ترك اللطف سواء ازاداد الثواب به أم لا. ثم إنه يلزم منه قبح كل لطف، وأيضا يلزم منه ذلك على تقدير الوجوب على الله تعالى(
).
وبالوجدان نقول: إن الذي تتهيأ له الأسرة الصالحة، والكفالة الاجتماعية المطلوبة، والرعاية التربوية والأخلاقية اللازمة، يقلّ أجره عن الذي حُرِم من كل ذلك بالضرورة، و"الثواب على قدر المشقة"(
)، و"أفضل الأعمال أحمزها"(
). ولكن زيادة الثواب لا تقدح في لطفيّة ما تهيأ للأول، بل إن ترْك المكلفين من دون رعاية ما إغراءٌ بالقبيح، ومن هنا وجب التكليف. 
أما إن كان الذي حُرِم من تلك الألطاف الاجتماعية قد سلك طريق الصلاح فاستحق بذلك المدح والثناء، فهذا لا يعني أن عدمها خير من وجودها، بل يفسِّر مدى أهمية وجودها، وخطورة انعدامها، وهذا ما استدعى ثناء المجتمع عليه من جهة، ومحاولة تبرير أخطائه إن وقعت من جهة أخرى؛ لأن سلوكه في خط الانحراف يكون أشبه بالنتيجة الحتمية بعدما افتقد المقدمات الدافعة إلى طريق الاستقامة والهدى.
ثانيا(
): إن الكافر إما أن يُكلَّف مع وجود اللطف أو مع عدمه، والأول باطل، وإلا لم يكن لطفا؛ لأن معنى اللطف هو ما حصل الملطوف به عنده، ولا لطف حاصل للكافر؛ حيث إنه تارك للطاعة وموقع للمعصية. 
والثاني إما أن يكون عدمه لعدم القدرة عليه، فيلزم تعجيز الله، وهو باطل، أو مع وجود القدرة، فيلزم الإخلال بالواجب.
الجواب: لا يشترط في اللطف تحقُّق غايته لدى العبد؛ لأن الحائلَ دون تحقُّقه سوءُ اختياره؛ كما أن صلة الرحم من غاياتها التحابب، ولكنك ترى أحدهم يصل رحمَه فيقطعه رحمُه، وليس ذلك لعدم الصلة، فإنها حاصلة بالضرورة، بل لأن صلة الرحم، وهي نوع ملاطفة، تؤثِّر في القابليات ولا تحدثها، بل تأثيرها ليس حتميا؛ لأنها تخضع لاختيار الملاطَف، وهذا ما جاء في تعريف اللطف حينما قيده بقوله: "ولا يبلغ الإلجاء". وبعبارة أخرى: إن إرادة اللطف من الله إرادة تشريعية ليست حتمية الوقوع، بخلاف إرادته التكوينية.
الإشكال الثاني:
فصّل الجبّائيان من المعتزلة في اللطف الإلهي، فهو عندهما على ضربين:
لطف يتعلق بالتكليف، وقد فعله الله بعباده ببعث الأنبياء، وإنزال الكتب السماوية، وإكمال العقل. وبما أن بمقتضى هذا اللطف يقوم التكليف ومن ثم يتم الحساب من ثواب وعقاب، فهو واجب على الله؛ لأنه مرتبط بعدله.
ولطف يتعلق بزيادة الطاعات، وهو أقرب إلى التوفيق، يمنحه الله لعباده المخلصين، فيزدادوا بذلك إيمانا ويزيدهم عند ذلك ثوابا، وذلك غير واجب على الله؛ لأنه فضل منه(
).
وعلى إثر هذا التفصيل لم يوجب الجبّائيان الإمامة على الله، فإن الإمامة إن كانت لطفا فهي أقرب إلى التوفيق، فلا يدركها الوجوب. 
ويرد عليهم: أنكم أوجبتم بعث الأنبياء وإنزال الكتب، فهل إيجابهما إيجاب تقني لا يعدو عن المصلحة في التبليغ والإيصال للشرائع، أم أنه يتعدى ذلك؟ 
وهكذا فإن التفصيل في اللطف في مرحلة التبيلغ دون المراحل الأخرى لا قبول له؛ لأن الشريعة كما تحتاج إلى من يوصلها، فهي تحتاج إلى من يحفظها وينشرها، ويشهد على المكلَّفين بامتثالها، بل بحاجة إلى من يجسِّدها ويُنطِقها، والأخيران لا يكونان إلا بشخص إنساني معصوم يَسْلَم معه مفهوم القدوة من أي خدش.
وإذا ثبت أن هذه المراحل لا يمكن توليها إلا من قِبل شخص معصوم يهدي ولا يُهدى، ثبت بالتالي وجوب الإمامة. 
وبكلمة جامعة: إن بعث النبيّ وإنزال الرسالة جزءَا وحدة تمكين المكلَّفين من فعل الطاعات وترك المعاصي، وهذا التمكين واجب. وبفقد النبيّ تحصل الثغرة وتثلم الرسالة، فنحتاج إلى نائب يسد الثغرة ويعيد للرسالة نبضها، وهو الإمام. وإذا ثبت أن الإمام في غياب النبيّ يشكّل جزء التمكين، نقول: الإمامة جزء من أجزاء التمكين الذي هو واجب، وجزء الواجب واجب، فالإمامة واجبة.
الإشكال الثالث:

قالوا: إن اللطف المراد من الإمامة لم يكن له تحقُّقٌ بعدما استضعِف الأئمة ولم تثنَ لهم وسادة الحكم ليأمروا وينهوا بما أمر الله، فما هي الفائدة من الوجوب طالما غُلّت يد حامل اللطف عن إيصاله إلى الملطوف بهم؟

والجواب: إن وجود الإمام نفسه لطف لوجوه:

أحدها: أنه يحفظ الشريعة ويحرسها عن الزيادة والنقصان.

وثانيها: أن اعتقاد المكلَّفين بوجود الإمام وتجويز إنفاذ حكمه عليهم في كل وقت سبب لردعهم عن الفساد وقربهم من الصلاح، وهذا معلوم بالضرورة.

وثالثها: أن تصرّفه لا شك أنه لطف، ولا يتم إلا بوجوده، فيكون وجوده نفسه لطفا وتصرفه لطفا آخر.

والتحقيق أن نقول لطف الإمامة يتم بأمور:

منها: ما يجب على الله تعالى، وهو خلق الإمام، وتمكينه بالقدرة والعلم، والنص عليه باسمه ونسبه، وهذا قد فعله الله تعالى.

ومنها: ما يجب على الإمام، وهو تحمّله للإمامة وقبوله لها، وهذا قد فعله الإمام.

ومنها: ما يجب على الرعيّة، وهو مساعدته، والنصرة له، وقبول أوامره، وامتثال قوله، وهذا لم تفعله الرعيّة، فكان منع اللطف الكامل منهم لا من الله تعالى، ولا من الإمام(
). ولأجله وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع الأديان والشرائع.

وهكذا تبيّن أن الإمام لا يراد منه حمل الناس قهرا على الطاعة وردعهم عن المعصية؛ بحيث لا يكون لهم اختيار في فعل الطاعة وترك المعصية، وإنما يحملهم ويردعهم بعد التعليم وإقامة الحجة؛ قال تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ...((
). وقال: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا((
). وقال: (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى...( (
).
الإشكال الرابع: 
قيل: لو سلّمنا بوجوب اللطف المترتب على وجود الإمام على الله، ولكنه مقدور لله ابتداءً وبدون الإمامة، فلمَ تكون الإمامة واجبة حينها بعدما لم تكن مقدمة الواجب الحصرية؟
قلنا: إن هذا الإشكال عبارة أخرى عن سؤال مقدَّر وهو: ألا يقوم غير الإمامة مقامها؛ حيث ينتفي وجوبها على نحو التعيين؟
يردّ العلاّمة في الألفين: لا يقوم غير الإمامة مقامها، وذلك لوجوه:
الوجه الأول: 
إن الغالب على أكثر الناس القوة الشهوية والغضبية والوهمية؛ بحيث يستبيح كثير من الجهَّال لذلك إخلالهم بنطام النوع الإنساني في جنب تحصيل غاية القوة الشهوية أو الغضبية، ويظهر لذلك التغالب والتنازع والفساد الكلِّي، فيُحتاج إلى رادع لها، وهو لطف يتوقف فعل الواجبات وترك المحرمات عليه(
). 
وهذا اللطف إن كان من فعله تعالى؛ بحيث كلما أخلّ المكلَّف بواجب، أو فَعَل حراما، أرسل الله عليه عقابا أو مانعا أو في بعض الأوقات، كان إلجاء، وهو باطل؛ لأن الإلجاء ينافي التكليف لسلبه الاختيار. 
وإن اللطف كان من فعله تعالى الحدودَ، ومن فعل غيره كإقامتها، فهو المطلوب؛ لأن ذلك الغير يجب أن يكون معصوما مطاعًا ليتم له ذلك، فلا يقوم غيره مقامه؛ فإن غير المعصوم وإن أطيع لا يؤمَن من خطئه في إقامة الحدود المقرَّرة من قِبله تعالى.
ولأنه إن وجب وصوله كل وقت يُحتاج إليه لزم الجبر، وإلا فإما أن يكون من فعل الله تعالى بغير وساطة أحد من البشر؛ بأن ينزل به عذابا إذا فعل، أو آية عند عزمه، والتقدير عدمه، أو بتوسط البشر، فهو مطلوبنا؛ لأن الوسيط هو القائم بتعليم الناس شرائع الأحكام كما جاء بها صاحب الشريعة، ولا يسلبهم الاختيار، ولا يصلح لتلك الوساطة غير المعصوم.
الوجه الثاني(
):
إن تحصيلَ الأحكام الشرعية في جميع الوقايع من الكتاب والسنّة وحفظَها لا بد له من نفس قدسية تكون العلوم الكسبية بالنسبة إليها كفطرية القياس معصومة من الخطأ، ولا يقوم غير هذه النفس مقامها في ذلك؛ إذ الوقايع غير متناهية، والكتاب والسنّة متناهيان، ولا يمكن أن تكون هذه النفس لسائر الناس، فتعيّن أن تكون لبعضهم، وهو الإمام، وهو المطلوب.
وبعبارة أخرى(
): 
لما ثبت أن شريعة النبيّ ( خاتمة الشرائع؛ لأنه خاتم الأنبياء، كان المفروض بقاءها إلى يوم النفخ. وبقاء الشريعة يحتاج إلى حافظ معصوم يعصم الشريعة عن التحريف، وإلا لزم نقض الغرض. 
وإنما كانت الحاجة إلى الحافظ المعصوم؛ لأنها في معرِض التزوير والدس، بل الزوال والاندراس شيئا فشيئا مع توفر الدواعي؛ كوجود المنافق والكافر وأصحاب الديانات والشرايع الأخرى الذين لا يؤلون الدين خبالا، قد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر.
وكما أن حدوث الشريعة يحتاج إلى بعث رسول من جهة احتجاب النفوس البشرية وعدم لياقتها وقابليتها إلى استفادة الأحكام الإلهية بلا واسطة، فكذلك بقاؤها حذو النعل بالنعل يحتاج إلى مبيِّن وحافِظ، وهو الإمام الذي لا بد من تعيينه ليرجع إليه الناس. 
ويجب على الله ورسوله تعيينه(
) كي لا تضيّع الأمة طريق الهدى وتنزلق عن الصراط المستقيم. ولا مسرح للأمّة في ذلك؛ لقصورها عن إدراك العصمة المشروطة فيه.
الوجه الثالث:
المطلوب من الرئيس أشياء:
1- جمْع الآراء على الأمور الاجتماعية التي مناط تكليف الشارع فيها الاجتماع؛ كالحروب والجماعات، فإنه من المستبعد بل المحال أن تجتمع آراء الخلق الكثير على أمر واحد ومصلحة واحدة، وأن يعرف الكل تلك المصلحة ويتَّفقوا عليها، وأن يجتمعوا من البلاد المتباعدة، وأن تتَّفق دواعيهم على الحرب ومدَّتها وجِهَتِها، والمهانات والمصلحة في جميع الأوقات، فإن الاتفاقي لا يكون دائميا ولا أكثريا، ولا يقوم غيرُ الرئيس في ذلك مقامَ الرئيس، وهو ظاهر. 

2- التقريب المتقدِّم فيما يحتاج فيه إلى الاجتماع، فإن الناس لا يتَّفقون على مقدَّم فيؤدي إلى الاختلاف، وهو نقض للغرض، فلا بد أن يتميز بآية من الله تعالى ويكون منزَّها عن كل عيب، ويكون معصوما لئلا تنفر الطباع عنه .

3- حفظ نظام النوع عن الاختلال، لأن الإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن يستقل وحده بأمور معاشه؛ لاحتياجه للغذاء والملبوس والمسكن، وغير ذلك من ضرورياته التي تخصّه، ويشاركه غيره من أتباعه فيها. فلا بد من الاجتماع بحيث يحصل المعاوِن الموجب لتسهيل الفعل، فيكون كل واحد يفعل لهم عملا يستفيض منه أجرا، لا يمكن النظام إلا بذلك، وقد يمتنع المجتمعون من بعضها، فلا بد من قاهر يكون التخصيص منوطا بنظره؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجح، ولأنه يؤدي إلى التنازع .

4- الطباع البشرية مجبولة على الشهوة والغضب والتحاسد والتنازع، والاجتماع مظنَّة ذلك، فيقع بسبب الاجتماع الهرج والمرج، ويختل أمر النظام. فلا بد من رئيس يقهر الظالم وينصر المظلوم، ويمنع عن التعدي والقهر، ويُخاف من عقوبته العاجلة، فإن أكثر الناس أطوع لها من الآجلة. وغير الرئيس لا يقوم مقامه في ذلك لما تقدم .

5- الحدود لطف أَمَرَ الشارع بها، فلا بد لها من مقيم، وغير الرئيس يؤدي إلى الهرج والمرج، والترجيح بلا مرجح، فلا يقوم غيره مقامه في ذلك .

6- الوقايع غير محصورة، والحوادث غير مضبوطة، والكتاب والسنّة لا يفيان بها، فلا بد من إمام منصوب من قبل الله تعالى، معصوم من الزلل والخطأ، يعرِّفنا الأحكام، ويحفظ الشرع، لئلا يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمدا أو سهوا، أو يبدلها. وظاهر أن غير المعصوم لا يقوم مقامه في ذلك.

7- تولية القضاء الذين يجب العمل بحكمهم في الدماء والأموال والفروج، وسعاة الزكوات الأمناء على أموال الفقراء، وأمراء الجيوش الواجبي الطاعة في الحروب وبذل النفس والقتل ، والولاة أمر ضروري لنظام النوع، ولا بد أن يكون منوطا بنظر واحد؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجح. والواقع اختلاف الآراء وتضاد الأهواء، وغلبة الشهوات، وتغاير المرادات. واتفاقُ الخلق من أنفسهم ابتداء على واحد في هذه المناصب متعسِّرٌ بل متعذِّر، واتفاقُهم في كل زمان على شخص واحد بالشرائط التي يستحق معها ذلك ممتنعٌ؛ فإن الاتفاقي يستحيل أن يكون أكثريا أو دائميا. فذلك الواحد الذي يناط تولية هؤلاء بنظره لا بد أن يكون واجب الطاعة من قبل الله تعالى، ويستحيل من الحكيم إيجاب طاعة غير المعصوم في مثل هذه الأمور الكلِّية التي بها نظام النوع وعدم اختلاله. وظاهرٌ أن غيره لا يقوم مقامه على التقادير التي يبحث عنها .

8- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف لا يقوم غيره مقامه؛ لوجوبه من غير بدل، فالأمر لطف واجب لا يقوم غيره مقامه؛ ولا بد أن ينتهي إلى معصوم لا يجوز عليه الخطأ بوجه من الوجوه ولا السهو، وإلا لجاز أن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، فلم يبق وثوق بقوله فانتفت فائدة التكليف به. ولأنه إما أن يكون كل واحد من الخلق مأمورا بأمر الآخَر ونهيه من غير أن يكون هناك رئيس يأمر الكل وينهاهم، أو مع رئيس. والأول باطل، وإلا لوقع الهرج والمرج، ولانتفى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ إذ الغالب أن يرضى الواحد بترك تأليم غيره ليترك الغير تأليمه؛ لأنا نبحث على تقدير غلبة القوة الشهوية والغضبية على القوة العقلية في أكثر الناس مما يسبب اختلال نظام النوع. فتعيَّن الثاني، فلا يقوم غير الرئيس في ذلك مقامه.
9- العلم بالأحكام يقينا لا ظنا بالاجتهاد؛ لأن المصيب من الأحكام واحد خلافا للمصوِّبة(
)، وقد تتعارض الأدلة وتتساوى الأمارات، ويستحيل الترجيح بلا مرجح، وتتساوى أحوال العلماء بالنسبة إلى المقلّدين، فلا بد من عالم بالأحكام يقينا لا ظنا بالأمارة، ليرجع إليه من يطلب العلم ويطلب الصواب يقينا .

الوجه الرابع:
إن نظام النوع لا يحصل إلا بحفظ النفس، والعقل، والدين، والنسب، والمال. فشُرِّع للأول القصاص، وللثاني تحريم المسكر والحد عليه، وللثالث قتل المرتد والجهاد، وللرابع تحريم الزنا والحد عليه، وللخامس قطع السارق وضمان المال. وهذه أمور مهمّة يجب حكمهما في كل شريعة وكل زمان، ولا يتم إلا بمتولٍّ لذلك يكون عارفا بكيفية إيجابها، وكمية الواجب ومحلِّه وشرائطه. ولا يقوم غيره مقامه في ذلك.  

الوجه الخامس:
إن قيام البدل مقام الإمام المعصوم لا يُتصوَّر إلا في حال عدمه، وقد تقرر حصول العلم الضروري أن التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية عند عدم نصب الإمام أو عدم تمكينه على عكس ما ينبغي، فيستحيل أن يكون له بدل(
).


ويبقى أن نشير إلى إشكال أشار إليه القاضي المعتزلي عبد الجبار)
( في المغني وهو: إن النقص الحاصل إما أن يصح رفعه بغير إمام أو لا، وعلى الأول لا تكون الإمامة واجبة، وعلى الثاني يلزم عجز الله تعالى(
).
والجواب: 

أوَّلا: إن الإشكال نفسه يجري في النبوة. 

ثانيا: إن النقص إذا لم يرتفع إلا بإمام ولم يقم غيره مقامه فيه لا يستلزم وصف الإمام بالقدرة على ما يقدر الله تعالى عليه؛ لأنه إن حصرت وظيفة الإمامة بتبليغ الشريعة وحفظها فإن ذلك ممكن على الله تعالى، أما الإمامة بما هي سنخ بشري تدعو الناس إلى الاجتهاد في التماهي معها قدر الاستطاعة فهذا غير ممكن على الله تعالى، لا لعجز فيه بل لأن المسألة لا تكون إلا كذلك، فهو من قبيل نسبة الولد إلى العبد دون المعبود، فهل يستلزم ذلك منقصة عليه تعالى؟
الإشكال الخامس:
قيل: الإمام إنما يكون لطفا إذا كان ظاهرا. وهو ممنوع؛ لأن المكلَّف يجوّز ظهوره كل لحظة فيمتنع من الإقدام على المعاصي، وذلك يكون لطفا(
).
ولا يخفى أن منشأ هذا الإشكال الغفلة عن حقيقة الإمامة، وتوهّم كونها سلطنة ظاهرية فحسب. والإمامة منصب إلهي كالنبوة، فكما أن النبوة قد تجتمع مع السلطنة الدنيوية والحكومة الظاهرية، وقد تفترق عنها والنبوة باقية، كذلك الإمامة.
والبعث والنصب من الله في جميع الأحوال على حاله، والنبيّ والإمام باقيان على النبوة والإمامة. وعلى الناس أن ينقادوا ويسلِّموا لأوامرهم ونواهيهم. ولا يكون الله مُلجئًا، فإن فعلوا اجتمعت الرئاستان وتم اللطف، وإلا افترقتا دون أن تبطل النبوة والإمامة، وإنما تخسر الأمة فوائد بسط يد العدالة ونفاذ كلمة الحق منهما.
على أن وجود النبيّ والإمام ينطوي على بركات وآثار لا تغيب وإن غابا عن الأبصار أو مُنعت سلطنتهم من الإظهار، ويكون وجه الانتفاع بالمعصوم في غيبته كما عبّر الإمام الغائب: "وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي، فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب"(
(.
ونضيف أنه من المسلّم عدم إمكان وصول عموم الناس إليه في غيبته، وأما عدم وصول الخواصّ إليه، فلا نسلّم به؛ بل الذي دلّت عليه الروايات خلافه، بل الشرفاء من الأمة الذين يُستدرّ بهم الغمام، لهم التشرف بلقائه، والاستفادة من نور وجوده لتستفيد الأمة بواستطهم، وذلك إما على نحو العلانية كما في مرحلة الغيبة الصغرى؛ حيث عُرف السفراء الأربعة، وإما على نحو السرية، إلا أن الفائدة حاصلة في كلتا الحالتين.
إذًا إن معصية الأمّة للمرجعية الربانية، وتماديها فيها، وقتل الأئمة الواحد تلو الآخر، أوصل إلى تغييب المعصوم حمايةً له وعقوبةً لها. على أن غيابه أو ظهوره مع غلّ يده يؤديان النتيجة نفسها، وهو تعطيل بعض وظائف المرجعية الربانية. 
وهذا التعطيل وإن كان يغيّر في مسار الأمّة، لكنه لا يلغي حجة المعصوم على الناس، فإنه ما دام حيًّا موجودا فإنه يمثِّل دعوة دائمة للناس إلى اتباعه ليأمنوا الضلال، وهذا يسري حال كون الإمام ظاهرا مغلول اليد كما في حال احتجابه؛ لأن اتباعه لا يقتضي معاينته أو المكث بقربه، بل يكون باتباع منهجه الذي يذيعه العدول من أصحابه.
فالإمام حجة على الخلائق طالما يطرق وجوده وحقه عليهم أسماعهم، فهو يعيش معنا على أرض واحدة، فلو أخلص أحد في استبيان الدليل لم يُعْدمه(
).

الإشكال السادس(
):

إذا كانت الإمامة لها من الأهمية لدرجة إدراجها في مصاديق اللطف الواجب على الحق سبحانه، فلماذا لم يتم التصريح بأسماء الأئمة ( بعد النبيّ (، أو على الأقل اسم الإمام الذي يليه مباشرة؟

الجواب: إن عقيدة الإمامة وفريضة الولاية ككثير من القضايا الكبرى التي طرحها القرآن الكريم مجملة تاركا أمر بيانها للنبيّ (؛ فقد كان تركيز الآيات على ترسيخ القناعة بوجود الله تعالى وصفاته، وعلى عقيدة البعث، بينما لا نجد ضرورة النبوة في القرآن قد حظيت بحوارات تفصيلية كثيرة شبيهة بتلك التي تناولت التوحيد والبعث. والإمامة التي لها ذات مبررات النبوة، والتي تقوم بوظائفها عدا الوحي، هي مثلها تندرج في ذات الاعتبار.

وكذلك الفرائض الأم في الإسلام من زكاة وحج وصيام وصلاة التي هي عمود الدين نجدها في القرآن الكريم مجملة بدرجات متفاوتة ليكون للنبيّ أمر تفصيلها، وكلامه ( لا يقل شأنا من هذه الجهة البيانية عن القرآن الكريم؛ قال تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى((
).

ومن هنا، فإن عدم ذكر أسماء الأئمة المعصومين ( بعد النبيّ ( في القرآن، الذي هو من التفصيل، لا يخرج عن نهج الكتاب الكريم في الأمور الكبرى في الدين.

ويذكر الشهيد مطهري(
) سببا آخر لترك التصريح، وهي العصبية الراسخة في عمق نفوس العرب، وما تقود إليه من استعداد ضئيل للتفاعل مع فكرة ولاية أهل بيت النبيّ (، لنظرتهم إلى تنصيب النبيّ ( رجلا من أهل بيته يربطه به النسب والسبب على أنه تمهيد عائلي ووراثة قبلية اختص بها النبيّ نفسه. وهذا مما كان يخشاه النبيّ ( فأجابه المولى بعد تبليغ الولاية: (...الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...((
). وواساه بقوله: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ((
).
"وروى ابن عباس، قال: دخلت على عمر في أول خلافته وقد ألقي له صاع من تمر على خصفة فدعاني إلى الأكل، فأكلت تمرة واحدة، وأقبل يأكل حتى أتى عليه، ثم شرب من جر كان عنده، واستلقى على مرفقة له، وطفق يحمد الله يكرر ذلك، ثم قال: من أين جئت يا عبد الله؟ قلت: من المسجد، قال: كيف خلفت ابن عمك؟ فظننته يعنى عبد الله بن جعفر، قلت: خلفته يلعب مع أترابه، قال: لم أعنِ ذلك، إنما عنيت عظيمكم أهل البيت، قلت: خلفته يمتح بالغرب على نخيلات من فلان وهو يقرأ القرآن، قال: يا عبد الله عليك دماء البدن إن كتمتنيها! هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ قلت: نعم! قال: أيزعم أن رسول الله ( نصّ عليه؟ قلت: نعم! وأزيدك سألت أبي عما يدَّعيه، فقال: صدق، فقال عمر: لقد كان من رسول الله ( في أمره ذرو من قول لا يثبت حجة، ولا يقطع عذرا، ولقد كان يربع في أمره وقتا ما، ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه فمنعت من ذلك إشفاقا وحيطة على الإسلام، لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبدًا، ولو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارها، فعلم رسول الله ( أني علمت ما في نفسه، فأمسك وأبى الله إلا إمضاء ما حتم"(
) .


وقال لابن عباس أيضا: يا عبد الله! ما تقول في منع قومكم منكم؟ قال :لا أعلم يا أمير المؤمنين! قال: اللهم غفرا! إن قومكم كرهوا أن تجتمع لكم النبوة والخلافة، فتذهبون في السماء بذخا وشمخا، لعلكم تقولون: إن أبا بكر أراد الإمرة عليكم، وهضمكم! كلا! لكنه حضره أمر لم يكن عنده أحزم مما فعل، ولولا رأي أبي بكر في بعد موته لأعاد أمركم إليكم، ولو فعل ما هنّأكم مع قومكم، إنهم لينظرون إليكم نظر الثور إلى جازره"(
). 

وعن ابن عباس أن معاوية قال: يا بني هاشم! إنكم تريدون أن تستحقوا الخلافة كما استحقيتم النبوة ولا يجتمعان لأحد، وتزعمون أن لكم ملكا! فقال له ابن عباس: أما قولك إنا نستحق الخلافة بالنبوة، فإن لم نستحقها بالنبوة فبمَ نستحقها؟! وأما قولك إن النبوة والخلافة لا يجتمعان لأحد، فأين قول الله: (...فَقَدْ آَتَيْنَا آَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا((
)؛ فالكتاب النبوة، والحكمة السنّة، والملك الخلافة، نحن آل إبراهيم أَمْرُ الله فينا وفيهم واحد، والسنّة لنا ولهم جارية"(
).

إذًا من الواضح نظرة متأسلمي العرب حينها إلى مسألة الخلافة، ورفضهم القاطع لاجتماع الخلافة مع النبوة في بني هاشم. 

ومن الملفت أن النبيّ ( عندما كان يذكر أن الأئمة من بعده اثنا عشر إماما، كان يخفض صوته بعد ذلك ليقول أنهم من قريش، وهذا بنفسه يفسّر انعدام القابليات أو ضعفها على تلقي هذه الأسرار(
). 

ومن هنا أيضا كان ( يأمر الخلّص من أصحابه أن يكتموا ما عرّفهم من أسماء الأئمة؛ كما ورد عن جابر بن عبد الله الأنصاري حينما سأل النبيّ ( عن أولي الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعته، فذكر له النبيّ أسماءهم جميعا ثم قال: "... يا جابر هذا من مكنون سر الله، ومخزون علمه، فاكتمه إلا عن أهله"(
) .


ويبقى أن يقال: إن كان تحاشي التصريح في القرآن مرده إلى ذلك، فلماذا صرّح النبيّ؟

يجيب الشهيد مطهري: لقد عبّر القرآن عن مسألة الولاية بصيغ يفهمها أي إنسان لا يغترض من خلال بحث الإمامة إزاحة عليّ فحسب، وترك التصريح للنبيّ حتى لا يقع التمرّد في مواجهة التصريح القرآني(
).

والإنصاف أن الصادر عن الله تعالى لما كان على ثلاث: إما قرآن، أو قدسي، أو نبوي بالاتفاق، فإن تصريح النبيّ باسم عليّ هو تصريح رباني بطريق النبيّ، والتمرد عليه تمرد على الله، وتمرد على القرآن الذي جاء فيه: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى((
).
- الأدلة النقلية:

الأدلة النقلية على أصل الإمامة هي تمام الآيات والروايات التي بيّنت أن الأرض لا تخلو من حجة، وأن الهادي ضروري للأمة بضرورة وجود المنذر لها، فما على الواحد منا إلا أن يتتبع السمعيات لينتقي منها ما يصب في هذا الرافد.
الآيات:

قال تعالى: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ((
). وقال: (إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ((
). وقال: (وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا...((
).

هذه الآيات تدل على ضرورة وجود معصوم لينذر ويهدي ويشهد، إلا أن مصب ظاهرها على النبيّ، فتسريتها للإمام تحتاج إلى مقدمة تبيّن أن ما يثبت للنبيّ يثبت للإمام ما خلا الوحي. وهذا ما تكفَّل به دليل اللطف، من خلال بيان أن الحاجة المعوزة للنبيّ والتي أوجبت على الله تعالى أن يبعثه للطفه، هي نفسها التي توجب على الله تعالى الإمامة.

فإذا ثبت أن النبوة والإمامة من واد واحد، ثبت لها ما ثبت للنبوة خلا الوحي.   

وإذا لم نسلّم بتسرية ما للنبيّ إلى الإمام، فقد يكفينا ما جاء في تفسير الآية الثانية من أن المنذر هو النبيّ (، والهادي عليّ (، وبه يهتدي المهتدون(
). وعليّ ليس نبيّا، وإنما ثبتت له الإمامة، فتكون واجبة لكل قوم.

وقال تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ((
).

اتفق أهل التفسير على إحكام هذه الآية في دلالتها على الإمامة، لأن هذا العهد جُعل لإبراهيم ( بعد النبوة، فاقتضى ذلك مغايرتها لها، بل أفضليتها؛ إذ نالها إبراهيم ( بعد اختباره ونبوته، وقد أثبتنا ذلك في كلام سابق(
).

وإذا كانت الإمامة أرفع درجة من النبوة، لزم أن تكون الإمامة واجبة؛ لأن النبوة واجبة بالإجماع، فما هو أعظم منها أولى بالوجوب. ولا يرد الدخْل بالقياس بعدما ثبتت وحدة المناط بينهما ما خلا الوحي.
الأخبار:

هذا بالنسبة للآيات القرآنية، أما الأخبار؛ فهي كثيرة تُظهر العلّة التي من أجلها لا تخلو الأرض من حجة، منها: 

ما روي عن الصادق ( أن جبرئيل ( نزل على النبيّ ( يخبر عن ربه (عز وجل)، فقال له: "يا محمّد!لم أترك الأرض إلا وفيها عالِم يعرف طاعتي وهداي... ولم أترك إبليس يضل الناس وليس في الأرض حجة وداع إليّ وهادٍ إلى سبيلي وعارف بأمري، وإني قد قضيت لكل قوم هاديا أهدي به السعداء، ويكون حجة على الأشقياء"(
).

وقول الإمام محمّد بن علي الباقر (: "والله ما ترك الله الأرض منذ قبض الله آدم إلا وفيها إمام يهتدى به إلى الله، وهو حجة الله على عباده، ولا تبقى الأرض بغير حجة لله على عباده"(
).

وقال: "لاتبقى الأرض بغير إمام ظاهر أو باطن"(
).

هذه الروايات وما هو على شاكلتها تنص بوضوح على ضرورة الإمامة ووجوب أصلها لتحقيق الهداية وإتمام الحجة على امتداد عمر الأرض وسكانها. وإذا كانت النبوة واجبة بوجوب هداية البشرية، فنتفرّد بصياغة هذا القياس:

- الحجة لازم الهداية

- والهداية لازم لوجود الإنسان

- ولازم اللازم لازم، فتكون الحجة لازمًا لوجود الإنسان. والإمامة حجة وهداية، فتكون لازمة لوجود الإنسان.

ونختم بالحديث المتواتر عنه (: "إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وهما لن يفترقا حتى يردا عَلَيّ الحوض(
)"(
). يصرّح الحديث بأن أئمة أهل البيت ( موجودون طالما القرآن موجود، فهم عِدله الذي لا يفترق عنه إلى قيام الساعة وورود الحوض. وسيأتي في الفصل الثالث ما يثبت أن أهل البيت ( هم خصوص نسل النبيّ ( ممن ثبتت عصمتهم(
).

ولقائل أن يقول: إن المروي عن النبي (: "إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا عَليّ الحوض"(
). والجواب: إنا لا ننكر رواية هذا الحديث عن النبي (، ولكنه من آحاد الأخبار التي رواها أبي هريرة، فلا ينهض لمعارضة ما ثبت تواتره عند المسلمين، فضلا عن كونه ضعيفا بصالح بن موسى الطلحي، فهو متروك الحديث، كما صرّح بذلك النسائي(
)، وضعيف الحديث كما صرّح الرازي(
).
- الدليل التاريخي(
):
هذا الدليل مبنيّ على استقراء حال الأنبياء ( واقتفاء آثارهم، فإن لكل نبي وصيا وخليفة معروفا باسمه وأوصافه التي تميزه عن غيره، فمن خلع من جِيده قلادة العناد رأى أن كل نبي إذا أشرف على الرحيل أو قبل ذلك كان يوصي بخلفه دافعا ميراث النبوة إليه، فكيف لا يكون لسيد الأنبياء وخاتمهم وصي مع أن شريعته أكمل الشرائع، وزمان بقائها أطول، ودائرتها أوسع حتى شملت الإنس والجن.


وقد ثبت بالنص القرآني أمر الله تعالى نبيّه ( باتباع ملة إبراهيم ( مطلقا، قال تعالى: (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ((
). وهذا الأمر يقضي بالاتباع المطلق، وعلى رأسها الاستخلاف والاستيصاء، أما استثناء ذلك فيحتاج إلى دليل، وهو منفي اتفاقا، فلو كان لبان، ومع عدمه نجزم بأن النبيّ ( لم يخرج من هذه الدنيا حتى نصب كأسلافه الأنبياء وصيّا يرثه ويرث الأنبياء من قبله.


ولو قيل: إن المائز بين النبيّ الخاتم ( وسائر الأنبياء ( أنه الخاتم، فيكون قياسه عليهم قياس مع الفارق.


قلنا: لا مائز بينه وبينهم من الجهة المبحوثة، فإن شرائعهم ( كما تحتاج إلى من يحملها بعد مبلِّغها ليحسن شرحها وتأويلها وصيانتها من التحريف والتزوير، فكذلك شريعته (، بل هي أولى من الشرائع الخالية؛ لأن الله تعالى كتب لها أن تبقى إلى يوم النفخ في زمانها، وأن تطال كل بقاع الأرض بامتدادها.


وهكذا بعدما تبيّن أن السياق الطبيعي والتاريخي للشرائع السماوية أن يلي وصيٌّ النبيَّ، وبناء على ما سيأتي في الأدلة النقلية والعقلية على إمامة الأئمة الاثني عشر (، يندفع قول المفترين على الشيعة حينما اتهموهم بأن نظريتهم في الإمامة ليس لها أصل، وإنما بدأت من تصوّر عقلي محض خطا الشيعة من خلاله خطوتهم الأولى في عالم اليوتوبيات لا النظريات السياسية العلمية التي تهدف إلى تقويم نظام الحكم وإصلاح الواقع السياسي(
).
المبحث الرابع: الإمامة بين الشورى  والنص

لا نزاع في أن الإمامي مدّع للإمامة على الوجه الذي يتبنّاه الشيعة، فيتوجّه عليه إثباتها بالحجة القاطعة والأدلة الدامغة والبيّنة الساطعة، في قبال النافي لها على الوجه المذكور فإنه لا يحتاج إلى ذلك بناء على النبوي "البينة على من ادعى"(
). 
نعم! إذا تم أن للإمامة ما للنبوة، وأنهما من وادٍ واحد؛ حيث تثبت لها العصمة، فهنا يصبح الإمامي منكرا لادعاء اختيار الإمام؛ لأن الأصل عدم إدراك العصمة من قبل المختارين، ومن وافق قوله الأصل فهو المنكر، والمخالف هو المدعي، فيتعين عليه أن يعدّ الأدلة ويحشد البينات لإثبات المدعى وتبيين المراد، ودونه خرط القتاد.

ومهما يكن، فقد عمدنا في هذا المبحث إلى الحديث عن مبدأ ومنشأ فكرة الشورى لنعود إلى إثبات المدَّعى بوجوه مقنعة مفحمة، ثم ختمنا بشبهات أهل الشورى مبيِّنين وهنها وبطلانها.
1- فكرة الشورى:

لما كان الخلاف التاريخي في مسألة الإمام دائرا بين كونه مختارا بالشورى أو منصوصا، كان من الضروري البحث في منشأ القول بالشورى ومبدأ طرحها. 

ومن المتفق عليه أن الشورى لم تطرح في حياة النبيّ (، نعم الخلاف في أنه نص على إمام بعده أو لا. 

أما بعد وفاته (، وبينما جنازته على الأرض وعندها علي ( وبعض المسلمين، وطائفة من المهاجرين والأنصار في بيوتهم، اجتمع بعض الأنصار في سقيفتهم، ثم التحق بهم عدد قليل من المهاجرين؛ حيث تمت بيعة أبي بكر. ولكن لم يدّع أحد أن هذه البيعة كانت شورى بين المجتمعين، بل كان السب والشتم والصياح هو المسيطر حتى كاد سعد بن عبادة يقتل بين أرجلهم(
).

ولما لم يستطع الغير إثبات إمامة أبي بكر عن طريق الشورى لفقد الدليل والبرهان، راحوا يستدلون عليها ببعض الأحاديث من هنا، وآية أو آيتين من هناك، ولكن نترك البحث في الرد إلى الفصل التالي. المهم أنّا بيّنا أن الشورى لم تكن لا في حياة النبيّ ولا بعده إلى آخر لحظة من أيام أبي بكر.

أما بعد ذلك، فهل كانت إمامة عمر بالشورى؟ وهذا أيضا منفي؛ لأن المعروف أن أبا بكر أوصى بعمر بعده. فقد جاء أن بعض أصحاب ( دخلوا على أبي بكر، فقال له قائل منهم: "ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا، وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: أجلسوني! أبالله تخوفوني؟! خاب من تزوَّد من أمركم بظلم، أقول: اللهم استخلفت عليهم خير أهلك. أبلغ عني ما قلت لك من وراءك. ثم اضطجع ودعا عثمان بن عفان، فقال: اكتب، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها؛ حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب، إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا..."(
).

والمستنتج من هذا النص أمور ثلاث:

الأول: إن إمامة عمر لم تكن بنص من النبيّ (، ولا بشورى، بل بإيصاء مباشر من سلفه.

الثاني: إن في النص دلالة صريحة على مخالفة الناس ومعارضتهم لاختيار أبي بكر؛ حيث قالوا: " ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا، وقد ترى غلظته؟"

الثالث: لم يجد أبو بكر مبررا لاختياره عمر يعتذر به إلى الله إلا كونه الأفضل؛ حيث قال: "اللهم استخلفت عليهم خير أهلك"، وفي ذلك إشارة إلى أن الأفضلية طريق لثبوت الإمامة.

أما لو قيل: إن الشورى قد حصلت ولم يكن قول أبي بكر إلا إيذانا لما آلت إليه. 

قلنا: إن ذلك مردود بمخالفة ظاهر النص من جهة، ولورود التصريح بذلك في مصادر أخرى. فالباقلاني في إعجازه ينقل كلام عبد الرحمن بن عوف له؛ حيث قال: "خفّض عليك يا خليفة رسول الله! ولقد تخلّيت بالأمر وحدك، فما رأيت إلا خيرا"(
). وهذا يدل على أن التعيين كان من أبي بكر وحده، وأن عبد الرحمن بن عوف موافق على فعله. كما يذكر الطبري(
) أن لعثمان يدا في الموضوع مع ابن عوف، كما يظهر في نقل الحادثة إلحاح أبي بكر على ترك أمر التعيين سرًّا مما لا يترك طريقا للشك في أن ادعاء الشورى في تعيين عمر باطل ليس له دافع. 

وأما ما ذكره البعض من أن أبا بكر شاور قبيل وفاته طائفة من المتقدمين ذوي النظر والمشورة من أصحاب النبيّ (، فاتفقت كلمتهم على أن يعهد بالخلافة إلى عمر، فهو مردودٌ تُكذِّبه المصادر التي تؤكد أنه لم يكن لأحد دخْلٌ ورأي في هذا التعيين، بل كانوا مخالفين ما خلا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان.

وإن قيل: إنّ تعيين أبا بكر لعمر مستند إلى الإجماع؛ لأن الأمة أجمعت على طاعته وقبول رأيه، فيتمخض عن هذا الإجماع إجماعية ما يصدر عن المجمع عليه.

قلنا: فلماذا لم يؤخذ بتعيين النبيّ ( لعلي ( في مواطن عديدة؛ حيث رُفِض هذا التعيين بحجة أن انتخاب الخليفة من حق الأمّة، وأن نصوص النبيّ ( في علي ( إرشادية؟!

كما بأي دليل عقلي أو نقلي يكون قول الفرد المنصوب بالإجماع في تعيين الخليفة لازما؟ وإن قيل: إنها بدعة ابتدعها أبو بكر، فرأى أن يسنّها لتسير الأمّة بعده عليها، فيكون له بذلك أجرها وأجر من عمل بها. 

قلنا: فلماذا لم يسر عمر وفق هذه البدعة المدعى حسنها، وإنما ابتدع بدوره طريقة أخرى في تعيين الخليفة، وهي شورى الأفراد الستة؟!

وبعد نفي الشورى في تعيين الأول والثاني، نأتي لعثمان، فهل عيّنته الشورى؟

لا يخفى على ذوي الألباب الذين يميزون القشر من اللباب أنه كان في نفس عمر أن يليه في الأمر عثمان، ويدل عليه الطريقة الغريبة التي سنها في الشورى؛ حيث توحي بأن وراءها شيئا يخفيه، وما أخبر به سعيدَ بن العاص من بني أمية وأقرباء عثمان الذي ولاّه الأخير على بعض القضايا، والنص هو: 
"أخبر الوليد بن عطاء بن الأغر وأحمد بن محمّد بن الوليد الأزرقي قالا: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده أن سعيد بن العاص أتى عمر يستزيده في داره التي بالبلاط وخطط أعمامه مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فقال عمر: صلِّ معي الغداة وغبّش، ثم أذكرني حاجتك، قال: ففعلت حتى إذا هو انصرف، قلت: يا أمير المؤمنين! حاجتي التي أمرتني أن أذكرها لك، قال: فوثب معي، ثم قال: امض نحو دارك، حتى انتهيت إليها، فزادني وخطّ لي برجله، فقلت: يا أمير المؤمنين زدني، فإنه نبتت لي نابتة من ولد وأهل، فقال: حسبك وخبِّئ عندك أنْ سَيَلي الأمر بعدي من يصل رحمك ويقضي حاجتك، قال: فمكثت خلافة عمر بن الخطاب حتى استخلف عثمان، وأخذها عن شورى ورضى، فوصلني وأحسن وقضى حاجتي وأشركني في أمانته، قالوا: ولم يزل سعيد بن العاص في ناحية عثمان بن عفان للقرابة، فلما عزل عثمان الوليد بن عقبة بن أبي معيط عن الكوفة دعا سعيد بن العاص واستعمله عليها..."(
).

وهكذا يتضح لنا من خلال هذا النص كيف كان عمر يضمر في نفسه رغبته الحثيثة في أن يلي أمر الولاية بعده رجل من بني أمية وهو عثمان.

أما فيما يخص قصة الشورى، فسنكتفي بذكر ما أورده ابن قتيبة، قال: "وصورة هذه الواقعة أنّ عمر لمّا طعنه أبو لؤلؤة، وعلم أنّه ميّت... قال: إنّ رسول الله مات وهو راض عن هذه الستّة من قريش: عليّ وعثمان وطلحة والزبير وسعد(
) وعبد الرحمن بن عوف، وقد رأيت أن أجعلها شورى بينهم ليختاروا لأنفسهم... ثمّ قال: ادعوا لي أبا طلحة الأنصاري! فدعوه له، فقال: انظر يا أبا طلحة، إذا عدتم من حفرتي، فكن في خمسين رجلا من الأنصار حاملي سيوفكم، فخذ هؤلاء النّفر بإمضاء الأمر وتعجيله، واجمعهم في بيت، وقفْ بأصحابك على باب البيت ليتشاوروا ويختاروا واحدا منهم، فإن اتّفق خمسة وأبى واحد فاضرب عنقه، وإن اتّفق أربعة وأبى اثنان فاضرب عنقيهما، وإن اتّفق ثلاثة وأبى ثلاثة فانظر الثلاثة التي فيها عبد الرحمن، فارجع إلى ما قد اتّفقَت عليه، فإن أصرّت الثلاثة الأخرى على خلافها فاضرب أعناقهم، وإن مضت ثلاثة أيّام ولم يتّفقوا على أمر فاضرب أعناق الستّة، ودع المسلمين يختارون لأنفسهم"(
).

هذه هي صورة الشورى التي أرادها عمر، وهي محصورة بين ستة عيّنهم بمفرده معتذرا أن النبيّ مات وهو راض عنهم، ولكن هل لم يكن النبيّ راضيا عن عمار بن ياسر مثلا أو عن جابر الأنصاري وغيرهما؟ وما هو المستند الشرعي للحكم بضرب الأعناق؟ ولماذا كان ابن عوف هو المرجِّح دون علي (، وهو القائل مرارا وتكرارا: "لولا علي لهلك عمر"، و"لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن"، أو "أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن"(
)؟

من الواضح أن ما أراده عمر فيه الكثير من الإشكالات الخطيرة، ومهما يكن، سؤال يطرح نفسه، وهو: ما الذي دعا عمر إلى طرح فكرة الشورى في ذلك الوقت بالتحديد في السنة الثالثة والعشرين للهجرة، وبهذه الكيفية التي أقل ما يقال فيها: إنها ديموقراطية الحوار وديكتاتورية القرار المقنَّعة؟

في الواقع إن هذه الفكرة طرحت بسبب نقلته مصادر عدة(
) وبعبارات مختلفة، أما نص الحادثة كما ينقلها البخاري(
)، فهي:
"حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب(
) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين(
) منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى، وهو(
) عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها؛ إذ رجع إليّ عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين! هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا(
)، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة(
) فتمّت، فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمحذّرهم هؤلاء الذي يريدون أن يغصبوهم أمورهم. 

قال عبد الرحمن فقلت: يا أمير المؤمنين! لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيّرها عنك كل مطيّر، وأن لا يعُوها، وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنّة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكّنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومنّ بذلك أول مقام أقومه بالمدينة(
). 

قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجّة، فلما كان يوم الجمعة عجّلنا الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسًا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمسّ ركبتي ركبته، فلم أنشب(
) أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استُخلف، فأنكر علَيَّ وقال: ما عسيتَ أن يقول ما لم يقل قبله؟ فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: 

أمّا بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قُدّر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدِّث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علَيّ. إن الله بعث محمّدا (صلى الله عليه وسلم) بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فلذا رجم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلّ بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البيّنة، أو كان الحبل، أو الاعتراف. 

ثم إنّا كنّا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم(
). 

ثم إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: لا تطْروني كما أُطري عيسى ابن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله. 

ثم إنّه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترّن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرّها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين، فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرّة(
) أن يقتلا. 

وإنه(
) قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيّه (صلى الله عليه وسلم) أن الأنصار خالفونا، واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف علينا عليٌّ والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر! انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم، لقينا رجلان منهم صالحان، فذكرا ما تمالأ(
) عليه القوم، فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم، أخذوا أمركم، فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمّل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا سعد بن عبادة، فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك، فلما جلسنا قليلا تشهّد خطيبهم، فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: 

أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفّت دافّة(
) من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضونا من الأمر. 

فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت زوّرت مقالة(
) أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم، قال أبو بكر: على رِسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر، فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما تركَ من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها(
)، حتى سكت، فقال(
): 

ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولم يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين(
)، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله لإن أقدَّم فتضرب عنقي لا يقرّبني ذلك من إثم أحب إليّ من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسوّل إليّ نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. 

فقال قائل من الأنصار(
): أنا جُذَيْلها المحكّك(
) وعُذَيْقها المرجّب(
)، منّا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات، حتى فرِقت من الاختلاف. فقلت: 

ابسط يدك يا أبا بكر! فبسط يده، فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار. ونزونا(
) على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة، فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. 

قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فساد. فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين، فلا يبابع هو ولا الذي بايعه تغرّة أن يقتلا".
هذا ما خطبه عمر وهو يفسر لنا توقيت الدعوة إلى الشورى بعدما قرر في نفسه تعيين عثمان بعده. 
والحقيقة أنه لما تناهى إلى عمر ما تداوله طلحة والزبير وعلي وعمار وجماعة معهم كانوا في منى من أن بيعة أبي بكر فلتة وقد ضاعت الفرصة حينها ولكن لا يمكن إضاعتها ثانيا، ولما كان بناؤه تولية عثمان، خاف أن يبايَع غيره بعده، فهدّد وتوعّد تكرارا، ثم أعلن فكرة يؤول تطبيقها إلى تعيين الذي ترتجيه نفسه، فجعل الشورى بين ستة عيّنهم ليكون الخليفة واحدا منهم، وعثمان كذلك. ثم جعل الأمر بيد عبد الرحمن بن عوف ليدير القضية حسبما يشتهي مبتدعها، فهو يعلم برفض عليّ لسيرة الشيخين ورضا عثمان بها، فأتى مع علمه ليقترح على عليّ الخلافة شريطة السير بالناس على كتاب الله وسنّة نبيّه وسيرتهما، فرفض عليّ ورضي عثمان، ثم أعاد الأمر مرة ومرتين فكان ما كان مرسوما.
فقال عليّ لعبد الرحمن: أنت مجتهد أن تزوي هذا الأمر عني. ولما بايع عبد الرحمن عثمان قال عليّ: والله ما وليت عثمان إلا ليردّ الأمر إليك أو عليك. فقال له: بايع وإلا ضربت عنقك. فخرج عليّ من الدار، فلحقه القوم وأرجعوه حتى ألجئ على البيعة(
).
وهكذا تمت لعثمان البيعة طبق القرار المسبق، ولم ينل عبد الرحمن مراده؛ حيث راحت الخلافة لبني أمية يتلقفونها تلقف الكرة، وثار على عثمان كل من كان في منى وعلى رأسهم طلحة والزبير.
ومن هنا كانت الشورى أو شورى الستة لحذف عليّ وتعيين عثمان، وبعبارة أشمل مَن طرح الشورى فيما هو حق لله غايته طرح النص(
). 
هذه هي الشورى التي رفضها الإمامية، وإلا فالشورى بما هي فحص عن المستحِق للرئاسة فهي مطلوبة لا محالة لمن التبس عليه الأمر، أما مع وضوح النص واكتمال الأدلة على المنصوص فلا يكون لفظ الشورى إلا استغناء عن الإمام، واجتهاد حيث لا يجوز الاجتهاد.
2- اختلاف المذاهب:
-  مقولة أهل السنة: 
أما أبو علي الجُبَّائي(
) وولده أبو هاشم(
)، فقد ذهبا إلى أن الإمامة تنعقد حسب رأي الأمّة على اختيار من يكون لهم إمام في شؤون الدين والدنيا، فإذا اتفق أهل الحلِّ والعقد(
) على شخصين يصلحان للإمامة، فإن الإمام هو من عقد له أوّلا. 
ولا تصح الإمامة بأقل من عقد خمسة كما فعل عمر حين عهد الأمر إلى أحد ستة من بعده(
). فاختلفوا بذلك مع بعض الأشاعرة كأبي بكر الباقلاني(
)؛ حيث رأى أنه يكفي لكي تنعقد الإمامة أن تتم برجل واحد من أهل الحلِّ والعقد إذا عقدها لرجل في الصفات اللازمة للأئمة(
).
وقال الماوردي)
(: "اختلف العلماء في عدد من تعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى. فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحلِّ والعقد من كل بلد؛ ليكون الرضا به عاما، والتسليم لإمامته إجماعا، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها.
وقالت طائفة أخرى: أقل ما تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة، استدلالا بأمرين: أحدهما: أن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها، وهم عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة الجراح، وأسيد بن حضير، وبشر بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة.
والثاني: أن عمر جعل الشورى ليعقد لأحدهم برضا الخمسة.
وهذا أكثر قول الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة.
وقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكمًا وشاهدَين؛ كما يصحّ عقد النكاح بولي وشاهدَين.
وقالت طائفة أخرى: تنعقد بواحد؛ لأن العباس قال لعلي: امدد يدك أبايعك، فيقول الناس عم رسول الله ( بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اثنان. ولأنه حكم، وحكم واحد نافذ")
(.
وقال الجويني)
(: "اعلموا أنه لا يُشترط في عقد الإمامة الإجماع، بل تنعقد الإمامة وإن لم تُجمع الأمّة على عقدها. والدليل عليه أن الإمامة لما عُقِدَت لأبي بكر، ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة عن الأقطار، ولم ينكر عليه منكر. فإذا لم يُشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود، ولا حد محدود، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلِّ والعقد")
(.
وقال القرطبي)
(: "... فإن عقدها واحد من أهل الحلِّ والعقد، فذلك ثابت، ويلزم الغير فعله، خلافا لبعض الناس؛ حيث قال: لاتنعقد إلا بجماعة من أهل الحلِّ والعقد، ودليلنا: إن عمر عقد البيعة لأبي بكر، ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك. ولأنه عقد فوجب أن لا يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود")
(.
وقال القاضي عضد الدين الإيجي: "المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة، وأنها تثبت بالنص من الرسول، ومن الإمام السابق بالإجماع، وتثبت ببيعة أهل الحلِّ والعقد ثبوت إمامة أبي بكر بالبيعة... وإذا ثبت حصول الإمام بالاختيار والبيعة، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع؛ إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع، بل الواحد أو الاثنان من أهل الحلِّ والعقد كافٍ؛ لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك؛ كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة، فضلا عن إجماعهم هذا، ولم ينكر عليه أحد، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا")
(.
وقال التفتازاني: "وتنعقد الإمامة بطرق:
أحدها: بيعة أهل الحلِّ والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر حضورهم من غير اشتراط عدد، ولا اتفاق من في سائر البلاد، بل لو تعلق الحلِّ والعقد بواحد مطاع كفت بيعته.
الثاني: استخلاف الإمام وعهده، وجعله الأمر شورى بمنزلة الاستخلاف، إلا أن المستخلف عليه غير متعيَّن فيتشاورون، ويتفقون على أحدهم، وإذا خلع الإمامُ نفسَه كان كموته، فينتقل الأمر إلى ولي العهد.
الثالث: القهر والاستيلاء، فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف، وقهر الناس بشوكته، انعقدت الخلافة له وكذا إذا كان فاسقا أو جاهلا على الأظهر")
(.

هذا ما أورده علماء السنة، وفيه:

أوّلا: من الواضح أن مستند استنباط الطرق التي ذكروها في تعيين الإمام هي طرق تعيين الخلفاء بعد النبيّ (، وهذا لا يصلح لأن يكون مدرك استنباط؛ إذ لم يقل أحد أن أفعال الصحابة حجّة شرعية. وإن قيل: إن منشأ حجيتها كونها سيرة متشرعية، قلنا: إنما تكون السيرة المتشرعية حجّة إذا تبانى المتشرعة على أمر يجعلنا نطمئن باستناده إلى نص من الشارع، وهذا غير حاصل؛ لأن المتشرعة لم يتبانوا من جهة، ومن جهة أخرى يتفق الجميع على أن الطرق التي اتبعها بعض الأصحاب في تعيين الإمام كانت من استحساناتهم.

ولا يخفى أن اعتماد المتكلمين السنة في إثبات دعواهم على ما اختاره بعض الأصحاب في تعيين الإمام دورٌ واضح؛ أو قل مصادرة، لأننا نريد إثبات طريق التعيين لنعرف أن ما استحسنه البعض بعد النبيّ ( حقٌّ أم لا، فلا يُحتج بالمدعى على إثبات نفسه.

ويستدل الجويني والقرطبي على صحة التعيين ولو من واحد بعدم الإنكار على عقد عمر لأبي بكر، ويدعي الإيجي أن طريقة العقد لأبي بكر وعثمان لم ينكرها منكر. ونسي هؤلاء أو تناسوا ما حل في السقيفة، وقد ذكر عمر نفسه كيف تنازعوا فيما بينهم، حتى أن الزبير وقف في السقيفة أمام المبايعين، وقد اخترط سيفه، "فقال عمر: عليكم بالرجل فخذوه! فوثب عليه سلمة بن أسلم، فأخذ السيف من يده، فضرب به الجدار"(
).

ويروي الطبري أنه "لما قام الحباب بن المنذر انتضى سيفه وقال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، أنا أبو شبل في عرينة الأسد، يعزى إلي الأسد. فحامله عمر، فضرب يده، فندر السيف، فأخذه ثم وثب على سعد، ووثبوا على سعد، وتتابع القوم على البيعة، وبايع سعد. وكانت فلتة كفلتات الجاهلية قام أبو بكر دونها. وقال قائل حين أوطئ سعد: قتلتم سعدا! فقال عمر: قتله الله، إنه منافق! واعترض عمر بالسيف صخرة فقطعه"(
).

أيجري كل هذا وغيره ثم يقولون: لم ينكر منكر من الصحابة!

ثانيا: إن تغاير أقوالهم في كيفية عقد الإمامة يؤكد أن ما اختاروه محض استحسان، واجتهاد في قبال ما تعسّفوا تأويله من النصوص بعد أن عُدِموا الأصول الشرعية الدالة على مدَّعاهم، لذا بنوا اجتهاداتهم هذه على عمل الصحابة الاستحساني، فجاءت نتائج الاجتهاد متناقضة ولاحقة لما استقر عليه واقع الخلافة، محكومة بها لا حاكمة عليها؛ فجاءت لتبرر تلك الأعمال وتشرعنها لا لتصوِّب مسارها وتقوِّمها. 
ولو أراد النبيّ ( أن تكون الإمامة بيد الأمة للزم أن يبين تفاصيلها وخصوصياتها وعديدها وصفاتهم، فهل يعقل أن يترك المسألة رهن الاتفاق والارتجال، فضلا عن تركه أصل التنصيب؟ وعقد الإمامة هذا هل هو أقل شأنا من عقد النكاح الذي تقوم عليه حياة شخصين حتى يذكر الشارع أحكامه وتفريعاته ويذر عقد الإمامة الذي تقوم عليه حياة الأمة، ويرسم مستقبلها فلا يورد فيه آية أو يجري على لسان نبيه رواية ليجعله أهل السقيفة غرضا بينهم؟

والحق يقال: إن هذه الاختلافات جعلت من إمامتهم وبالاً وهي نجاة الأمة بعد فقدان نذيرها (، حتى صارت الخلافة الإسلامية إلى شاربي الخمر وقاتلي أولاد الأنبياء يتوارثونها وراثة قبلية، ويغتصبونها اغتصاب البكرية. ولم يكتفِ هؤلاء بذلك بل شرعنوها وقننوها لينقاد الناس مستسلمين، ليرووا أن النبيّ ( كان يعلم بما سيحل بأمته من بعده، لكنه لم يعمل على إنقاذها بالتصريح بخليفته، وإنما اكتفى بالنصيحة لمعاصري الفتنة من بعده أنْ ينصاعوا لقدرهم ولا يحرِّكوا ساكنا لأنهو مجبرون مسيَّرون مفتتنون. 
ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه: "قال حذيفة بن اليمان: يا رسول الله! إنّا كنّا بشرّ، فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شرّ، قال: نعم! قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم! قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم! قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنّون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع"(
).

وذكر هذا الحديث الحاكم النيسابوري مؤكدا صحة سنده(
).
-  مقولة الإمامية: 
يقول العلاّمة: "الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه(
)؛ لأن العصمة من الأمور الباطنة(
) التي لا يعلمها إلا الله تعالى، فلا بد من نصّ من تُعْلَم عصمته عليه(
)، أو ظهور معجزة على يده تدل على صدقه"(
).

هكذا علّل العلاّمة أن طريق تعيين الإمام هو التنصيص من الله ورسوله وإمام سابق، وهذا معقِد إجماع من حيث الإمكان الذاتي؛ لأن لازم نفي هذا الطريق تكذيب الله والمعصوم، ولكن الخلاف في حصول التعيين بغير التنصيص، فهل يحصل بالشورى؟

منع الإمامية خاصّة حصول التعيين بطريق آخر غير التنصيص الذي لا بد منه، ولا يقوم غيره في الإمامة مقامه، وركنوا في ذلك لوجوه أغنتهم عن تكلّف باب مستقل في إفساد الاختيار؛ لأن كل شيء أوجب النص بعينه فهو مبطل للاختيار. فأدلة الإمامية على التنصيص واردة(
) على أدلة أهل الشورى؛ لأن موضوعها لا يخلو إما عدم تعيين إمام بالنص من النبيّ، وإما السكوت عن التعيين، وكلاهما مرفوعان حقيقة. 
أما الأول فبما دل عقلا على وجوب النص، وما دل شرعا على وقوعه خارجا. وأما الثاني فلإنه متوقف على عدم ورود دليل على التنصيب، وقد أثبت الإمامية وروده.
ج- وجوه وجوب النص:

إن الأدلة على أصل الإمامة تشير إلى وجوب النص على الإمام، إذا لاحظنا أن المقدمة الحصرية لتحقيق هذا الواجب هو التنصيص، فتكون واجبة بوجوب ذيها. 

وكذلك الأدلة على وجوب التنصيص تشير إلى وجوب أصل الإمامة عليه تعالى برتبة سابقة؛ إذ لا معنى لوجوب المقدمة من دون وجوب ذيها؛ وإلا لم يصدق عليها أنها مقدمة واجب.

وبعبارة أخرى: دلالة وجوب الإمامة على وجوب النص دلالة لمّيّة، ودلالة وجوب النص على وجوب الإمامة دلالة إنّيّة.

ولكن يبقى أصل الإمامة شيء، والنص عليها شيء آخر؛ لذا كان التفريق بينهما في مبحثين مستقلين، وإن كان التفريق بين أدلتهما يستدعي في بعض الأحيان تحرّي الدقّة.
- الوجوه العقلية:
- الوجه الأوّل: 
إنهم اشترطوا العصمة في الإمامة، ولما كانت العصمة أمرًا خفيًّا غيرَ مُدرَكة فتستفاد من جهة الحواس، ولم يكن أيضا عليها دليل يوصل إلى العلم بحال من اختُصّ بها فيُتوصل إليها بالنظر في الأدلة، تعيّن أن يكون الإعلام بها من طريقين:

أحدهما: إعلامه بمعصوم سابق؛ كالنبيّ أو إمام ثبتت إمامته وعصمته.

ثانيهما: إظهار المعجزة على يده، فيترتب على ذلك تصديقه في دعواه الإمامة وإلا لزم الإغراء بالقبيح.
 
وإنما بطل القول بالاختيار مع ثبوت عصمة الإمام؛ لأنه تكليف لإصابة ما لا دليل عليه، وذلك في القبح يجري مجرى التكليف بما لا يطاق، وهو قبيح عقلا، وممنوع شرعا؛ قال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا...((
).

فإن قيل: ولمَ لم يجز مع ثبوت العصمة تكليف الاختيار بأن يعلم الله تعالى أن المختارين للإمام لا يختارون إلا المعصوم؛ حيث لا يتفق لهم اختيار غيره، فيحسن تكليفهم الاختيار حينئذ؟

قلنا: ما ذُكِر لا يخرج هذا التكليف عن قبحه بما بيّناه من جهة، ولا دليل عليه من جهة أخرى. كما إن صحّ ذلك لجاز تكليف الناس باختيار الشرائع والأنبياء، والإخبار عمّا كان ويكون من الغائبات إذا عُلِم أن من كُلِّف ذلك يتَّفق له في الشرائع ما فيه المصلحة، وفي الأنبياء من يجب بعثه، وفي الأخبار الصدق منها دون الكذب. ولا فرق في ذلك كله؛ لرجوعه إلى أصل واحد، وهو أنه تكليف لما لا دليل عليه ولا سبيل إليه، وذلك يجري مجرى التكليف بما لا يطاق(
).

وكيف يكون الاختيار كاشفا لنا عن وجوب الفعل، وإنما يجب أن نختاره إذا علمنا وجوبه؟ فالاختيار تابع، فكيف نجعله متبوعا؟ وكيف يتميز الواجب من غيره والقبيح من الحسن بعد الفعل، وإنما يجب أن يتميزا قبل الفعل ليكون الإقدام على ما يُعلم حسنه ويؤمن قبحه؟

ولو سُلِّم إمكان معرفة العصمة من الناس، ولكن هل بالإمكان اتفاق الناس على المعصوم لو كان الاختيار لهم، أو التسليم له بعد معرفته، والناس متفرقو الأهواء ومشتَّتو الآراء؟ الوجدان شاهد عيان على نفي ذلك، فإن الناس مع حكم العقل به، وأمر الله تعالى بنصبه، وقيام الرسول ( مبلِّغا إمامته، إلا أن قوما أنكروا، وقوما خالفوا وناصبوا، والأكثر جحدوا العصمة. هذا كله ولم يختره الناس، فكيف إذا فعلوا؟!
- الوجه الثاني(
): 
إن النبيّ ( كان أشفق على الناس من الوالد على ولده؛ حتى إنه أرشدهم إلى أشياء لا نسبة لها في الأهمية إلى الخلافة بعده، فعلّمهم مواقع الاستنجاء والجنابة وغير ذلك، فيستحيل في حكمته وعصمته أن لا يعيِّن لهم من يرجعون إليه في وقائعهم وسدّ عوراتهم ولمّ شعثهم. كما كان ( إذا سافر عن المدينة يوما أو يومين استخلف فيها من يقوم بأمر المسلمين، وهو ينصّ على أنه لا ينبغي ترك الخليقة بلا خليفة؛ كما أورد الإمام أحمد وغيره عن النبي ( قال: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي"(
).

ومن كانت هذه حاله هل يعقل أن يهمل الأمة فلا يرشدها إلى أخطر الأشياء بعده؟! تأبى عصمته وسيرته ذلك.

هذا بالنسبة للنبيّ، وهو أوضح بالنسبة لله سبحانه، فكيف يهمل أمر نصب الرئيس مع شدة الحاجة إليه؟ فإن ذلك مناف للحكمة الإلهية؛ لأن توحيد الزعيم حكمة جلية؛ حيث تكون الأمّة متماسكة بحبل واحد، ومنقادة لقائد واحد، وفي ذلك من الفوائد الدينية والدنيوية ما لا يخفى.

وإن قيل: إنما أهمله رأفة بالأمّة لئلا يقعوا في محذور المخالفة من جهة، ولئلا يقع الهرج والمرج من أخرى. 
قلنا: إذا لزم من نصبه هذه المحاذير انتفت المصلحة من تنصيبه، أو على الأقل غلبت المفسدة عليه، فينتفي وجوب التنصيب عليه تعالى، وهكذا تكون الأمّة في مندوحة منه، فهي حينئذ بالإهمال أجدر، فلا وجوب عليها أيضا.

كما لا يقال: جاز أن تكون المصلحة الشرعية في تفويض الاختيار إلى الأمّة؛ لأنا نقول: نعلم انتفاء المصلحة في هذا التفويض من جهة،  ومن أخرى لو جاز التعويل على فرض المصلحة في اختيار الإمام لجاز ذلك في تعيين النبيّ.

ولماذا يهوَّل علينا في مسألة التعيين، بينما تستساغ في تعيين أبي بكر لعمر؟ وإنما صدق يونس الديلمي حينما قال:
أوصى النبيّ فقال قائلهم                  قد ظل يهجر سيد البشر
ورووا أبا بكر أصاب ولم                  يهجر وقد أوصى إلى عمر(
)
- الوجه الثالث)
(: 
الإمامة عند الإمامية من أعظم أركان الدين، وعند الغير من الفروع أو أليق بها من الأصول على حد تعبيرهم، لكنها من المسائل الجليلة. فكيف يجوز استناد مثل هذا الحكم إلى اختيار المكلفين مع أنه لم يجز فيما هو أدون منه، وهي الأحكام الفرعية؟!
- الوجه الرابع: 

إن القصد من وراء نصب الإمام أن يمتثل الخلق لأوامره ونواهيه، وأن ينقادوا إلى طاعته، فضلا عن سكون نائرة الفتن، وتجنب الهرج والمرج، وإبطال التغلب والمقاهرة، ولا يتم هذا الغرض ويكتمل المقصود منه لو أسندنا الإمامة إلى المكلَّفين أنفسهم؛ لأن كلاًّ منهم يميل إلى من يميل طبعه إليه، مما يوقع الخلاف ويشعل الفتن، وهذا ما أردنا دفعه بالإمامة. فيكون نصب الإمام مناقضا للغرض من نصبه، وهو باطل.

ولا يقال: إن ذلك لم يقع؛ لأنه جهل بالتاريخ! فلو لم يكن إلا ما حصل في زمن عليّ ( ومعاوية والحروب التي وقعت بينهم لكفى. وكذا في زمن الحسن والحسين (. ثم عدم الوقوع في الماضي لا يستلزم عدمه في المستقبل؛ إذ الإمامة ليست آنية بل استمرارية إلى ظهور الإمام الغائب.

هذا ما ذكره العلاّمة في هذا الوجه، ونضيف أنه لو سلمنا بإمكانية اتفاق الناس على رجل واحد مالوا إليه، وإن كان دونه خرط القتاد إلا أن فرض المحال ليس بمحال، فيبقى أن نقول:

إن الحكمة الإلهية في توحيد الإمام جمع الخلق على الحق وصدهم عن الباطل، وحفظ الشريعة عن التلاعب، والقدرة على تسيير نظامها وتمشية أحكامها إلى ما سوى ذلك من وظائف الإمام. وهذا لا يكون في سائر البشر مهما علت مراتبهم، وسمت فضائلهم، فلا يقوم بذلك غير المعصوم؛ لأن غيره يجوز معه الخطأ فلا يحصل به الغرض؛ إذ لا يُؤْمَن أن يأمر بما نهت عنه الشريعة، أو ينهى عما أمرت به، فكيف يأمر الدين حينها بإطاعته على مخالفة الدين، فإن في ذلك نقضا للأمر بالطاعة نفسه.

ونضيف أنه لو سلَّمنا بأن الاختيار لا يؤدي إلى الفساد المطلوب دفعه، ولكن متى اتفقت أو قدرت الأمة على الاختيار مع تضارب الآراء وتباين المشتهيات؟ فلا إمامة متَّفَق عليها من حين وفاته (.

ولو قيل: إن إمامة بعضهم وإن لم يرضَ بها جميع المسلمين بَدْوًا، ولكن رضاهم وإجماعهم ولو بعد حين كاف في صحتها؛ لقوله (: "لا تجتمع أمتي على ضلالة"(
).

قلنا: إن عمل القائم بالأمر في شؤون المسلمين باسم الخلافة قبل الإجماع عمل باطل، وتصرفه تصرف غير صحيح، ومن يرتكب الباطل ظالم لا تصح إمامته؛ لقوله تعالى: (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ((
). فهو قبل الإجماع ظالم لا إمامة له، وبعد الإجماع لا تصح إمامته لسبق ظلمه، وإلا لأبحنا تصرف كل أحد في شؤون المسلمين بأمل أن يختاروه ولو بعد حين، ومن يعلم حينها كيف ولماذا وافق الرافضون بعد اعتكافهم؟ فإن الموافقة اللاحقة لا تستلزم أبدا حقانية الموافَق عليه، لأن الحكيم قد يرضى رغما عنه النظام غير الشرعي على الفوضى والفتنة بعد يأسه من إحقاق الحق وإيجاد مناصرين له، وما ذلك إلا لتزاحم الملاكات، وليس لانكسار العزيمات. وسيأتي بيان ذلك في الشبهة الحادية عشرة من شبهات أهل الشورى من هذا الفصل، فارتقبه واصطبر.

وأما حديث النبيّ ( فهو ساقط سندا كما ذكر كل من النووي(
)، وإمام المعتزلة وشيخهم إبراهيم بن سيار النظام على ما حكاه عضد الملّة(
)، والآمدي(
).

وإن سلمنا جدلا بصحته، فيكون المراد ضروريات الدين التي لم يختلف عليها مسلمان، لا مسألة الإمامة التي حسبما عبّر الشهرستاني: "أعظم خلاف بين الأمة خلافُ الإمامة؛ إذ ما سُلَّ سيفٌ في الإسلام على قاعدة دينية في كل زمان مثل ما سُلَّ على الإمامة في كل زمان"(
). 

وكيف يُحْكَم بثبوت الإجماع والكل يعلم بخلاف الأنصار بعقد البيعة على المهاجرين، وإنكار بني هاشم وأتباعهم على الجميع في تفرّدهم بالأمر دون عليّ (؟! فإن مفاد الحديث اجتماع الأمة على أمر واحد في وقت واحد، وهذا ما لا يدعيه إلا متعسف جاهل.

كما أنه لا قيمة لإجماع لم يدخل فيه معصوم، فإن تجويزنا خطأ الفرد والفردين والثلاثة والجميع عبارة أخرى عن ضم من يجوز عليه الخطأ إلى من يجوز عليه الخطأ، وهذا ما يُعرف من ضم اللاحجة إلى اللاحجة، وضمّهما لا ينتج حجة. 
- الوجه الخامس: 
وجوب طاعة الإمام حكم عظيم من أحكام الدين، فلو جاز استناده إلى المكلَّفين لجاز استناد جميع الأحكام إليهم بطريق أولى، وذلك يستلزم الاستغناء عن بعثة الأنبياء (؛ لأنهم إنما بُعِثوا لنصب الأحكام، فإذا أمكن توليتها للناس انتفت الفائدة من بعثتهم.
- الوجه السادس:
اختيار الأمّة للإمام إما أن يُشترط اتفاق الأمّة عليه أو لا، والأول باطل؛ لعدم القائل به، ولأنه من المعلوم بالضرورة امتناع الكل في لحظة واحدة على اختيار شخص واحد، كما من المعلوم امتناع معرفة الخلق كلهم لشخص واحد، ومعرفة اجتماع شرائط الإمامة فيه؛ لأنا نعلم تباعد أمكنة المكلَّفين وتنائي مواضعهم، ومثل هؤلاء يمتنع اتفاقهم على ذلك.
هذا ما ذكره العلاّمة في امتناع اتفاق الكل على واحد. ويرد عليه:
أوّلا: 
إن اشتراط الاتفاق دفعة واحدة لا ملزم للقول به؛ حيث يكفي وقوع الاتفاق على نحو التدريج حتى تمسي الأمّة مجمعة عليه بعد أمد، وهذا ممكن.
ثانيا: 
يمكن ادعاء تحقُّق الاتفاق دفعة واحدة؛ وذلك ما لو استناب أهل كل صقع رجلا يختار عنهم، من ثم اتفق النوّاب دفعة واحدة على واحد؛ كما هو حال اختيار الملوك وبعض رؤساء الجمهوريات؛ حيث يختار الشعب النوّاب، ومن ثم يتولى النوّاب المنتخَبون مهمة اختيار الرئيس دفعة واحدة.
ثالثا: 
إن اتفاق الجميع لا يشترط فيه معرفة الجميع للمتفق عليه، بل يكفي معرفة أهل الصلاح والعلم، والناس تتبعهم حسنَ ظنٍّ بهم.
وبعد ذكر هذه الإيرادات الثلاثة، نقول:
إن الاتفاق سواء أحَصَلَ دفعة أم تدريجا، وسواء أحصل عن معرفة الجميع أم معرفة أهل الصلاح والعلم، فإن ذلك لا يجعل المتفق عليه حافظا للشريعة، مأمونا من الخطأ عمدًا وسهوًا، ولربما يكون في الاتفاق عليه مخالفة للشريعة، وهو فيما لو تعاقب إمامان، وأفتى كل واحد منهما بما يخالف الآخر في مثل ما احتاط به الشارع من الحدود والمواريث أو غيرهما، فإنا والحال هذه نقطع بمخالفة أحدهما لما جاء به النبيّ (، بل نحتمل مخالفتهما له إذا قد تكون فتواهما ضدين يمكن ارتفاعهما. فإن كان الأمر كذلك، فكيف نصيب أحكام الشريعة من خلال إمامة على هذه الشاكلة؟ بل كيف يرتضي اللطيف الحكيم إمامة كهذه.
ولقائل أن يقول: 
إن منعتم مثل هذا الاتفاق لمحذور التغاير في الافتاء، فإن الإشكال نفسه يرد على تجويز الشارع اتباع الفقهاء في عصر الغيبة، فإن فتاواهم متغايرة نقطع ببطلان بعضها، بل نحتمل بطلانها جميعا أحيانا.
والجواب: إن الشيعة لما جوّزوا اتباع الفقهاء لم ينفوا أصلاً احتمال الخطأ في فتاواهم، بل جزموا بذلك، فكانوا به من المخطئة في مقابل المصوِّبة(
). ولكنهم لم يجوِّزوا هذا الاتباع بَدْوًا، وإنما أساغوه بعيد غيبة الإمام الثاني عشر (، فكان حكم تقليد الفقهاء حكم ثانوي اضطراري، ومع ظهوره ( يبطل العمل بهذه الفتاوى؛ حيث إذا حضر الماء بطل التيمم.
نعم يبقى للغير أن يقول: 
لماذا جوّزتم لأنفسكم العمل بهذه الفتاوى المتغايرة بمقتضى الضرورة، ومنعتمونا ذلك؟
هنا يتحتم علينا الرجوع إلى النصوص التي دلّت على التنصيب الإلهي للإمام بعد النبيّ، وإلا فمع فرض عدم النص لا يكون هذا الوجه وافيا في إثبات المطلوب.
أما الاحتمال الثاني من هذا الوجه، وهو عدم اشتراط اتفاق الأمّة في اختيار الإمام، فيقول العلاّمة: 
مع نفي وجوب اتفاق الأمّة جمعاء، فإما أن يشترط فيه انعقاد عدد معين أو لا. 
والأول باطل لعدم الدليل عليه؛ إذ لم يدل العقل على أن قول بعض المكلَّفين حجة على غيرهم؛ بحيث يجب اتباعه ويحرم مخالفته، ولم يوجد في النقل ما يدل عليه. وللزومه الترجيح بلا مرجح؛ إذ لا عدد أولى من عدد.
وأما الثاني وهو عدم اشتراط عدد معيَّن، فهو باطل أيضا؛ إذ مع عدم الاشتراط يجوز أن ينصب شخصٌ واحد إماما، ويجب على الخلق اتباعه، كما اختاره الجويني، بل يجوز حينها أن ينصب الإنسان نفسه إماما، ثم يأمر الخلق باتباعه، فتقع الفتن، ويتكاثر الهرج والمرج، وتقوم النزاعات.
ونضيف أنه لم سلِّم الاكتفاء بأي عدد كان، فبايع كل جماعة من كل بلد رجلا منهم على الإمامة دفعة واحدة حتى لا يكون لأحدهم حق السبق، فمن الإمام من بين هؤلاء وليس أحدهم أولى من الآخر؟ أيصدر من الحق سبحانه مثل هذا الوجوب، أو يرتضي للأمّة مثل هذا النصب؟! وأين الحكمة الإلهية في نصب الإمام وحفظ الشريعة وإصلاح الأمّة به؟!
- الوجه السابع:

الإمام يجب أن يكون -كما سيأتي- أفضل أهل زمانه دينا وورعا وعلما وسياسة، فلو اختار الناس أحدا فكيف يأمنون أن يكون باطنه الكفر والفسق، كما كيف بالتالي يقايسون بينه وبين غيره في الكمالات الخافية عنهم؟

ونضيف أننا لو علمنا بإيمانه وعدالته علمًا لا يعتريه الريب، ولكن كيف نثبت أفضليته قبل اختباره، لا سيما في مثل السياسة؟ فكيف نختاره قبل اختباره، وكيف نختبره قبل اختياره؟ فيلزم الدور.

ولو اكتفينا بالاختيار قبل الاختبار، فكيف نعرف أفضليته قبل اختبار سواه؟ وكم يحتاج الاختبار من الزمن؟ وكم عدد المختبَرين؟ ومن هم المختبِرون؟ وبعد الاختبار لو اختلف المختبِرون حول الأفضل لتغاير المقاييس واختلاف الأهواء، فمن المتبَع؟ ومع طول زمن الاختبار ماذا تصنع الأمّة؟ ومن هو الإمام حينها؟ أم أنها تبقى كذلك بلا إمام؟ هذا كله مع تباعد البلاد الإسلامية، وكثرة أهل الفضل فيها، فلا مندوحة في معرفة الأفضل عن إشارة اللطيف الخبير.

ونضيف أن مما يمكن أن يعتمد في فساد الاختيار، أن يقال: إن العاقدين للإمامة يجوز أن يختلفوا فيرى مجتهد أن الحال يقتضي أن تعقد الإمامة للفاضل، ويرى آخر أنها تقتضي العقد للمفضول إذ لا ضير في ذلك، وهذا ما لم يمكن دفعه في مقام الاجتهادات؛ لأن طبيعة الاجتهاد تجوّز أن يقع فيه الاختلاف حسب الأمارات التي تظهر لكل مجتهد، وأولوية المِلاكات متغايرة فينعكس ذلك على التقديم والتأخير في مقام تزاحم المصالح.

فإما أن يقفا عن العقد حتى يتناظرا ويتفقا على كلمة سواء، وهذا ما يؤدي إلى إهمال الأمّة إذ لا يمتنع امتداد زمان الاختلاف، كما من الجائز الراجح أن يبقيا مختلفين أبدًا.

أو يقال: يجب عقد كل فريق لمن يراه، وهذا يؤدي إلى تعدد الأئمة، وهو معلوم الفساد، وهل يربط حصانان على مِعْلَف واحد؟!

أو يقال: يجب المصير إلى قول من يرى بعقد الفاضل لأولويته؛ حيث يحرم على الآخر مخالفته، وهذا واضح البطلان أيضا؛ لأنه إلزام المجتهد بترك اجتهاده.
هذا كله مع فرض وقوع الاختلاف بين مجتهدَين والترنّح بين رأيين، والحال أن النزاع دائر في نطاق أوسع مما يعرّض هُوَّة الاختلاف ويمدّ في زمن الخلاف.
- الوجه الثامن:
أهل الحلِّ والعقد لا يملكون التصرف في أمور المسلمين، فكيف يصح منهم أن يملِّكوها غيرَهم؟ 
وإن قيل: بل يمكن ذلك لهم كما أمكن أن يمكَّن ولي المرأة التزويج بالغير، ولا يملك الاستمتاع بها. 
قلنا: إن أدلة الولاية على المرأة إذا قامت على أن لوليها أن يزوِّجها دون أن يكون له الحق في الاستمتاع بها، فلا يعني ذلك أن الحكم سار إلى الإمامة، فإن الأدلة العقلية والنقلية لم تثبت عقلا ولا سمعا أن لهم حق التصرف في شؤون المسلمين دون غيرهم، وقياس الإمامة على ولي المرأة قياس مع الفارق، للنص على المرأة من جهة، وعدم ثبوت وحدة المناط بينهما من جهة أخرى.
- الوجه التاسع:
لما ثبت أن الإمامة لطف، فلا مندوحة من الاعتراف بوجوب النص على الإمام؛ لأن الناس مع الإمام المنصوص عليه من الله تعالى أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد مما إذا كان تعيينه مستندا إلى اختيار المكلَّفين ومفوَّضا إلى تعيين العامّة، فلا فساد أعظم من ذلك، ولا اختلاف أشد منه، فيكون تعيينه من الله واجبا، كما وجب أصل الإمامة عليه تعالى.
ولقائل أن يقول: ولكن الفتنة وقعت رغم النص المدعى على الإمام؛ إذ تخاصم المذهب القائل بالاختيار مع القائل بالنص، فنكر الأول نص الثاني أو أوّله على غير ما ظهر للثاني. كما لم تقع الطاعة لمن ادعي النص عليهم إلا في زمن عليّ، ثم من بعده مُنِعوا وغُلِبوا من ولي الأمر بالاختيار. 
والجواب: إن إنكار العلم بقرب الناس إلى الصلاح مع التنصيص على الإمام إنكار للضروريات ومكابرة محضة، فإن كل عاقل يجزم بذلك ويحكم به. أما حمل المنازع النص على غير دلالته أو على معناه البعيد فهو جحود ومعاندة لا تنفي وجوب التنصيص؛ إذ لا يلزم من وجوب الشيء العمل به على من وجب عليه على سبيل العلّة والمعلول.

ولا فرق بين الإمام والنبيّ  في ذلك، فكما لم يجب من عدم اتباع النبيّ للكفار تركُ البعثة، كذلك لا يجب من ترك اتباع المخالفين للمنصوص عليه ترك النص.
وأما أن المنصوص عليهم مُنِعوا وغُلِبوا من قِبَل ولي الأمر بالاختيار ولم ينصرهم الله، فإن ذلك نفسه يرد على غالبية الأنبياء الذين لم يتمكنوا من بسط اليد حتى شُرِّدوا وقُتِّّلوا. والحكيم سبحانه لم يُعمِل ولايته التكوينية في ذلك تشديدا للتكليف، وتغليظا للمحنة، وتعريضا لزيادة الثواب.
- الوجه العاشر:
لما كان الإمام والنبيّ مشتركين في تعريف الشرع وحفظه وصيانته عن التغيير والتبديل، فلو جاز إثبات الإمامة بالاختيار لجاز إثبات النبوة كذلك؛ لاشتراكهما في هذه المصالح المطلوبة منهما، والتالي باطل، فالمقدم مثله. فلا بد من إثبات إمامة الإمام من طريق يُؤْمَن عنده من جواز الخطأ، كما في طريق إثبات نبوة النبيّ.
- الوجه الحادي عشر:
الصفات المشترطة في الإمام خفية لا يمكن للبشر الاطلاع عليها؛ كالإسلام والعدالة والشجاعة والعفة، وغيرها من الكيفيات النفسية، فلو كان النصب منوطا بالعامّة، لكان إما أن يشترط العلم بحصولها في المنصوب بالاختيار، وهو تكليف بما لا يطاق، أو يشترط الظن، وهو منهي عنه؛ لقوله تعالى: (وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا((
).
ولا يقال: ولكن الشارع أمَرَ باتباع الظن في قبول الشهادات والمسائل الفرعية؛ لأنه ينبغي الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النص.
ولكن مدَّعى العلاّمة عدم إمكان الاطلاع على الصفات النفسية ممنوع، لا سيما في مثل ما ذكره من الصفات، وإلا كيف يحكم الناس على بعضهم بالإسلام والعدالة. 
أما الشجاعة فأمرها بارز. نعم قد يشكل في مثل السياسة وغنى النفس عمّا في أيدي الناس، فإن هاتين الصفتين وأمثالهما لا يعرفان إلا بعد الاختبار خصوصا مع اشتراط الأفضلية؛ حيث يدور الأمر بين القناعة بالإمام المفضول أو العاري عن بعض صفات الفضل، وبين الاختبار زمنا طويلا ليقع الاختيار على الأفضل، على أنه كيف نظفر بالأفضل وبنو الإسلام متباعدون في الأمصار؟  ومن الذي يَختار فترضى الأمّة باختياره؟ ومن قائد الأمّة وسائسها وحافظ الدين أيام الاختبار؟ إلى أمور جمَّة لا يمكن الالتزام بها إذا قلنا بالاختيار.
وقد يُزعم(
) بأن الصفات المشروطة ما خلا العصمة يمكن العلم بها من دون اختبار، فإن لها آثارا تكشف عنها، فمتى حصل ذلك، واشتهر الأمر، فعُرِف بذلك بين القريب والبعيد، أغنى ذلك عن التعيين إذ يلزم من القول به حينها تحصيل الحاصل إن كان المقصود من التعيين مجرد الإعلام، نعم إذا كان المقصود الترغيب والتحريض، حَسُن ذلك لكنه لا يجب على الله تعالى، فهو من قبيل إجراء المعاجز على يد النبيّ بعدما ثبتت نبوته بمعاجز سابقة.
ولو قيل: إن الأمة لا تطيع من أحرز شرط الإمامة وإن عُرِف بذلك إلا بالنص عليه، كما لا ترجع في التقليد إلى من عُرِف اجتهاده إلا بإجازة عمَّن قبله.
قلنا: الأمّة لو علمت بمن أحرز شرط الإمامة، وجب عليها الرجوع إليه من باب المقدمة في الشرعيات؛ حيث يجب تحصيلها عقلا، من دون حاجة إلى الإعلام الإلهي. وأما المتمرد والمعاند فهو عاص كسائر العصاة المتمردين على الله تعالى بعد علمهم بحلاله وحرامه.
والجواب على هذا الزعم: العلم بالصفات المشروطة خلا العصمة إن كان يُعلم بالآثار فهو متوقف على العشرة والمخالطة، فيختص ذلك بالمعاشر والمخالط، فلا يحصل العلم لمن شَحِطَت دياره عن الإمام، أو دنت ولم تتفق له المعاشرة.
أما الاشتهار، فأقصى ما يفيده الظن، إذ حصول العلم منه ليس غالبيًّا، حتى اشتهر (كم من مشهور لا أصل له). ولو قلنا بإفادته العلم غالبا لم يكفِ؛ إذ يُعذر حينها من لم يحصل له العلم، وهذا يتنافى مع سَعَة لطفه تعالى، وتمامية حجته.
- الوجه الثاني عشر:
لو ثبتت الإمامة بالاختيار لكان للمختار أن يبطلها باختياره أيضا، فإذا انتفى إبطاله لها انتفى إثباته.

هذا وجه العلاّمة، وفيه: إنه لا تلازم بين الإثبات والإبطال، فإن كثيرا من العقود والإيقاعات نقدر على إثباتها دون إبطالها إلا بشروط خاصة. والإمامة كذلك إذ قد تملك الأمّة إثباتها، ويكون إبطالها بشرط كفر أو فسق أو غير ذلك مما يقتضي عزل الإمام. وهذا لا ضير فيه؛ فكما كان الثبوت بشروط فالإبطال كذلك. 

ومن هنا كان ما ذكره العلاّمة غير متجه بعد فرض إمكان ثبوت الإمامة بيد الأمّة، فينبغي نفي أصل هذا الثبوت للوجوه التي أتت وتأتي، وإلا فإن عدم إمكان الإبطال لا يستدعي عدم إمكان الإثبات، كما لا غرو أصلاً من أن يكون الإثبات والإبطال بيد الأمّة لولا ما دل على وجوب التنصيص.
- الوجه الثالث عشر:

الإمام خليفة الله ورسوله، فمع ثبوت إمامته بالاختيار لا يكون خليفة لهما؛ لأنهما لم يستخلفاه، فتنتفي خلافته على الأمّة؛ لأنها تُجْمِع على أنه خليفة الله ورسوله، فإذا بطل الثاني بطل الأول.

وإن قيل: إن الإمام بالاختيار يكون خليفة الله ورسوله بتفويض المولى ذلك إلى الأمّة، فيعتبره حينها خليفة له ولنبيّه. 
قلنا: إن كان مجرد التفويض يقتضي ذلك لجاز لله أن يبعث الأنبياء من ثم يسند الأحكام إلى اختيارنا؛ حيث تكون بذلك مستندة إلى الله، وهو باطل بالضرورة.

ونورد هنا أن العلاّمة ألزمهم بما لم يُلزِموا به أنفسهم؛ حيث لم يدّعوا أن من خلف النبيّ خلف الله؛ لما رووا عن أبي بكر قوله: "لست خليفة الله، ولكني خليفة رسول الله"(
). فضلا عن أن قياس الإمامة مع فرض صحّة تفويضها إلى الناس مع الأحكام الشرعية المنوطة بالشارع جون سواه قياسٌ مع الفارق. كما لا نرى بأسًا في نسبة الخلافة إلى الله ورسوله إذا ثبت تفويضها إلى الناس من قِبله تعالى أو من قِبل رسوله (؛ كما أن الأب ولي على أبنائه بولاية الله، والفقيه العادل كذلك، من هنا كان الراد عليه رادًّا على الله ورسوله(
).

- الوجه الرابع عشر:

لو كان لجماعة أن يختاروا الإمام لوجب أن يكونوا أعلم منه، ومع كونهم كذلك يكونون أولى بالإمامة.


ولا يقال: لا يجب على المرء أن يكون أعلم من غيره حتى يُعْلَم فضل علمه؛ إذ المرجوح يعلم دائما فضل الراجح. 
فإنا نقول: مسلّم أن المرجوح يعلم أن الراجح أفضل منه، ولكن لا يسعه أن يعلم أنه أفضل من آخر.

ويرِد على رد العلاّمة أن المفضول لا يمنع عليه أن يعرف الأفضل من بين جماعة جميعهم أفضل منه، كما هو حال معرفة المرجع الأعلم من قِبل أهل الخبرة. وإنما يعسر أو يتعذر معرفة أفضل الأمة مع كثرة البلاد وتنائيها وترامي أطرافها، وكثرة الفضلاء فيها، خصوصا في تفاضل الصفات التي تحتاج إلى اختبار؛ كالسياسة.
نعم، لمّا وجب أن يكون الإمام عالما بجميع الأحكام؛ لأنه حافظ للشرع -كما سيأتي- وحتى لا يفوته شيء منها، وإلا لزم أن يكون كُلِّف بما لا سبيل له إليه، لم يجز أن يكون الممتحِن له إلا من هو عالم بجميع الأحكام. ولما كانت جماعات الأمّة لا تحيط بذلك تعيّنت معرفته بالنص.
ويمكن أن يقال: إن الأحكام وإن كثرت، فقد ثبت أن لله تعالى في كل شيء منها حكما مبيّنا إما بنص مجمل أو مفصّل، وقد يجوز أن يحيط بذلك عالم واحد، وكما يجوز أن يحيط به يجوز أن يُمتحن فيه بالسؤال عن جملةٍ جملةٍ وإن كانت مشتملة على فروع كثيرة وأحكام لا تحصى. 

والجواب هنا هو ما جاء في الوجه الثامن من وجوه وجوب نصب الإمام؛ حيث تكلمنا عن هوية المختبِرين والمختبَرين وعددهم، ومن المتبَع لو اختلف المختبِرون على الأفضل من بين المختبَرين، ومع طول زمن الاختبار ماذا تصنع الأمّة؟ ومن هو الإمام حينها؟ فلات حين مناص عن التنصيص.
- الوجه الخامس عشر:

لو وجب اختيار الإمام على الخلق، فإما أن يشترط العلم باستحالة الظلم منه أو لا. 
والأول يستلزم اشتراط العصمة، ولا يعلمها إلا الله، فيبطل الاختيار ويتعين النص. 
والثاني يستلزم جواز كون الضرر في اختياره أكثر من تركه، وإذا جاز ذلك كيف يجوز اختياره والحال أن المراد منه الصلاح والإصلاح لا الفساد والإفساد.

ولكن أقول: إن اتجاه هذا الكلام فيما لو دار الأمر بين العصمة وعدمها، فلا يعقل حينها ترجيح الثاني على الأول. مع أن المسألة تدور -عند نفي العصمة بعد النبيّ- بين رئيس يجوز معه وقوع الأخطاء ولا رئيس، والعقلاء يقدمون الأول لحفظ النظام ولو كان هشًّا؛ لأنه خير من اللانظام.

وأما أن المراد من الإمام الصلاح والإصلاح، وتجويز الخطأ عليه مُوقِع في الفساد والإفساد، فمردود بأنه أفضل الممكن مع فرض عدم المعصوم كما في كثير من مواطن التزاحم الفقهية؛ حيث يقدَّم الأهم مِلاكا.

ولكن نقول أيضا: لا ريب في أن الرئيس الصالح اختيارُه أصلح للأمّة من اللارئيس، إلا أن المشكلة تبقى في السبيل إلى ذلك مع الحاجة إلى انتظار الاختبار قبل الاختيار، وهو متعذر، ولا يمكن القول بالاختيار كيفما كان بَدْوًا؛ لأنه كذلك مُوقِع في الفساد؛ حيث يأتي النقض من الاختيار من جهة، ومن كيفما كان من أخرى، فهو فساد فوق فساد وظلام فوق ظلام، فلا ينبغي الحياد عن التعيين، ولا التضليل عن ضرورته ولا التعتيم، وفوق كل ذي علم عليم.

ومن هنا نجد أن الأحرى في المقام بل في باب الإمامة في الجملة تنقيح محل النزاع في المراد من الإمام، فإن كانت وظيفته إحقاق الحق بشكل تكون أفعاله متَّصفة به على نحو الموجبة الكلِّية، فهنا لا بد من اشتراط العصمة، وإن كانت مجرد حكم ظاهري؛ كحكم أي رئيس معاصر، بل أي فقيه يُحْتَمل في كل فعل صادر منه الخطأ إلا في الضروريات، فهنا لا ضير من عدم العصمة. نعم، لو ثبت وجود المعصوم، فلا مناص عن تقديمه حينها على غيره بالضرورة.
- الوجه السادس عشر:

إذا قلنا بوجوب الاختيار على المكلَّفين، فلا بد من وجوب الباعث له، وإذا جاز إخلال المكلَّفين بهذا الباعث الواجب لاحتاجوا إلى واجب آخر يصدهم عن الإخلال بهذا الواجب، وهذا الثاني جاز الإخلال به فنحتاج إلى ثالث، وهكذا فيتسلسل.

ومن هنا قول الإمامية: إذا وجب على المكلَّفين ترك الفساد، وجاز منهم الإخلال به، وجب على الله تعالى إقامة اللطف بنصب الرئيس، والله تعالى يستحيل عليه الإخلال بالواجب، فيندفع محذور التسلسل.

ولا يقال: إن الملازمة بين جواز إخلال المكلَّفين بواجب ترك الفساد، ووجوب نصب الرئيس على الله ممنوع؛ لأن ترك وجوب ترك الفساد من كل واحد من الأمّة لا يمكن الإخلال به؛ فهو واجب على كل الأمّة على سبيل الاجتماع، ومجموع الأمّة من حيث هو مجموع معصوم؛ لعدم الاجتماع على الخطأ. 
لأنا نقول: عدم الممكن هو اجتماع كل الأمّة على الخطأ، لكن إذا ارتكب البعض الصواب جاز للآخر ارتكاب الخطأ، وقول البعض في نصب الإمام ليس حجة على البعض الآخر؛ لاستحالة الترجيح بلا مرجح. كما لا يلزم من إخلال البعض اجتماع الأمّة على الخطأ، فلا تنافي.
- الوجه السابع عشر:

لو وجب نصب الرئيس على الرعية للزم إما الإخلال بالواجب أو وقوع الهرج والمرج، والتالي باطل بقسميه فكذا الملزوم.

بيان الملازمة: لما تباعدت البلدان، فإما يجب على كل بلد نصب رئيس لهم فيقع التنازع بين الرؤساء، أو يجب على بعض البلاد فيلزم الترجيح بلا مرجح، أو لا يجب على أحد ففيه بطلان الواجب، أو يجب على كل بلد ولا يفعلون فيلزم الإخلال بالواجب.

ولكن يمكن أن يقال: إن وجوب نصب الإمام يستدعي حمل الناس عليه؛ لوجوب المقدّمة بوجوب ذيها، فيجب على كل واحد مقدّمةً لنصب الرئيس أن يدفع غيره مع التقصير، ومن هنا لا يكون تقصير البعض موجبا لسقوط التكليف عن الآخرين، فإذا نصبوه جماعة جاز حمل البقية على الاتباع أمرًا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وفيه: إن هذا الفرض مع إمكانه إلا أنه يحمل على التنازع أيضا.

أقول: لا ينبغي التلويح بالتنازع كلما انبرى حل مفترض لمشكلة التنصيب، فالتنازع على كل حال واقع لا محالة، سواء أكان التنصيب إلهيا أم خلْقيا.
وإنما الفيصل في المسألة في أنه إذا أوجبنا النصب على الله تعالى كان النصب كذلك، وأما الفساد الواقع في الخارج فمن فِعل المكلَّفين ولا يستلزم انتفاء فائدة النصب، لأن وجوب الشيء على الله تعالى لا يستلزم وجوب العمل به. ومع القول بهذا الوجوب لو لم يفعله تعالى لكان إخلالا بالواجب، وهو محال. فينبغي صب الاهتمام هنا؛ لأن الخلاف في الوجوب الإلهي وعدمه، وأما الوقائع الخارجية فهي آثار الأهواء الإنسانية لا آثار الوجوبات الإلهية، نعم إنما تكون كاشفة لتلك الأهواء وفاضحة لها.

ونختم بما ورد عن الإمام الثاني عشر محمّد بن الحسن المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ حيث سُئِلَ: "قلت: فأخبرني يا مولاي عن العلّة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم، قال: مُصلح أو مُفسد؟ قلت: مُصلح، قال: فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟ قلت : بلى! قال: فهي العلّة، وأوردها لك ببرهان ينقاد له عقلك. أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله تعالى، وأنزل عليهم الكتاب، وأيّدهم بالوحي والعصمة؛ إذ هم أعلام الأمم وأهدى إلى الاختيار منهم؛ مثل موسى وعيسى (، هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذا هما بالاختيار أن يقع خيرتهما على المنافق وهما يظنان أنه مؤمن؟ قلت: لا! فقال :هذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه سبعين رجلا ممن لا يشك في إيمانهم وإخلاصهم، فوقعت خيرته على المنافقين، قال الله تعالى: (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا...((
)، إلى قوله (...لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ...((
)، فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنبوة واقعا على الأفسد دون الأصلح وهو يظن أنه الأصلح دون الأفسد، علمنا أن لا اختيار إلا لمن يعلم ما تخفي الصدور وما تكن الضمائر وتتصرف عليه السرائر، وأن لا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الصلاح"(
) .

إذا تمّت هذه الأدلة على وجوب النص من الله تعالى، فما كان موقف متكلمي السنة إزاءها؟ في الواقع لم يكن موقفهم متماسكا موحَّدا إزاء هذا الكم الهائل من الأدلة المضادة لقولهم بالاختيار؛ ومرجع ذلك إلى اختلافهم في كيفية الاختيار، هل هو بإجماع الأمّة أم بإجماع أهل الحلِّ والعقد؟ وما هو العدد الذي تنعقد به الإمامة، والشروط التي يجب توافرها في الإمام؟ وهل يجب أفضليته أم لا؟ وهل تصح ولاية العهد؟ وكيف يُعْزَل إذا جار؟ في كل ذلك لا نجد موقفا موحدا لعلماء السنة، بينما نجد الشيعة يعرفون ماذا يريدون، فهل لأن المنبع الذي يستقون منه معتصمٌ واحد، بينما أعمل علماء السنة استحساناتهم، وأسقطوا الوقائع التاريخية التي لم تتحد على نظرياتهم فلم تنتج نظرية واحدة؟
- الوجوه النقلية:
- الوجه الأول:

ما دلت عليه الآيات القرآنية من أن الإمامة جَعْلٌ من الله تعالى لا غير، قال: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا...((
). وقوله: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ( (
).

فالإمامة ليست انتخابا رئاسيا بل جَعْلا إلهيا ووساما ربانيا يهبه الله لخاصة أوليائه ممن ابتلوا فصبروا حتى بلغوا اليقين الموعود في سيرهم التكاملي إلى الحق سبحانه، فاستحقوا بذلك الإمامة. وقد دلّ على ذلك إضافته تعالى جَعْل الأئمة إلى نفسه؛ حيث لم يعط صلاحية ذلك لغيره مطلقا.
- الوجه الثاني(
): 
إن الشارع نصّ على عدم الخيرة، فقال: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا((
). فلا يخلو إما أن المولى قضى بالإمامة أو لا.
فعلى الأول تكون كغيرها من أحكام الشريعة التي نص الله عليها ولم يهملها، وهو المطلوب. 
وعلى الثاني يكون المولى قد قضى بترك الإمامة فلا يجوز للأمّة الخيرة في إثباتها. بل حتى لو لم نعلم بترك المولى للإمامة، وإنما علمنا بسكوته عنها، فإن السكوت وحده كافٍ في منع الأمّة من أن تكون لها الخيرة في إثباتها؛ لأن سكوته تعالى عنها إن كان لعدم وجوبها، فكيف توجبها الأمّة؟ وإن كان سكوته مع وجوبها عليه، فهو مع استحالته إلا أنه يُلزم الأمّة بالسكوت عما سكت عنه الحكيم سبحانه، وإلا لزم أن تكون الأمّة أدرى بالمصالح، وهو ممنوع إجماعا.

وأضيف أن سكوته إن كان مع وجوبها على المكلَّفين، فإما أن يعاقبهم على تركها أو لا. والأول باطل لقبح العقاب بلا بيان، والثاني محال، للزومه اجتماع النقيضين؛ وهما العقاب لترك الواجب، وعدم العقاب كما هو الفرض.
- الوجه الثالث(
):

القول بالاختيار تقديم بين يدي الله تعالى ورسوله، وقد نهى الله تعالى عن ذلك؛ فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ...((
).
- الوجه الرابع:

قال تعالى: (َقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ* أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ...((
). 
وقد قصدوا بذلك الوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف. وعن قتادة، وقيل: الوليد بن المغيرة من مكة، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف(
). فنزلت الآيتان لتنكرا اختيار الناس فيما يرجع حكمه وأمره إلى الله. 
وإن كانت "الرحمة" حسبما يعطيه سياق الآية النبوةَ، إلا أن عمومها من جهة، ووحدة المناط بين النبوة والإمامة من جهة أخرى؛ لاتحادهما في اللطف والرحمة، يعطيهما الحكم نفسه بعدم الخيرة لهم.
- الوجه خامس(
):

قال تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...((
)، و(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ...((
). 
إن هذا الخطاب لا يخلو إما للأمّة أو للأئمة، والأول باطل بالإجماع على أن الحدود لا يتولاها إلا الإمام أو من أذن له. فتعيَّن الثاني، وإذا كان خطابا للإمام وجب أن يكون منصوبا من قِبله تعالى ليتحقق الأمر نحوه ويتوجه الأمر إليه، ولا يجوز حينها نصبه من قِبل الأمّة، وإلا لكان الأمر موقوفا على نصب الأمّة إماما وقبول المنصوب الإمامة.

ويرد على العلاّمة بأن الخطاب متجه إلى الإمام على نحو القضية الحقيقية)
( فلا توقّف. والأمّة قائمة بفرض وجوب التعيين عليها، والإمام موجود دائما، فإليه يتجه الخطاب؛ لأنه الحافظ للشريعة المقيم لحدودها، بيد أن المسألة في طريق معرفة هذا الإمام المستأهل للخطاب الإلهي فلا يحيد عنه ولا يخل به، ومع غير المعصوم لا نقطع بذلك.

ولقائل أن يقول: ولكن من يقيم الحدود اليوم، أليسوا من غير الأئمة المعصومين ويحتمل في حقهم الخطأ؟ فإن قيل: في غيبة الإمام نضطر لحكم الحكام، فكلامهم حينها هو الكلام، إلا أن الفارق أن الإمامية ادعت الرجوع إليهم بأمر المعصوم الغائب؛ حيث قال: "وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله عليهم"(
). وأما غيرهم فرجعوا إلى الحكام بلا دليل أو بيان.
- الوجه السادس(
):

أجمع المسلمون على وجوب الوصية، وهو منصوص في القرآن، ومتواتر في الأخبار، حتى قال (: "من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية"(
). فكيف تجب الوصية على الأمّة وعليه ( ثم يترك هذا الوجوب من غير نسخ ولا إبطال؟

وإن قيل: إنما وجبت الوصية على من كان عليه دَين، أو كان له طفل وما شاكل ذلك، أما الأمور الدينية فلم يرد في الشرع الوصية فيها. 
قلنا: الوصية في الدِّين أعظم منها في الدنيا، وخصوصا من هادي هذه الأمّة ورحمتها ونذيرها، فكيف تمتنع مثل هكذا وصية ليلقى حبل الأمّة على غاربها. كما أن ادعاء عدم ورود الوصايا الدينية في الشرع باطل؛ لما ورد في كتاب الله عن وصية إبراهيم ويعقوب ( لبنيهما، قال الحق سبحانه: (وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ((
). وإذا امتنع تركه ( للوصية بطل القول بالاختيار؛ لأنه فرع عدم تعيين النبيّ للإمام.

وبهذا الوجه نكون قد أوردنا تمام الوجوه التي ذكرها العلاّمة والدالة على وجوب النص الإلهي على الإمام.

ويبقى أن أشير إلى سؤال مفاده: هل كانت مصلحة الأمة آنذاك في أن تكون صيغة الحكومة الإسلامية صيغة تعيين وانتخاب أو صيغة تنصيب؟

والجواب: إذا أردنا أن ننظر إلى الموضوع بنظرة سياسية موضوعية بمعزل عن الأدلة العقلية والنصوص الدينية التي تثبت ضرورة التنصيب، فإن أمورا كانت تعيشها الأمة آنذاك تحتم على النبيّ ( أن يحسم الأمر في حياته. وهذه الأمور هي:
أولا: السواد الأعظم من المسلمين كانوا حديثي عهد بالإسلام؛ حيث دخلوه بعد فتح مكة، ولم يكن الإسلام قد تمكّن من قلوبهم وعقولهم. والغالبية منهم لم تكن قد شاهدت النبيّ ( ولا سمعت منه مباشرة، فكان خضوعهم سياسيا أكثر منه إيمانيا.
ثانيا: المنافقون في الداخل الذين كانوا يتحيَّنون الفرص لإضعاف الدولة وإثارة الفتن، فضلا عن القرشيين الذين أسماهم رسول الله ( ﺑ(الطلقاء)؛ لأنه أطلقهم بعد استحقاقهم القتل بعد الغلبة عليهم وقتل زعمائهم، وذلك إيذانا بأنهم قد أسلموا استسلاما وحقنا لدمائهم.
ثالثا: العقلية القبلية والعشائرية كانت ما تزال سائدة بين المسلمين رغم سعي النبيّ لإذابتها، فإن هذه العقلية إذا فوّض لها أمر الرئاسة لن تكون عاقبة الأمر إلى خير.
رابعا: حركات الردّة واداعاءات النبوة التي بدأت تظهر قبيل وفاة النبيّ ( في أطراف الجزيرة العربية.
خامسا: محاصرة الدولة الإسلامية من قبل الأمبراطورية الرومية شمالا، والفارسية شرقا اللتين كانتا تتربصان شرا للأمة. 
فالإنصاف أن هذه الأمّة الواقعة بين مِطرقة الخارج وسِندان الداخل، والتي لم تكن بلغت بعدُ سن الرشد لتقدر على تدبير أمورها وإدارة شؤونها؛ إذ من غير الممكن لأمّة كانت موغِلة في العادات الوحشية، والممارسات الجاهلية أن تنهض في فترة حياة النبيّ ( القصيرة لمستوى تصبح معه صافية من كل تلك الرواسب الموروثة والمكتسبة، فكانت بأمسِّ الحاجة إلى تنصيب قائد لها من جانب الله يخلف نبيها لتُكْمِل معه المسيرة الإلهية المرسومة لمشروع التكامل الإنساني الذي وضع نبيُّنا الكريم لَبِنَتَه الأخيرة، ليكون الإمام من بعده الحافظ للبنيانِ الديني تركةِ آلاف الأنبياء بتضحياتهم وعذاباتهم على درب ذات الشوكة. 
ومن غير المنصف أن توضع كل هذه القداسة بيدِ أناس سجدوا لأصنام لوّثت تاريخهم، أو عاقروا خمرة شوّهت عقولهم، فإن دين الله أعز وأجل من أن يحمله العصاة، أو يرثه الزناة.
8- شبهات أهل الشورى:
ذكر القائلون بوجوب الإمامة على الأمّة شبهات حاولوا من خلالها نقض التنصيب الإلهي للإمام، وهي(
):
- الشبهة الأولى:
نفي إرداك العقل للحسن والقبح يحيل إيجاب شيء على الله تعالى. 
ويردّ بحتمية ثبوتهما عقلا، وإلا لم تتم شريعة من الشرائع؛ لأن نفي الحسن والقبح العقليين يستلزم جواز إظهار المعجز منه على يد الكاذب، فيمتنع إثبات النبوات.
- الشبهة الثانية:
لا يحصل اللطف بمجرد تنصيب الإمام، بل بتمكينه، فعند عدم التمكين لا يحصل اللطف، وإذا علم الله ذلك كان النصب بلا تمكين عبثا، فلا يجب عليه.
وهذه الشبهة واهية لوجهين:
الأول: إن الإمام لطف سواء في ظهوره وغيبته؛ أما مع ظهوره فواضح بما بيّناه، وأما مع غيبته؛ فلتجويز المكلَّفين ظهوره كل لحظة فيمتنع من الإقدام على المعاصي.
وأما اشتراط تمكينه لتحقيق اللطف فغير مسلَّم؛ لأن اللطف إنما يجب إذا لم يناف التكليف الاختياري، فالحق كما ذكرنا أن اللطف الإلهي يتم بأمور.

 منها: خلق الإمام وتمكينه بالقدرة والعلم والنص عليه، وهذا واجب على الله تعالى، وقد فعله. 
ومنها: تحمّل الإمامة وقبولها، وهذا واجب على الإمام نفسه، وقد فعله. 
ومنها: نصرة الإمام والذب عنه وامتثال أوامره، وهذا واجب على الرعية؛ فإذا قصّرت الرعية في واجب الطاعة لم يحصل التمكين من ناحية الأمّة لا من ناحيته تعالى، ولا من ناحية الإمام. فهل عدم التمكين من ناحية الأمّة يستلزم العبث في النصب الإلهي للإمام؟ فلو كان كذلك لانسحب الأمر إلى الأنبياء الذين لم يتمكنوا من فرض شرائعهم بعد خذلان الناس لهم.

ويرد على كلام العلاّمة في مسألة اللطف حال غيبة الإمام، أن الناس مع ظهور الإمام يرتكبون المعاصي إذا لم يكن متمكنا، فكيف به غائبا؟ ولا يكفي تجويز المكلفين ظهوره كل لحظة لردعهم عن ارتكاب الموبقات، وإلا لكفى انتظارهم قيام الساعة.

فالأحرى أن يقال: إن وجود الإمام نفسه لطف من جهة إقامة الحجة على الخلق، فهم يعلمون بأن الحجة بوجوده -ولو كان غائبا- قائمة عليهم، والتكليف غير مرفوع عنهم، والعصيان مسؤولون عنه، فيكون ذلك مقربا إلى الطاعة مبعدا عن المعصية، وذلك هو اللطف. 
ونضيف بأن اللطف في وجود الإمام لا يقف عند إقامة الأحكام، بل هو في بقاء الوجود؛ لقول الصادق (: "ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها"(
)، والشهادة على الخلق؛ لقوله تعالى: (وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا...((
)، ومثل هذين لا يستدعي ظهوره.

الثاني: الإمام هو الآمر بأوامر الله والناهي بنواهيه، فلو جاز قهر الناس على طاعته لجاز على باقي الواجبات، فينتفي التكليف من جهة، ولجاز هذا القهر من غير واسطة الإمام أصلا من جهة أخرى.
- الشبهة الثالثة:

الإمام إما أن يكون معصوما أو لا، والأول ممنوع على ما يأتي نفيه في مبحث العصمة، وعلى الثاني ينتفي اللطف؛ لأن غير المعصوم ليس بلطف.

والجواب على هذه الشبهة يأتي في الفصل التالي؛ حيث إثبات العصمة للإمام.
- الشبهة الرابعة:

لو وجب وجود إمام معصوم للتقريب إلى الطاعة والإبعاد عن المعصية، لوجب أن يكون نوّابه وحكّامه والأوصياء والشهود كذلك معصومين بأسرهم؛ لأن ذلك أشد تقريبا وتبعيدًا.

والجواب: المكلف لما استوت نسبته إلى ما يريده تعالى منه وما لا يريده -إن لم نقل برجحان ما لا يريده تعالى على ما يريده، بناءً على غلبة الشهوات، وميل النفس إلى إشباع الرغبات، واستسهال الذمّ في قضاء الحاجات- وجب عليه أن يرجح كفّة ما يريده ليقربه إليه، وهذا حاصل بالإمام، فتنتفي الحاجة لمعصوم آخر؛ لأن المفروض أن الغاية منه حصول التقريب وقد حصل بالإمام، وتحصيل الحاصل محال. كما يكفي في كل زمان وجود معصوم، ويستحيل وجوب شيئين كل واحد منهما يقوم مقام الآخر دفعة.

ونضيف أنه لو كان أمير البلاد والقاضي والحاكم والرئيس معصومين، لأغنى ذلك عن الإمام، كما لو صح فرض زيادة التقريب بهذا الوجه لانسحب إلى كل المكلفين فينتفي التكليف.

ولما ثبت عدم اشتراط عصمة غير الإمام لم يجب مساواتهم له في وجوب النص عليهم، وجاز أن يُرجع في ولايتهم إلى الاختيار. والقول في الشهود والأوصياء كالقول في الأمراء والحكام في أنه لا صفة يستحيل أن تُعلم بالاختبار، وإنما يعتبر فيهم حسن الظاهر والعدالة المظنونة دون المعلومة، ولا يجري ذلك مجرى العصمة التي لا سبيل إلى العلم بها إلا بالنص.

كما لا يخفى أن أمراء الإمام وحكامه ليسوا بولاة في جميع الدين، ولو كانوا بهذه الصفة للزم فيهم ما أوجبناه في الإمام، وكيف يكونون حكاما في جميع الدين ويلزمهم الرجوع إلى الإمام في كثير من الحوادث، ويكون محظورا عليهم الاستبداد دونه. وإذا لم يكونوا ولاة في جميع الدين فلا يجب أن يعلموا جميع أحكامه، وإنما يجب أن يكون كل واحد عالما بما أسند إليه وقصرت ولايته عليه، ومن هنا وُزِّعت الأدوار، فكان بعضهم على الثغور، وبعضهم على الخراج وجباية الأموال، وبعضهم على القضاء والإفتاء، وهكذا.
- الشبهة الخامسة:

ما من زمان إلا ويُتَصَوَّر خلوّه عن التكاليف الشرعية بالاتفاق، فالقول بهذا الجواز يجوّز خلو الزمان عن وجوب نصب الإمام لأجل الطاعات بطريق أولى.

وهذه الشبهة لا ترد على الإمامية؛ لأنهم أوجبوا الإمامة على تقدير التكليف.
- الشبهة السادسة(
):

لو نص الله تعالى على إمام معيّن لاشتهر بين الناس بلا خلاف، والتالي باطل، فالمقدّم مثله.

الجواب: لا نسلم عدم اشتهار الإمام بالدرجة الأولى؛ لأن الإمامية مع كثرتها وتفرقها في المواطن ينقلون بالتواتر النص على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (، ولأن الناس بعد رسول الله ( انقسموا إلى متبوعين وأتباع، والمتبوعون متعصبون على أمير المؤمنين ( لحسدهم له، فإن فضائله أكثر من فضائلهم بل لا نسبة لهم إليه البتة وهو السيد الشجاع السخي، وباب مدينة علم رسول الله، وأقضاهم وأعلمهم وأزهدهم؛ حيث "لا فتى إلا عليّ ولا سيف إلا ذو الفقار"(
).

وأما التابعون فإنهم لما رأوا من أفاضلهم إخفاء هذا النص والتأويل له، حسبوا أنه دال على التفضيل وقرب المنزلة لا على الولاية والإمامة.

إذًا الشهرة واقعة ومتواترة وأقصى ما يُحتاج فيها تنبيه المنصف الحانف عن جادة الاعتساف إليها. 
أما العَنود الجحود المجادل في الواضحات الباهرات فهو خارج عن طريقة العقلاء مقلّد للأباء، فكيف تشرق الحقيقة في أفقه وشرط ذلك صفاء ذهنه من الشُبه، وسلامة فطرته من الخبائث المعنوية، وكيف يميز الفرقة المحقَّة عن غيرها من الفرق التي زادت على السبعين وهو مشوَّش بالشبهات والمغالطات، أو مأخوذ بحميَّة الآباء، فمثله لا تنفعه الأدلة، وهدايته موقوفة على عناية ربانية، ولن تحصل له طالما أبقى ما على قلبه من رَين، ولم يكن مستعدا للفرق بين الصدق والمَين.

- الشبهة السابعة(
):

إن الذي أوجب التنصيص على النبيّ من الله تعالى كونه حجة فيما حمِّل من الرسالة، فلا بد من أن يكون تعالى قد حمّله الرسالة بعينه، ثم لا بد من أن يدّعي ويصدّقه الله تعالى بدلالة الإعجاز لتحصيل الغرض، وذلك لا يأتي في الإمام لأنه ليس بحجة في شيء يتحمّله.

الجواب: إذا أُبطل اختيار الرسول لأجل كونه حجة، فوجب بطلان ذلك في الإمام لوجوب عصمته كما النبيّ، وهي لا تُعلم بالاختيار. وإن كان النبيّ حجة فيما حمّل من الرسالة، فالإمام كذلك من جهة كونه حافظا لها على نحو الحصر، إلا أن دلالة كون الإمام حجة على هذا الوجه ترجع إلى أمر متعلق بالسمع، وهو مرجوء للفصل التالي.
- الشبهة الثامنة(
):

لم يثبت أن أحدا من السلف الصالح ذكر أن الإمامة لا تكون إلا بالنص والعقل يقتضي ذلك فيها.

الجواب: لا شبهة في أن جماعة من جملة السلف خالفوا أصل الاختيار ومنهم عليّ ( والمنحازون إليه يوم السقيفة كالزبير وسلمان وأبي ذر وعمار والمقداد... ونترك بيان ذلك للفصل التالي أيضا.
- الشبهة التاسعة(
):

إن الله ترك تعيين الإمام لأنه وجد تعيين الأمّة أصلح.

الجواب: أين يكمن الصلاح في تعيين الأمّة؟ فإن زُعم أن الأمة أعرف وأبصر بالإمام النافع، فهو كفر بيّن. 
وإن زُعم أن الله تعالى وجد أن تعيين الأمّة للإمام يحفظ بيضة الإسلام وحوزة الشرع من التشتت خصوصا في بدء الإسلام، إذ لو نصب الله الإمام فكان على خلاف آرائهم، لبعث ذلك على انحراف الكاره، فيختل الإسلام وتتبعّض صفقته. وإن كان برضاهم فيكون ذلك أبلغ في تأييد الشرع.
فالجواب: إنّ كراهة البعض إن كان يستدعي العدول عما وجب على الله تعالى، فيلزم منه العدول عن الكثير من الأحكام الشرعية وتفويض هذا الأمر إليهم كالإمامة، كما يلزم ارتفاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أغلب مواطنه لما في ذلك من تنفير للمأمور والمنهي؛ حيث تأخذه العزة بالإثم، فيكون المولى تعالى تابعا في أحكامه لشهوات عباده واستحساناتهم. وهل يقال: إن الله بعدما علم أن زيدًا سيسرق بيده مال الغير كان ينبغي عليه أن لا يخلق يده؟!
والخلاصة: إنه بعد ثبوت المصلحة في نصب الإمام يلزم الاعتقاد بوجوب تعيينه؛ إذ لا معارض لهذه المصلحة إلا ما يعتري أذهان الناس من وسوسات شيطانية وأمور نفسية جاء التعيين لرفعها ومعالجتها شريطة حصول القابلية عند الخلق في التزامها.
كما أن المقتضي للطف إذا وُجد وخلا من المانع أثّر المقتضي أثره، والمقتضي هو اشتمال النصب على صلاح أمر الأمّة، ولا مانع إلا ترتب المفسدة، ولا مفسدة مدعاة تمنع من اقتضاء المقتضي سوى عصيان الأمّة على النحو المقرّر، وهو لا يزاحم المصلحة الواقعية للنصب؛ لأن العقل قاض بصدور اللطف من المبدأ الفياض، فلا بد من أن يصدر ما هو الأصلح للعباد والبلاد.
وإن قيل: إن كان الأمر كذلك، فلماذا خلا زماننا هذا من الإمام؟ وأي داع إلى غيبته مع أن وجوده كمال اللطف؟ وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. 
وبعبارة أخرى: كيف يتم قرب العبد من الطاعة وبعده عن المعصية بإمام غير ظاهر وغير متمكِّن؟ وحسب تعبير الإيجي: "إنما يحصل اللطف بإمام ظاهر قاهر، وأنتم لا توجبونه! فالذي توجبونه ليس بلطف، والذي هو لطف لا توجبونه!"(
). 
والكلام نفسه للرازي(
)؛ حيث يقول: "إن اللطف الذي قررتموه إنما يحصل من نصب إمام قاهر سائس، يُرجى ثوابه، ويخشى عقابه، وأنتم لا تقولون بوجوب نصب مثل هذا الإمام. أما الإمام الذي لا يرى له في الدنيا لا أثر ولا خبر، فلا نسلم أنه لطف البتة؛ لأن الإمام الذي يمكن بيان كونه لطفا لا توجبون وجوده، والذي توجبون وجوده لا يمكن بيان كونه لطفا، فسقط الاستدلال"(
).
قلنا: لا شك أن هذا الإشكال من أخطر ما ورد على منظومة اللطف، فإنه إن استقرّ -دون تحرير محل النزاع فيه- تقوّضت أركانه حتى نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.
والجواب: 
أوّلا: لا يخفى أن الإشكال مصبوب على غياب الإمام وعدم تمكينه لا على أصل تنصيبه وتعيينه، لذلك عبّر بكمال اللطف، لأن اللطف تحقَّق بالتنصيب نفسه، وإنما الإشكال في غياب وعدم تمكينه الإمام؛ حيث في ذلك إضعاف لتأثير اللطف واضح.
ثانيا: إن حكم تمامية اللطف يختلف حدوثا وبقاء، إذ قد يكون في بقاء ظهوره مفسدة ترفع اللطف الاستمراري. وتوضيحه:
إن الحكيم سبحانه إذا اقتضت مشيئته وتعلقت إرادته بتشريع شريعة، فيجب عليه تعالى أن يبعث من يعرّف ذلك ويبلّغه، وإلا امتنع الامتثال، وكانت المؤاخذة على تركه ظلما وتكليفا بما لا يطاق.
أما إذا عمد الناس إلى قتل نبيهم بعد بعثه، أو حبسوه، أو دعوه إلى الفرار منهم إلى حين، كما حدث مع نبي الله موسى (؛ ولسان حاله في قوله تعالى: (فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ((
)، هنا ليس على الله تعالى أن يُرسل غيره أو يحييه بعد قتله، وله أن يعاقب الأمّة على جميع أحكامه بعد بلوغهم دعوته؛ فيكون مرجع امتناع كمال اللطف إليهم لا إلى الله تعالى ولا الرسول. والأمر نفسه في الإمام.
وبالجملة إن نصب الإمام وأصل وجوده لطف، وإبقاءه بمعنى إظهاره أو حتى تمكينه لطف آخر، أو قل تفضُّل. ويظهر ذلك من الشرط في قوله تعالى: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ((
). فشرطية التمكين ظاهرة في كونه غير واجب عليه تعالى، وإنما هو تفضل منه متوقف على قابلية واستعداد فينا، وعلل وحِكم لا يعلمها غيره.
إذًا اللطف الأول لا بد منه على كل حال لأن عدمه قبيح لما فيه من نقض للغرض، وهو ممتنع على الله تعالى. كما أن أصل وجود المعصوم وإن لم يكن ظاهرا متمكِّنا لطف؛ لأنه على مذهب الإمامية بمنزلة قلب العالم وقوام بقائه(
) وواسطة الفيض إليه(
).
أما الثاني، فلا يجب عقلا على كل حال لما بيّناه من عروض المانع من قِبل الأمّة، فيكون لله أن يبقيه كما أبقى يحيى، أو يرفعه كما رفع عيسى، أو يغيّبه كما غيّب موسى خائفا يترقب (على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام)، وما ذلك إلا لما يراه تعالى من المصلحة تارة في الإبقاء وأخرى في الرفع وأخرى في التغييب لتمحيص قلوب المؤمنين(
) حتى تأتي المنّة العظمى في الوراثة الإلهية؛ قال تعالى: (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ((
).
وإذا تبيّن ما تقدّم يتضح الجواب على ابن تيمية؛ حيث أورد قائلا: "الإمام الذي تصفونه مفقود غائب ومعدوم لا حقيقة له عند سواكم، ومثله لا يحصل به شيء من مقاصد الإمامة، بل الإمام الذي يقوم وفيه جهل وظلم أنفع لمصالح الأمة ممن لا ينفعهم بوجه. 
فإن احتُج بأن الرعية لم تمكّنه فهو ذنبهم، قيل: إذا كان عاجزا مقهورا عن دفع الظلم عن نفسه، فما الظن برعيته؟ وكيف يتم اللطف وهو عندكم خائف لم يمكنه الظهور خوفا من القتل... ولا فرق بين أن يخلق الله إماما معصوما ولكنه غائب، وبين ألا يخلقه، فلا يكون واجبا عليه، وحينئذ فلا يلزم وجوده، فالقول بوجوب وجوده دون تمكينه باطل"(
).
ونضيف أن الإشكال حسبما يظهر من كلام علماء السنة ليس مصبه على لطفية الإمامة، وإنما على لطفية إمامة أئمة الشيعة الذين كانوا سوى عليّ ( مقهورين ومبعدين ومغلولة يدهم عن السلطة والرياسة، أو غائبين بالنسبة للإمام الثاني عشر . 
وعليه نقول: إن الإشكال قد يتجه فيما لو كان كل أئمة الشيعة بعد النبيّ ( مغيّبين وعاجزين عن القيام بمهامهم، وهذا غير حاصل، لأن اللطف المتعلق بالأئمة ( من تبليغ الأحكام وحفظ الدين، قد تم على أكمل وجه ممكن؛ رغم قهر الحكام وسعيهم الدؤوب في إطفاء نور آل محمّد (. 
فهذه كتب الإمامية تملؤها رواياتهم ( التي أغنت الشيعة عن الاستحسان وإحلال الرأي مكان النصوص. وهذا الحسين ( يقوم حيثما استدعت الحاجة إلى ثورة تقيم الإسلام بعدما كاد الحاكم أن يُجْهِز على الشريعة المحمّدية.حتى الإمام الثاني عشر فإن له غيبة صغرى سبقت غيبته الكبرى كان يتواصل فيها مع الناس من خلال السفراء الأربعة. 
إذًا من الافتراء على عقيدة الإمامية أن يحكم على نظرية اللطف في الإمامة لديهم من خلال النظر إلى إمامة الثاني عشر من أئمتهم بمعزل عن السابق له. فلا بد لمن أراد الحكم على نظرية الإمامة عند الإمامية أن يتحقَّق من حركة الأئمة الاثني عشر بالنظر إليهم كسلسلة واحدة مترابطة متَّسِقة كسلسلة الأنبياء (، بل مكملة لها.
وعلى ضوء ما تقدم، نقول: 
أوّلا: إن إبعاد الأئمة ( عن السلطة لم يمنعهم عن القيام بمتعلق اللطف المنوط بهم. أما السلطة الفعلية فمرد امتناعها إلى الأمّة المتخاذلة، ولم يكن ذلك أول ما يحدث مع حجج الله تعالى، بل غالبية الأنبياء (لم تتوفر لهم هذه السلطة، بل قُتِّلوا وشُرِّدوا بعدما امتنع الناس عن تمكنيهم. والتمكين والطاعة متعلق اللطف الواجب على الأمّة، فلا يلام عليه أئمة الشيعة، ولا الشيعة أنفسهم الذين بذلوا كل شيء زَودًا عن أئمتهم ونصرة لهم، فحوربوا ولوحقوا لولايتهم آل محمّد (.
ثانيا: إن غيبة الإمام الثاني عشر ( لم تكن إلا بعدما اكتملت منظومة التبليغ والحفظ على الوجه الممْكن؛ حيث لا يكون في غياب الإمام بعده إخلال بمتعلَّق اللطف الواجب عليهم (.
أما الانتفاع منه حال غيبته، فهو كالانتفاع من موسى ( حال غيبته في (مدين)، فهو الشاهد على العباد، وواسطة الفيض بينهم وبين ربهم، وأمان أهل الأرض التي إن خلت من حجة أُطبقت السماء على الأرض. وموارد الانتفاع هذه لا فرق فيها بين كون الحجة ظاهرا أم غائبا.
وما انتظاره إلا كانتظار موسى ( حتى يهب الله له حكما؛ كما قال تعالى: (فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ((
).
- الشبهة العاشرة(
):
لو لم تكن الشورى أساس الحكم، فلماذا استدل الإمام علي ( على مخالفه معاوية بمبدأ الشورى؛ حيث قال مخاطبا معاوية: "إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليهم، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل سمّوه إماما، كان ذلك لله رضى"(
).

الجواب: ببساطة إن كلام عليّ ( كان من باب الإلزام بما يلزم الخصم به نفسه، فكان كلامه إسكاتا لمعاوية وإدانة له بما عنده. كما سيثبت بالأدلة الدامغة في الفصل الثالث أن عليًّا ( منصوب من قبل الله تعالى، فكلامه عن اختيار القوم له لا يضفي الشرعية على مبدأ اختيار البعض للخليفة، فيأتي عليه ( ما أتى على غيره، فإن موافقة اختيارهم لمختار الله لا يعني استناد اختياره إليهم إطلاقا.
- الشبهة الحادية عشرة:
إن كان مبدأ الشورى باطلا، فلماذا يا ترى أقرّهم عليه عليّ بن أبي طالب، ولم ينازعهم فيه؟ فلو لم يكن راضيا بإمامة من سبقه لجاهدهم كما جاهد الناكثين(
) ، والقاسطين(
)، والمارقين(
)!

الجواب: إن المتتبع للتاريخ يعلم أنه ( لم يقرّهم على ذلك، فقد ثبت أنّ البيعة لم تحدث إلاّ بعد ستّة أشهر من وفاة الرسول الأعظم (؛ أي بعد وفاة السيّدة الزهراء (، وهذا الفارق الزمني أكبر دليل على سخط بني هاشم وعلى رأسهم الإمام عليّ (، وكذا أنصاره على ما اجترحه أصحاب السقيفة(
).


كما يكفي ما ورد في خطبته الشقشقية؛ حيث أبدع ( في توصيف مأساة فرض الثلاثة، فقال: "أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلِّي منها محلُّ القطب من الرحى، ينحدر عني السيل، ولا يرقى إليّ الطير. فسدلت دونها ثوبا، وطويت عنها كشحا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء، أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجا، أرى تراثي نهبا"(
). "حتى مضى الأول لسبيله، فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده.  
شتان ما يومي على كورها       ويوم حيان أخي جابر
فيا عجبا بينما هو يستقيلها في حياته، إذ عقدها لآخر بعد وفاته، لشد ما تشطّر ضرعيها، فصيرها في حوزة خشناء، يغلظ كلامها، ويخشن مَسُّها، ويكثر العثار فيها، والاعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة، إن أشنق لها خرم، وإن أسلس لها تقحم، فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس، وتلوّن واعتراض. فصبرت على طول المدة وشدة المحنة"(
). "حتى إذا مضى لسبيله . جعلها في جماعة زعم أني أحدهم، فيا لَلَّه ولِلشورى!..."(
).


وعلى ضوء ما تقدّم، نسأل هل سكوت الكبار عن أخطاء الصغار وتمريرهم إياها يعدّ رضا على فعلتهم الشنيعة التي كادت أن تمزّق الأمّة لولا حكمة ذوي الحقوق؟! فلمّا لم يمتثل هؤلاء لهذا الكم الهائل من الروايات في عليّ (، والآيات النازلة في فضله وانحصار الولاية فيه بعد الله سبحانه والنبيّ (، فردوا على الله واتهموا رسوله بالهجر. ولما لم يكن في الإصرار ثمرة إلا حصد الفتنة ووقوع ما لا يقدر بنيان الدولة الإسلامية اليافع على تحمّله، كان لمّ الشعث ورتق الصدع هدف استراتيجي جعل الإمام يسكت عن الخلافة ليمنح بيضة الإسلام المناخ الدافئ لنموّها وإن لم يكن سليما، إلا أنه أفضل الممكن حينها؛ وما لا يُدرك كله لا يُترك كله. وما ذلك ببعيد عن خلفاء الأنبياء وأوصيائهم بل هوذا مسلكهم، أليس عليّ بمنزلة هارون الذي قال حينما عصى بنو إسرائيل أمره: (...إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ...((
)؟

إذًا كانت مبايعة عليّ ( بعد الأشهر الستة إلا درءا لفتنة وحفظا لدين يافع كانت ما تزال عقول الكثير من أتباعه قبليّة ينخرها سوس التعصب والحقد، ويعشعش فيها الجهل والغوغائية. وقد قال (: "والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا عليّ خاصّة، التماسا لأجر ذلك وفضله، وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه"(
).


فمن غير الإنصاف أن لا يقر الناقد البصير بأن عليًّا ( لم يرض يوما ببدعة الشورى، فاكتفى بداية بترك المبايعة ستة أشهر ليعلن رفضه لها في مختصات الله، وهي الإمامة؛ إذ لا شورى مع وجود النص، ولا تصويت على ما أمر به الله. وإنه إنما ترك المسايفة لقلة الناصر، بخلاف ما توفر له حال مجاهدته الناكثين والقاسطين والمارقين، ولأنه في جهاده المتقدمين عليه ذهاب الدين، وكان يكفيه عذرا أحد هذين. 


وحري بالوصي أن يتأسى بالنبي، فإنه ( ترك قتال المشركين عام الحديبية، ورضي بأن يُكتب اسمه دون الرسول في شروط الصلح(
)، وكان معه حينها أربعمائة وألف رجل(
)، فإذا كان ترك عليّ ( للمنازعة إسقاطا لحقِّه أو نكرانا له، لكان مثله بالنسبة للنبيّ ( إسقاطا لحق النبوة، والتالي باطل بالإجماع، فالمقدم مثله.


وإن قيل: إن سلّمنا لكم صوابية ترك المسايفة، فلماذا لم يبق مصرًّا على حقّه، ملحًّا في طلبه، وهو على هذا القدر من الأهمية؟!

قلنا: إنه ( لم يترك حقّه يوما، وكان يذكّر به على الدوام حتى بعد أن آلت الخلافة الظاهرية له بعد مقتل عثمان كما ظهر في خطبته الشقشقية، ويدل عليه أيضا ما ذكرناه من الحديث الذي دار بين ابني عباس والخطاب(
)، حينما سأله الأخير عنه (: "... هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ قلت: نعم! قال: أيزعم أن رسول الله ( نصّ عليه؟ قلت: نعم! وأزيدك سألت أبي عما يدّعيه، فقال: صدق..."(
) .وإن قلنا بترك الإلحاح في المطالبة، فما في ذلك بأس بعدما آيس ( من قلوبهم، وخشي من نفوسهم أن تضرمها العصبيات، وما أشبهه بذلك بما فعله ( في احتضاره(
)؛ حيث أعرض عن ذكر وصيته رغم وجوبها، وأنه في آخر أيامه من الدنيا؛ لانتفاء الفائدة من التذكير بها؛ لِما وجده من التشكيك في وعيه، وأن كلامه صادرٌ عن ربه، فلم يكن في الإلحاح حينها إلا توسعة شقّة الخلاف، وإمعانا في التشكيك بالوحي، فلم يتسنّ له يومئذ أكثر من أن ينهاهم عن التنازع عنده، ويأمرهم بالانصراف عنه، مكتفيا ( بكثير من المواقف والنصوص الدالة على إمامته ( والتي سنأتي على تفنيدها في الفصل التالي.
ولا يقال: لو كانت كتابة ذلك الكتاب عزيمة لما حال بينه ( وبين كتابتها حائل؛ لأن العزيمة ثابتة بقوله (: "...كتابا لا تضلوا بعده"، وهل أوجب من الوصية التي تعصم الأمّة من الضلال؟! ويدل أيضا على وجوبها وخطرها مدى الإسراف في التجرؤ على منقذ البشرية باتهامه بالهجر، فإن هذا ما كان ليصدر عنهم لو كان كتابه ( مجرد سنّة لا يجب العمل بها.

ومن هنا نقول: إن كان ترك الإلحاح على مثل هكذا وصية مرغوب من الأنبياء، فتركه من الأوصياء تماهٍ واقتداء.

وإن قيل: لا شك أن النبيّ ( على دراية بمكنونات أصحابه المقرّبين على الأقل الذين كانوا يحيطون به حين احتضاره، فإن كان كذلك، وهو يعلم مسبقا بإنكارهم كتابة الوصية، فلماذا أراد كتابتها ثم عدل عن ذلك لما سمعه منهم؟ ألم يكن من الحكمة ترك هذا الأمر من رأس وأن لا يعرِّض مقام النبوة لنعت الهجر؟!

قلنا: إن توقّع التمرّد والعصيان على أوامره ( لا يتنافى مع المصلحة الواقعية من الإيصاء، نظير أمر إبليس بالسجود لآدم ( رغم علمه تعالى المسبق بتكبّره، فإن أقل فائدة هنا تدفع اللغوية؛ حيث يكفي إبراز خفايا النفوس وإظهارها للناس ليعلموا من حَسُن إسلامه دون غيره، فيتّبعوا من نقت نيّته وطابت سريرته، ويحذروا ممّن يعتري إسلامه الوهن.


ونردف على ما قدّمنا ما روي أنه لما اتصل بعلي بن أبي طالب ( أن الناس قالوا: ما باله لم ينازع أبا بكر و عمر كما نازع طلحة والزبير وعائشة؟! قال: "إن لي بسبعة من الأنبياء أسوة: 

أولهم: نوح (، قال الله تعالى مخبرا عنه: ( فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ((
)، فإن قلتم إنه ما كان مغلوبا فقد كذَّبتم القرآن، وإن كان كذلك، فعليٌّ أعذر. 

والثاني: إبراهيم (، وهو خليل الرحمن؛ حيث يقول: ( وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا((
)، فإن قلتم إنه اعتزلهم من غير مكروه فقد كفرتم، وإن قلتم إنه رأى المكروه فاعتزلهم، فالوصي أعذر. 

وابن خالته: لوط (، إذ قال لقومه: ( قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ((
)، فإن قلتم كان له بهم قوة فقد كذَّبتم القرآن، وإن قلتم إنه ما كان له بهم قوة، فالوصي أعذر. 

ويوسف (: إذ يقول: ( قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ((
)، فإن قلتم إنه دُعِيَ إلى غير مكروه يسخط الله فقد كفرتم، وإن قلتم إنه دُعِيَ إلى ما يسخط الله تعالى، فاختار السجن، فالوصي أعذر. 

وموسى بن عمران (: إذ يقول: (فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ((
)، فإن قلتم إنه فرّ منهم من غير خوف، فقد كفرتم، وإن قلتم فر منهم خوفا، فالوصي أعذر. 

وهارون (: إذ يقول: (قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ((
)، فإن قلتم إنهم ما استضعفوه كفرتم، وإن قلتم إنهم استضعفوه وأشرفوا على قتله، فالوصي أعذر. 

ومحمّد (؛ حيث هرب إلى الغار، فإن قلتم أنه هرب من غير خوف أخافوه فقد كفرتم، وإن قلتم أنهم أخافوه فلم يسعه إلا الهرب، فالوصي أعذر. 

فقاموا إليه بأجمعهم وقالوا: يا أمير المؤمنين! قد علمنا أن القول قولك، ونحن المذنبون التائبون وقد عذرك الله تعالى"(
).

- الشبهة الثانية عشرة(
):
هذه الشبهة هي بالحقيقة دليل على حقانية الشورى كأساس للحكم، فإن أصحاب هذه النظرية استدلوا بآيتين على مدعاهم، وهما:
الآية الأولى: قال تعالى: (...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ...((
). فالله تعالى يأمر نبيه بالمشاورة في الأمور، ومنها الإمامة.
والجواب: الخطاب في الآية موجه للحاكم لا للرعية، فالمشورة فرع تنصيبه. فأقصى ما تبيّنه الآية حسن مشاورة الحكام لرعيتهم، ولا نظر لها لموضوع الخلافة. كما أنها لا تلزم الحاكم بقبول ما تشيره عليه الرعية، إذ ختمت (... فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ...(، فالكلمة الحاسمة للحاكم المعصوم الأدرى بالمصالح والمفاسد، قال تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ...((
).
الآية الثانية: قال تعالى: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ((
). إن المصدر (أمر) أضيف إلى الضمير (هم)، وهو يفيد العموم والشمول لكل أمر، ومنه الخلافة، يكون معنى الآية: إن الشورى بين المؤمنين حاصلة في كل مورد ومنها الخلافة.
والجواب: إن الآية تحث على المشورة في أمور المؤمنين بإضافة الأمر إليهم، وأما أن تعيين الإمام من تلك الأمور، فهذا أول الكلام الذي ينبغي إثباته؛ إذ لو كنا نعلم أن الإمامة من أمور المؤمنين لا من مختصّات الحق سبحانه لانقضى الأمر الذي فيه نستفتي ونتجادل. وبما أننا لا ندري إذا كانت الإمامة من شؤون المؤمنين ليكون لهم الشورى فيها، فلا يصح التمسك بالآية كدليل على صحتها، فالكلام إذًا في الصغرى التي نفيناها بإثبات وجوب الإمامة عليه تعالى.
وندعم قولنا هذا بحادثة جرت بين النبيّ ( وبني عامر؛ حيث دعاهم النبيّ للإسلام فقال رئيسهم: "أرأيت إنْ نحن بايعناك على أمرك، ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟، فقال (: الأمر إلى الله، يضعه حيث يشاء"(
).
فلو كانت الخلافة من أمور المؤمنين لا مختصة بالله لصرّح النبيّ بذلك، إلا أنه صرّح بخلاف مدّعى القوم، فتفويض أمرها إلى الله تعالى جليّ في كونها كالنبوة؛ قال تعالى: (...اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ...((
).
       الفصل الثالث: الأئمة بعد النبيّ (:
· المبحث الأول: مؤهلات الإمام:
1-  مؤهلات الإمام عند السنة
2- مؤهلات الإمام عند الشيعة:
· عصمة الإمام 
· أفضلية الإمام
· تنزيه الإمام نسبا وخَلْقًا وخُلُقًا
· المبحث الثاني: تعيين الأئمة بعد النبيّ (:
1- الأدلة على إمامة عليّ (:
· الأدلة العقلية
· الأدلة النقلية
2- الأئمة بعد عليّ (
· اختلاف المذاهب في الأئمة بعد عليّ (
· تعيين الأئمة بعد عليّ (

المبحث الأول: مؤهلات الإمام:



هذا الفصل يتمحور بشكل رئيس حول بيان هوية الإمام بعد النبيّ (. ولما كان تحديد هوية الإمام متوقفًا على بيان الصفات أو المؤهلات التي يجب أن تتوفر فيه، كان لزاما علينا أن نستهل هذا الفصل ببيان ما يراه كلا الفريقين ضروريا ليتصف به إمامهم؛ حيث نثبت بالأدلة الدامغة ما تبنّته الإمامية في هذا المضمار، من ثم نثبت انحصار ما اشتُرط في الإمام بشخص عليّ بن أبي طالب (، فيتعين كونه الإمام الحق، وكذا الأئمة الأحد عشر من ولده أئمة معصومين منصوبين من جانب الله تعالى.

1- مؤهلات الإمام عند السنة


ذكرنا في الفصل السابق كيف ينظر السنة إلى الإمامة، وأنها عندهم لا تتعدى عن كونها رئاسة منتخَبة نظير رؤساء هذه الأيام، ومن هنا لم تتجاوز سُوْر المسائل الفرعية. وانطلاقا من ذلك لم يشترطوا في الإمامة إلا بعض المؤهلات التي لا بد من توفّرها في أي رئيس، مع بعض الإضافات التي حاولوا فيها أن يراعوا طبيعة الحقبة الزمانية بعد النبيّ (.  والشروط حسب ورودها في نصوص علمائهم هي:



قال الباقلاني: أن يكون قرشيا، وعالِمًا بمنزلة عِلْم قاضي المسلمين. وأن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب، وتدبير الجيوش والسرايا، وسد الثغور، وحماية البيضة، وحفظ الأمة، والانتقام من ظالمها، والأخذ لمظلومها(
).



وقال عبد القاهر البغدادي(
): أن يكون عالما، وأقل ما يكفي فيه ما يبلغه المجتهدون في الحلال والحرام وسائر الأحكام. وأن يكون عادلا وَرِعًا، وأقل ما يكفي فيه، أن يكون ممن يجوز قبول شهادته تحمّلا وأداءً. وأن يهتدي إلى وجوه السياسة وحسن التدبير، وأن يعرف مراتب الناس، فيحفظهم عليها، ولا يستعين على الأعمال الكبار بالعمّال الصغار. وأن يكون عارفا بتدبير الحروب(
).



وقال أبو الحسن الماوردي: الشروط المعتبرة في الإمامة سبعة: "أحدها: العدالة على شروطها الجامعة. والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان... والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض. والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. والسادس: الشجاعة، والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو. والسابع: النسب، وهو أن يكون من قريش؛ لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه"(
).



وقال ابن حزم(
): يشترط في الإمام: أن يكون صُلْبُه من قريش، وأن يكون بالغا مميِّزا، وأن يكون مسلما، وأن يكون متقدما لأمره، عالما بما يلزمه من فرائض الدين، متقيا لله بالجملة، غير معلن الفساد في الأرض، وأن لا يكون مولى عليه(
).



وقال القاضي سراج الدين الأرموي(
): صفات الأئمة تسع: أن يكون مجتهدا في أصول الدين وفروعه، وأن يكون ذا رأي وتدبير، وأن يكون عادلا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون بالغا، وأن يكون ذَكَرًا، وأن يكون حرًّا، وأن يكون قرشيا(
).



وقال التفتازاني: قد ذكرنا في كتبنا الفقهية أنه لا بد للأمّة من إمام يحيي الشريعة، ويقيم السنّة، وينتصف للمظلومين، ويستوفي الحقوق، ويضعها مواضعها، ويُشْتَرط أن يكون مكلَّفا، مسلما، عَدْلا، حرًّا، ذَكَرًا، مجتهدا، شجاعا، ذا رأي وكفاية، سمعيا بصيرا، ناطقا، قريشيا. فإن لم يوجد من قريش من يستجمع هذه الصفات المعتبرة، ولّي كناني، فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل، فإن لم يوجد فرجل من العجم(
).



وقال الفضل بن روزبهان: وشرط الإمام أن يكون: مجتهدا في الأصول والفروع ليقوم بأمر الدين، ذا رأي وبصارة بتدبير الحرب وترتيب الجيوش، شجاعا قوي القلب ليقوى على الذب عن الحوزة(
).


هذا ما اشترطوه في الإمام، وهو واضح في استناده إلى الاستحسان، والاعتبارات العقلائية، وبعض النصوص الكلية(
). ومن هنا كان الاختلاف في عدد الشروط قلّة وكثرة. كما أن شرط العدالة لا نراه منسجما مع ما ذهبوا إليه من أن الإمام لا يخلع بفسقه وظلمه، ولهذا مال البعض عن هذا الشرط فاكتفوا بعدم إعلانه الفساد، أو التقوى في الجملة.

أما كلماتهم الواردة في مذهبهم هذا، فيقول الباقلاني: وقال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث لا ينخلع الإمام ولا يجب الخروج عليه بالكفر بعد الإيمان، وتركه إقامة الصلاة والدعاء إلى ذلك، وفسقه، وظلمه بغصب الأموال، وضرب الأبشار، وتناول النفوس المحرَّمة، وتضييع الحقوق، وتعطيل الحدود، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله(
).



وقال الطحاوي(
): "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعوا عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة"(
).


وقال في مكان آخر: "والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برّهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، ولا يبطلهما شيء ولا ينقضهما"(
).



وقال التفتازاني: "ولا ينعزل الإمام بالفسق أو الخروج عن طاعة الله تعالى والجور، لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين، والسلف كانوا ينقادون لهم، ويقيمون الجُمَع والأعياد بإذنهم، ولا يرون الخروج عليهم"(
).



هذه الكلمات تجعل صورة الإمام عندهم جلية، فهي أقرب من سلطة الأمر الواقع التي لا يجب الخروج عليها بوجه، بل ينبغي إطاعتها حتى في معاصي الله تعالى، ودليلهم على ذلك أن السلف لم يقوموا على الأئمة والأمراء الذين أعلنوا الفسق والفجور، وقتلوا النفس التي حرّم الله. ولكن ماذا عن ثورة الإمام الحسين ( على يزيد بن معاوية، أم أنه لا يُعد من السلف الذي يُعمل برأيه ويقتدى به؟!

2- مؤهلات الإمام عند الشيعة:


تبيّن من قبل وسيتبيّن كيف أن الشيعة وجدوا الإمامة مساوقة للنبوة فيما خلا الوحي، فجعلوا الدال على النبوة دالا على الإمامة، فهما من شجرة واحدة ونور واحد. ولما كانت الإمامة إمرة إلهية، واستمرار لوظائف النبوة، اقتضى ذلك اتصاف الإمام بالمؤهلات المشترطة في النبيّ سوى كونه طرفا للوحي. وهذا ما سنبحث عنه بالتفصيل.
- عصمة الإمام:



البحث في العصمة الذي أصبح من أهم موضوعات الجدل بين الفرق الإسلامية، ليس له سابقة في سائر الأديان.



أما في اليهودية، فنجد كتاب العهد القديم حافلا بذنوب الأنبياء التي يصل بعضها إلى الكبائر المستنكرة.



وأما المسيحية، فلم تتعرض لهذا الموضوع، كما لم تشر كتب العهد الجديد إلى تلاميذ المسيح أو الرسل باعتبارهم معصومين.



فكيف تبلور موضوع العصمة في الجدل الإسلامي حتى أصبح على هذه الهئية الغنية بالأدلة والردود؟ 



يذكر دونالدسن أن فكرة العصمة مدينة في أصلها وأهميتها التي بلغتها إلى تطور علم الكلام عند الشيعة، فكان أول ظهور كلامي لها عند الشيعة في عهد الإمام جعفر الصادق (، بينما نراها ظهرت عند السنة في القرن الثالث الهجري بعد تصنيف الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني كتابه (الكافي)؛ حيث أسهب في موضوع العصمة(
).



هذا بالنسبة إلى منشأ مباحث العصمة. أما بالنسبة للآراء فيها، فنقول:



لم ينسب متكلمو السنة العصمة لغير الأنبياء، وقد اختلفوا في حقيقتها ومداها، فعبّر ثلاثة من علمائهم عن ملخص آرائهم المتفاوتة:



الباقلاني: رأى أن كل ذنب دقّ أو جلّ جائز على الرسل إلا الكذب في التبليغ، وجائز عليهم أن يكفروا(
).



الغزالي: رأى أن الأنبياء غير معصومين عن المعاصي، فإذا أمكن تصوُّر خلوِّ الأنبياء من معاصي الجوارح في بعض الأحوال، فلا يمكن تصوُّر خلوِّهم عن الذنوب بالقلب، فإن خلا نبي منها فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله وصفاته وأفعاله، وكل ذلك نقص، ولا يُتصوَّر الخلوُّ في حق الآدمي عن هذا النقص(
).



الرازي: "رأى أن الأنبياء معصومون في زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد، أما على سبيل السهو، فهو جائز"(
).


ثم اختلف المتكلمون في أن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم لا؟



أما السنة فقد تبيّن أنهم ذهبوا إلى الأول، بل قال بعضهم بوقوعها منه. وأما الإمامية فقد ذهبوا للقول الأوّل مع نفي الوقوع؛ إذ العصمة عندهم "لطف خفي يفعله الله تعالى بالمكلَّف؛ بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية)
( مع قدرته على ذلك"(
). 



وسيأتي أن عصمتهم عن ذلك أعم من كونها عمدا أم سهوا أم نسيانا، وفي أيام النبوة أم قبلها، وفي أمور الدين أم غيرها، ويدل على ذلك الإطلاقُ في التعريف.



إذًا العصمة غير منافية للقدرة، بل المعصوم قادر على فعل المعصية، وإلا لما استحق المدح على تركها، ولبطل الثواب والعقاب في حقِّه، فكان خارجا عن التكليف، وذلك باطل بالإجماع. 


ولقوله تعالى في حق أنبيائه: (...وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ((
)؛ فلا معنى لتعليق امتناع الحبط على امتناع الشرك مع كونه ممتنعا ذاتا.



ولقوله تعالى على لسان النبيّ يوسف (: (...وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ((
)؛ فإن منطوقها ظاهر في كون امتناع الصبْو متوقف على صرف كيد النسوة عنه (؛ ولا معنى لهذا التوقف أيضا مع الامتناع الذاتي للصبْو، وإلا لزم اللغو، وهو محال؛ لمخالفته الحكمة الواجبة له تعالى.



والمعصوم عندنا فضلا عن كونه لا يفعل المعصية، فهو أيضا لا يفكر في فعلها؛ وإن لم يكن التفكير في المعصية حراما؛ لقول النبيّ (: "رُفِع عن أمتي  تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة"(
)، إلا أنه لما كان التفكير في فعلها يدل على قابلية واستعداد لوقوعها منهم، كان نفيها ضروريا، لكمال نفوسهم، وطهارة سرائرهم. نعم! لا بأس بورودها على أذهانهم الشريفة كصور علمية، بل ذلك ضروري ليتمكنوا من الحكم عليها بالحرمة وغير ذلك.


كما أن الله تعالى لم يجعل المعصوم معصوما من غير استحقاق منه لذلك، بل كل من يستحق الألطاف الخاصة التي هي العصمة، فهو تعالى يخصّه بها)
(.



أما في عصمة الإمام، فذهب غير الإمامية والإسماعيلية(
) إلى عدم وجوب عصمة الإمام، كما قدّمنا، بينما ذهبا إلى أن الأئمة كالأنبياء في وجوب عصمتهم عن جميع القبائح والفواحش من الصغر إلى الموت، عمدًا وسهوًا)
(. وهذا يعود إلى نظرتهم إلى الإمامة كمرجعية دينية قيّمة على الشريعة لا حكومة دنيوية فحسب.



والدليل على أصل عصمته من وجوه)
(:


الوجه الأول(
): 



لو لم يكن الإمام معصوما لكان محتاجا لنفسه أو لإمام غيره، فيلزم الدور أو التسلسل، والتالي بقسميه باطل، فالمقدّم مثله. وبيان الملازمة: إن المقتضي لوجوب نصب الإمام تجويز الخطأ على الرعية، فلو كان ذلك يقع من الإمام لاحتاج إلى إمام آخر، فيتسلسل، أو عادت الحاجة إليه، فيدور.



ولا يقال: لمَ لا يجوز أن يكون خوف الإمام من العزل سببا موجبا لامتناع إقدامه على الخطأ)
(؟



لأنا نقول: لو سلمنا امتناعه عن الخطأ، فهو إنما يمتنع عمدا وجهرا، ولكن كيف شأنه مع السهو والغفلة والنسيان وارتكاب المعاصي سرًّا؟ فجواز الفساد في إمامته لا مفر منه.


الوجه الثاني: 



لو وقع منه الخطأ فإما أن يجب الإنكار عليه أولا، وعلى الأول يلزم أن يكون منهيا بعد كونه ناهيا، كما يضاد حاله هذا قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...((
)، فالآية تشير إلى كونهم مطاعين لا مطيعين.



كما يلزم بوجوب الإنكار عليه الدور من جهة توقّف زجر الإمام على زجر الرعية، وزجر الرعية على زجر الإمام.



وعلى الثاني(
) يلزم ارتفاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو ممتنع لقوله (: "من رأى منكرا فلينكره")
(، ولوجوب إنكار المنكر إجماعا.


الوجه الثالث: 



لو وقع الخطأ منه للزم نقض الغرض من نصبه، والتالي باطل، فالمقدّم مثله. وبيان الملازمة: إن الغرض من نصبه انقياد الأمّة إليه وامتثال أوامره، فلو وقعت منه المعصية لزم التنفير منه وسقوط محله من القلوب، وهذا مناف لغرض نصبه، ونقض الغرض قبيح.


الوجه الرابع:



إن غير المعصوم ظالم، ولا شيء من الظالم بصالح للإمامة، فلا شيء من غير المعصوم بصالح للإمامة.



أما الصغرى؛ فلوجهين:



الأول: أن الظالم واضع للشيء في غير موضعه، وغير المعصوم كذلك؛ إذ غير المعصوم مخطئ، والخطأ عدم الإصابة، وعدم الإصابة وضع الشيء في غير موضعه الصائب، وهو الظلم.



الثاني(
): من مصاديق الظلم الشرك بالله؛ لقوله تعالى: (...إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ( )
(. وكل معصية تؤول بالحقيقة إلى الشرك؛ فإن الله إذا أمر عبده فإما أن يطيعه أو لا، فإذا لم يطعه اتبع هواه، واتباعه هواه اتخاذه له إلها
، فيكون قد جعل مع الله إلها آخر، وهو الهوى، فيتحقق منه الشرك.


وأما الكبرى؛ فلقوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ((
). والمراد ﺑ(العهد) عهد الإمامة لدلالة صدر الآية على ذلك.


الوجه الخامس)
(:



لو لم يكن الإمام معصوما، فإما أن يكون عاميًّا أو مجتهدا، والأول محال، وإلا لم يجب على المجتهد طاعته، ولسقط محله من القلوب، ولقبح تقديم المفضول على الفاضل وجدانا، ولما وجب على العاميّ طاعته لعدم الأولوية.



والثاني محال، وإلا لم يجب على المجتهدين غيره اتباعه لعدم الأولوية، وتخير العامي بينه وبين غيره من المجتهدين، فلا يبقى فائدة من نصبه. وإذا ادعيت الأولوية بكونه منتخبا دون غيره، فالكلام فيه هو الكلام في الشورى عن صحّة إمامة المنتخَبس.


الوجه السادس)
(:


إن الله تعالى يحب أن يكون عباده من أهل الإحسان، وعليه قوله: (...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ((
(. وكمال الإحسان بفعل الطاعات والامتناع عن القبائح. ومعرفة الطاعات والقبائح، والقرب من الأُولى والبعد عن الثانية موقوف على المعصوم، لأن غيره غير كاف في ذلك، كما سيأتي في الوجه الأخير، ولجواز أن يقرِّب غيرُ المعصوم مما ينبغي التبعيد عنه، ويبعِّد عمّا ينبغي التقريب منه. 



ولمّا كان الله تعالى فاعلا مختارا، وهو القادر، وقد حصل الداعي لخلق المقرِّب المبعد لطفا بعباده ليكونوا من المحسنين، ولم يكن هناك مانع من ذلك، وجب عليه تعالى فعله.


الوجه السابع:



إنه يجب متابعة الإمام؛ بدليل العقل والنقل واللغة والإجماع.



 أما العقل؛ فلأن في اتباعه حفظ النظام، وصون البلاد من وقوع الهرج والمرج.



وأما النقل؛ فلقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...((
).



وأما اللغة؛ فلأن الإمام عبارة عن شخص يؤتم به؛ أي يقتدى به. 



وأما الإجماع؛ فلأنه لا خلاف أنه يجب على كل واحد من الناس قبول حكم الإمام واتباعه في جميع أحكامه وسياساته وأمره ونهيه وإقامة الحدود والتعزيرات.



فلو لم يكن الإمام معصوما، لجاز أن يخطئ الحق ويرتكب خلافه ونحن لا نعرفه، فإما أن يجب اتباعه أو لا، وعلى الأول يلزم ارتكاب ما نُهينا عنه، وهذا خُلف. وعلى الثاني يلزم مخالفة أمر الله المطلق بالإطاعة، وخروج الإمام عن كونه إماما، فيلزم خلوُّ ذلك الزمان عن الإمام، وهو محال.



وإن قيل)
(: ولكن ألا تجب متابعة القاضي والأمير بمجرد قولهما، والمفتي الشيعي مع أنه لا تجب عصمتهما؟ ويجب على الحاكم الحكم بشهادة من ظاهره العدالة مع أنه لا تجب عصمة الشاهد؟ ويجب على المأموم أن يتبع الإمام في الصلاة وإن جوّز أن يكون فعل الإمام محظورا بأن يقصد بركوعه وسجوده عبادة صنم، فضلا عن عدم وجوب عصمته؟



قلنا: 



أوّلا: إن هذا الضرب من الاقتداء ليس هو الذي أحلنا أن يثبت لغير المعصوم. فليس من منكر للاقتداء بمن ليس بإمام بالمعنى المطلوب ما لم يظهر لنا قبح فعله، فإذا ظهر لنا ذلك لم يلزم الاقتداء به.



وأما إمامة الصلاة)
(، فليست بإمامة حقيقية؛ إذ لم يثبت فيها معنى الاقتداء الحقيقي، ولو سلمنا بكونها إمامة حقيقة، فلا تخلو المعارضة إما من حيث جواز أن يكون القبيح من الإمام غير قبيح من المأموم، فهذا إنما جاز فيما لا يعلمه المأموم قبيحا ولا سبيله له إلى العلم به، وكلامنا في الإمام على الاقتداء به فيما يمكن أن يعلم كونه حسنا أو قبيحا.



أو أن تكون المعارضة من حيث اقتدينا بمن هو غير معصوم، فهذا الضرب من الاقتداء، كما ذكرنا، ليس هو الذي أحلنا أن يثبت لغير المعصوم.



وبعبارة أخرى: إن طاعة القاضي والأمير والمفتي بل والأب والزوج والسيد وقبول قول الشاهد وإمامة الجماعة كلّها مقيّدة بما لم يعلم تنافيه مع الشريعة من جهة، وفي الدائرة الضيقة المحدِّدة لسلطة كل واحد من هؤلاء مما يجعلها من سنخ مغاير للإمامة المبحوثة من جهة أخرى. 



أما طاعة الإمام الذي له الرئاسة العامة في الدين والدنيا بالنيابة عن النبيّ، فهي طاعة أطلقها الله تعالى عبر الزمن، وما كان ليطلق لو لم تكن هذه الطاعة عاصمة من الضلال، هادية إلى الحق، صائنة لأهداف الرسالة، وهذا لا يكون إلا بعصمة هذه الجهة التي فرض الله إطاعتها مطلقا.



ثانيا: إن اشتراط عصمة الإمام إنما هو للقدر الممكن من تدارك الأحكام، وسواء ذلك لبعد المسافة أو لعدم الاطلاع أو لضرورة الغيبة، فإن كل ذلك لا يقدح في اشتراط وجوب العصمة؛ إذ لا يلزم من اشتراطها اطلاع المعصوم على كل الكائنات، ومنهم الأمير والقاضي والمفتي، ولا اقتداره على ما يخرج عن طاقة البشر.



وإن قيل)
(: لمَ لا تكون طاعة الإمام كطاعة القاضي والأمير مقيدة، فنطيعه فيما يعلم صوابه منه، ونترك طاعته فيما عرف خطؤه على ما سنّه ابن أبي قحافة؛ حيث قال: "...ألا وراعوني بأبصاركم! فإن استقمت فاتبعوني، وإن زغت فقوّموني، وإن أطعت الله فأطيعوني، وإن عصيت الله فاعصوني")
(.



قلنا: أوّلا: إن المحتاج إلى تقويم رعيته لا يصلح للإمامة، كما من أين لغير المعصومين القطع بالصواب ليقوّموا الزائغ عنه؟ كما يلزم ما قدّمنا من خروج الإمام عن كونه إماما مقتدى بدلالة العقل والنقل واللغة والإجماع.



وقد يقال)
(: إن الشريعة لا تنظر إلى استكشاف الواقع في مجملها، وإنما ترمي لتحديد الوظائف العملية للمكلَّفين، كما تنظر في أحكامها إلى المتاحات ضمن طبائع البشر لتغليب المصالح على المفاسد. ومع ذلك كله تبقى الشريعة حجة على الناس.



والجواب: إن المعيار في الإمامة مغايرٌ له في الأحكام، فإنه في الإمامة الهداية من الضلال؛ إذ الغاية من الرسالة وضع السبيل الهادي للإنسان، وهذا لا يتم إلا بالعصمة، وإلا لم تحفظ من العبث، وخرجت الأمّة عن خطها. بينما المعيار في الأحكام هو الحجية، فمتى ما كان الدليل حجة باعتبار الشارع تحققت المنجّزية والمعذّرية تجاه المكلَّف. فالشارع حينما نفخ الحجية في خبر الواحد(
) المظنون، والأصول العملية(
) المظنونة، لم يقصد إصابة الواقع من خلال ذلك، وإنما قصد التعويل على هكذا نوع من الظنون ليعرف المكلَّف وظيفته الشرعية تجاه الشرع حينما ينسد أمامه باب العلم.



وفي الجملة نقول: إن اتباع المعصوم، والعمل بالأدلة القطعية هو الأصل، فإذا غاب الأول وانسد الباب إلى الثاني، اتبعنا من أوجب المعصوم اتباعه حال غيبته وحبس يده، وعملنا بما أرشدنا المعصوم إلى العمل به كبديل عن العلم، فيكون اتباعنا وعملنا حجة علينا ولنا، يحتج الله به علينا، ونحتج به عنده.


الوجه الثامن: 



إن الإمام حافظ للشرع، فيجب أن يكون معصوما. أما كونه حافظا للشرع، فلأن الحافظ للشرع إما الكتاب، أو السنّة المتواترة(
)، أو الإجماع(
)، أو البراءة الأصلية(
)، أو القياس(
)، أو خبر الواحد، أو الاستصحاب(
). وكلٌّ من هذه لا يكون حافظا للشرع.



أما الكتاب والسنّة؛ فلوقوع(
) النزاع فيهما)
(، ولكونهما غير وافيين على نحو التفصيل؛ فالقرآن رغم كونه تبيانا لكل شيء، لكنه تبيان للقواعد الكلية، لا التفصيلات الجزئية، والسنة كذلك. وهذا ما دعا السنة قبل الشيعة إلى الاجتهاد والقياس والاستحسان بعدما وجدوا أن النصوص التي بين أيديهم غير كافية لمعرفة حكم الله تعالى في كل واقعة، بينما كان الشيعة يستقون النصوص من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، وما كان اجتهادهم خلال ذلك وبعده إلا استنباطا من مدارك الشرع المعتبرة.



أما قوله تعالى: (...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...((
)، فلا يعني اكتمال الدين بتبليغ كامل الأحكام، للاتفاق على نزول آيات أحكام بعد ذلك، ومنها آية الربا(
). إذًا الإكمال المقصود كان ناظرا إلى أمر آخر، ألا وهو تنصيب عليّ إماما وعلما، ولذلك نزلت الآية على إثر ما قاله ( في غدير خم(
)؛ حيث تم التنصيب، فاكتملت منظومة الهداية واللطف الإلهي. 


وأما الإجماع، فلوجهين: 



أولا: تعذّره في أكثر الوقائع. 



ثانيا: ولأن كل واحد من المجمعين يجوز عليه الخطأ، فالمجموع كذلك إذا خلوا من المعصوم. ولأن إجماعهم ليس لدلالة وإلا لاشتهرت، ولا لأَمارة؛ إذ يمتنع اتفاق الناس في جميع بقاع الأرض على الأمارة الواحدة، أو لا لهما فيكون باطلا. ولجواز الخطأ على الكل أشار تعالى بقوله: (وَمَا محمّد إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ( (
). 



قوله تعالى "انقلبتم" دال على الانقلاب الجماعي في معركة أُحُد إثر إشاعة مقتل النبيّ؛ حيث انكفأ المسلمون عنه (،فما بقي إلا القليل، على رأسهم عليّ أبي طالب (. وقال بعض المسلمين حينها: "ليت عبد الله بن أبي يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان، وقال آخرون: لو كان محمّد نبيًّا ما قُتل، ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم"(
). والوقوع أكبر شاهد على الإمكان.



وقال ( لأصحابه: "ألا لا ترجعوا بعدي كفارا"(
)، فإن هذا الخطاب لا يوجّه إلى لمن يجوز عليه الخطأ قطعا؛ إذ لا يقال للإنسان: لا تطِر؛ لعدم جواز ذلك عليه.


وأما البراءة الأصلية؛ فلأنه يلزم منها ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية؛ إذ يقال: الأصل براءة الذمة من وجوب أو حرمة.



وأما القياس وخبر الواحد والاستصحاب، فهي مشتركة في إفادتها الظن، وهو لا يغني من الحق شيئا. والدليل قائم على منع القياس غير منصوص العلة(
)، وذلك أن شرعنا مبنيّ على اختلاف المتفِقات؛ كوجوب الصوم آخر شهر رمضان، وتحريمه أول شوال، واتفاق المختلفات؛ كوجوب الوضوء من البول والغائط، واتفاق القتل خطأ والظهار في الكفارة، هذا مع أن الشارع قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير، وجلد بقذف الزانين وأوجب فيه أربع شهادات دون الكفر؛ حيث أوجب فيه شهادتين، وذلك كله قطع الطريق على القياس في الشرع(
).



أما قياس منصوص العلة، فهو وإن كان مقبولا لدى مشهور أصوليي الإمامية لكنه غير صالح لحفظ الشرع؛ لمحدودية العلل المنصوصة، فيكون الكلام فيه هو الكلام في السنّة المتواترة، وخبر الواحد.



وليس الحافظ للشرع مجموع ذلك كلِّه؛ لأن الكتاب والسنّة قد وقع التنازع فيهما وفي معناهما، فلا يجوز أن يكون المجموع حافظا؛ لأنهما من جملة ذلك المجموع، وهما قد اشتملا على بعض الشرع، وإذا كان واحد من المجموع قد تضمن بعض الشرع وبطل كونه دليلا على ما تضمنه ذلك البعض الذي تضمنه ذلك الفرد من جملة الشرع، فقد صار بعض الشرع غير محفوظ، فلا يكون المجموع محفوظا)
(.


وإذا انتفى حفظ هذه السبعة منفردة ومجتمعة للشرع لا يبقى إلا الإمام حافظا لها، وهو المطلوب. 



وبيان الملازمة بين كونه حافظا للشرع ووجوب عصمته؛ فلأنه لو لم يكن معصوما لم يوثق به لاحتمال تطرّق الزيادة والنقصان في كل ما يقوله في الشريعة، فلا ينقاد الناس إليه بتجويزهم الخطأ عليه، وهذا نقض لغرض التكليف من جهة، وغرض نصبه من جهة أخرى.


ولا يقال: لمَ لا يكون الشرع محفوظا بلا إمام كما حفظ الله تعالى القرآن؛ حيث قال: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ((
)؟



لأنا نقول: إنّا نعتقد بأن الحافظ للدين بقرآنه وسنّته هو المعصوم. ومهما يكن فإن المحفوظ من القرآن هي ألفاظه المتواترة التي دوّنت، وحفظت، وضبطت أشد الضبط، فاجتُهد في حراستها على حد المحافظة على سائر كتب العلوم، حتى تنازعوا في الهمزة والضمة والكسرة منه إلى أن دوّنت الكتب في ذلك. ولذلك كان القرآن متواترا بألفاظه نظير أي كتاب مال الناس إلى المحافظة عليه، كما في كتب القصص والحكايات والأشعار، وليس القرآن الكريم بأقل منها. 



ولكن السنّة لم تحظ بما حظي به القرآن؛ حيث نهى عمر عن تدوين الأحاديث لقناعته بأن القرآن هو المرجع الوحيد بقوله: "حسبنا كتاب الله")
(. ثم نهى الصحابة عن الحديث، فاحتُجزوا في المدينة حتى لا يتوجهوا إلى الأمصار فيُحَدِّثوا عن النبيّ)
(. كما أنه أمر بحرقها أيضا)
(. 



وقد استمر المنع عن التدوين حتى عهد عمر بن عبد العزيز حين تم تجاوز ما سنّه عمر.



وعلى كل حال، فالمحفوظ من القرآن ألفاظه، أما معانيه ومضامينه وتأويله، فحفظها منوط بثلاثة حصرا: الله، ورسوله، والراسخون في العلم؛ قال تعالى: (...وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ((
). 



ولا يمكن أن يقصد ﺑ"الراسخون" المجتهدون المختلفون في آرائهم، وإلا لزم نقض الغرض، فضلا عن تنافي معنى الراسخية مع حصول التبدل والاختلاف؛ فالراسخ في العلم هو ما يكون لديه من العلم ما يمثل الحقيقة الراسخة المطابقة لما عند الله تعالى، وهذا ما أخبرتنا عنه الآية؛ حيث نصت على أن علمهم ربانيّ وجعل إلهيّ؛ حيث قال: (... يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا...(. فيتبين أن "الراسخون" هم العلماء الذين اصطفاهم الله تعالى لوراثة الكتاب، وليس أحد مستحقا لذلك بعد النبيّ ( غير المعصومين  ( من بعده.



إذًا، أمرُ النبيّ ( بالرجوع إلى القرآن)
(، ليس أمرا بالرجوع إلى ألفاظه لأنها حاضرة بين أيدي المسلمين، كما لا معنى للرجوع إليها بمعزل عن معانيها. ولمّا انحصر العلم بمعاني القرآن بعد النبيّ ( ﺑ"الراسخون"، كان الأمر بالرجوع إليه أمرا بالرجوع إليهم.


وهكذا نكون قد أثبتنا أن بقاء معاني القرآن منوط بالعالم بتأويله، وهو الإمام المعصوم؛ لأن غيره لا يكون راسخا في علمه؛ إذ كل ما كان من عند غير الله لا يحظى بالثبات والراسخية؛ لأنها تابعة للثبات، وثبات العلم بتأويل القرآن على نحو لا يحتمل الخطأ لا يكون إلا لدى المعصوم. وإن كان عالما بتأويل القرآن، وهو الأصل، فهو عالم بتأويل الشريعة بطريق أولى، والعالم بها حافظ لها، فينبغي أن يكون معصوما لما تقدّم.



يبقى أن نبيّن الوجه في أمرين: 



الأول: 



ضرورة أن تكون العصمة من أول عمرهم إلى آخره؛ فإن الكلام في هذا هو الكلام في عصمة الأنبياء. 



ووجهاه:



أوّلا: لو لم يكن معصوما كذلك لما انقادت إليه القلوب، فإنها تنفر ممن عُهِدَ منه في سالف عمره أنواع المعاصي. 



وأما ما ورد من الأخبار مما يوهم صدور المعصية عنه، فمحمول على ترك الأولى جمعًا بين ما دل العقل عليه من وجوب عصمتهم المطلقة، وبين صحة النقل)
(.



ولا يقال: ولكن التنفير لم يحصل عند المسلمين الذين جوزوا على النبيّ ( المعصية!



لأنا نقول: إن تنفير الأكثر أو البعض كاف لنقض الغرض؛ كما نرى المضيف باسرا بوجه ضيوفه دون أن ينفِّر ذلك بعض الضيوف عن الطعام، ولكن يبقى البسور نقضا لغرض المضيف بإكرام ضيفه.



ثانيا: لما أثبتنا أن الظالم هو كل مرتكب للمعصية، فعلى هذا الأساس لو تلبس بأي معصية في أي مرتبة من مراتب حياته، وفي أي درجة من درجات شوطه الوجودي، قبل البلوغ أو بعده، قبل الإمامة أو بعدها، فلن يصل إلى مقام الإمامة، ولن يناله عهدها، وإن تاب بعد المعصية لأن التلبس بالظلم لما حصل، انسلخ عنه استحقاق هذا المقام الأقدس.


وفي الميزان يذكر الطباطبائي أن أحد أساتذته لمّا سئل عن تقريب دلالة قوله تعالى: (... لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ...((
) على عصمة الإمام قال:  "إن الناس بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام: من كان ظالما في جميع عمره، ومن لم يكن ظالما في جميع عمره، ومن هو ظالم في أول عمره دون آخره، ومن هو بالعكس هذا. وإبراهيم ( أجل شأنا من أن يسأل الإمامة للقسم الأول والرابع من ذريته، فبقي قسمان، وقد نفى الله أحدهما، وهو الذي يكون ظالما في أول عمره دون آخره، فبقي الآخر، وهو الذي يكون غير ظالم في جميع عمره"(
).



الثاني:



تنزيه الإمام عن السهو والخطأ والنسيان)
( شأن الأنبياء (. ووجوهه: 



أوّلا: دليل التنفير المتقدّم لما فيه من نقض للغرض.



ثانيا: الله تعالى لما أمر باتباعهم؛ حيث قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ( )
(، فلو جاز عليهم السهو والخطأ والنسيان، لوجب اتباعهم على الباطل، وهو قبيح.



ثالثا: الاحتياج للإمام لجواز الخطأ على الأمّة، فلو جاز عليه لاحتاج إلى إمام آخر، فيلزم التسلسل أو الدور، وكلاهما باطلان.



ولا يقال: ولكن ما الضير في وقوع ذلك منه إذا صحّح مباشرة مستدركا له اتباع الأمّة في زلّته؟



لأنا نقول: لو جاز ذلك لما صُدِّق في تصحيحه؛ لاحتمال خطئه فيه أيضًا.

- أفضلية الإمام:



قال العلاّمة: "الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته؛ لأنه إما أن يكون مساويا لهم أو أنقص منهم أو أفضل، والثالث هو المطلوب، والأول محال؛ لأنه مع التساوي يستحيل ترجيحه على غيره بالإمامة، والثاني أيضا محال؛ لأن المفضول يقبح عقلا تقديمه على الفاضل"(
).



لم يذكر العلاّمة في مصنفاته غير وجه واحد يوجب من خلاله أفضلية الإمام، وهو الوجه الأول الآتي. أما الوجوه الأربعة الباقية فهي مستقاة من أبحاث سابقة ولاحقة من مباحث الإمامة ذكرها العلاّمة كغيره من المتكلمين.



ثم إن الإمامية اشترطوا الأفضلية في الإمام كما في النبيّ، ويعوّلون على هذا الشرط كواحد من الأدلة العقلية المثبتة لحقانية الإمام عليّ ( بالخلافة بعد الفراغ من فضله على سائر الصحابة. ولكن لما لم يلتزم جمهور السنة بهذا الشرط في الإمام رغم إيجابهم نبوة الأفضل، صار الخلاف في البين مبنائيا محضا.



والوجوه هي:


الوجه الأول:



قبح تقديم المفضول على الفاضل، ووافق الإماميةَ على ذلك بعضُ المعتزلة، وخالفهم البعض الآخر والأشاعرة(
).



والأفضلية التي يجب اتصاف الإمام بها، لا تختصّ بجانب معيَّن بل تعمّ كل الكمالات والفضائل من العلم والشجاعة والحسب والنسب. 


ووجه ذلك أنه يقبح من الحكيم الخبير أن يقدِّم المفضول المحتاج إلى التكميل على الفاضل المكمَّل؛ كأن يجعل مبتدئا في المنطق والنحو مقدَّما على أرسطو والخليل،  والسمع ينبِّه على ذلك. 



قال تعالى: (...أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ((
).



وقال: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ((
).



ولا يقال: إنما يقبح تقديم المفضول إذا انتفت وجوه المفسدة من تقديم الفاضل(
)، كما قد تقتضي مصلحةٌ ما تقديمَ المفضول.



لأنا نقول: أما الشق الأول من الإشكال فقد تحدثنا عن نظيره(
)، فلا نحتاج لخوض الأمر من جديد. وأما الشق الثاني فقد ذكرنا سابقا ما خلاصته أن المصلحة المتوهَّمة لا ترفع المصلحة اللازمة في أصل التعيين(
).



ومن وجوه المفسدة المدّعاة ما ذكره الجويني من أنه قد يصار إلى تقديم المفضول إذا كان في نصب الأفضل حرج وهيجان فتن. كما بقطع النظر عن ذلك، فإنه لا مانع من تقديم المفضول كتقديمه في إمامة الصلاة، فإن ذلك غير مبطل للصلاة وإن كان تركًا للأولى(
).



والجواب عليه: هو ما قيل بالنسبة للشق الأول المتقدم. أما في إمامة الصلاة، فلا يمكن قياسها على الإمامة الكبرى، فإن الواجب في الأولى العدالة، بينما الواجب في الثانية العصمة. كما أنه تارة نتكلم عن مجرد صحة الصلاة، وأخرى نتكلم عن فضلها، وفضلها بالأفضل إجماعا.



ومن المصالح المدّعاة ما ذكره الرازي -بعد انتقاده رئاسة المفضول على الفاضل لاستقباحه جعل مبتدئ في الفقه مقدَّما على أبي حنيفة-  من أنه قد يكون في تقديم المفضول رياضة للفاضل وكسر ما فيه من نخوة(
).



وفيه: لو كان تواضع الأفضل رياضة للأفضل ومسهّلا انقياد الرعية للمفضول من جهة، فمن أخرى هو إغراء للمفضول، الذي قد تنقص درجته في الفضل إلى حد الفسق، أن يغلب على أمر المسلمين مستندا إلى تواضع الأفضل أو سكوته عن الحق.



وللرازي إشكال على اشتراط تقديم الأفضل من حيث إمكانها، فيفترض وجود ثلاثة نفر مرشحين للإمامة للاختيار فيما بينهم: أحدهم غاية في النسك، وثانيهم غاية في الفقه، وثالثهم غاية في السياسة، وكل واحد منهم ناقص في الأمرين اللذين لصاحبَيه، فإن ولّينا الأعلم والأنسك عظمت المفسدة لفقد المعرفة في السياسة، وإن ولّينا السائس فجعلناه رئيسا في أحكام الدين على كل رعيته، فحينئذ يكون الرئيس أقل فضلا من المرؤوس فيما هو قاصر فيه من العلم والنسك. وإن قالوا: تفوّض السياسة إلى السائس، ويُرجع في الفتوى إلى الفقيه، وفي أمر الصلوات والعبادات إلى الناسك، قلنا: هذا باطل(
). وفيه: 



أوّلا: من الواضح أن هذا الإشكال عبارة واضحة عن حيرة في نفس الرازي وعجز عن تصور اجتماع الكمالات في شخص واحد. فنقول له: لقد اجتمعت في عليّ بن أبي طالب (، فما من مسلم مطّلع يجهل فضله وكماله في كل ذلك حتى حارت فيه العقول. وفي المبحث التالي ما تقر به العيون.



ثانيا: إن هذا الكلام لا يرد على من قال بضرورة التنصيص، وإنما يرد على القائل برجوع الإمامة إلى اختيار الناس، وهو غيرنا. 



أما ابن حزم فقد كان له كلام في تعذّر معرفة الفاضل حتى يقدَّم، وهو الكلام نفسه الذي أوردناه على القائلين بالاختيار. يقول ابن حزم مصرًّا على جواز تقديم المفضول على الفاضل: إنه لا يمكن معرفة الأفضل إلا بالظن في ظاهر أمره، والظن لا يغني من الحق شيئا، ثم إن قريشا قد كثرت وطبقت الأرض من أقصى الشرق إلى الغرب، ولا سبيل إلى معرفة الأفضل من قوم هذا مبلغ عددهم بوجه من الوجوه(
).



والجواب فيه هو ما قلناه ثانيا في الجواب على الرازي، من أن هذا الإيراد على القائلين بالاختيار إذا أوجبوا تقديم الأفضل، لا على من قال بوجوب التنصيص، فإننا نقطع بالأفضل بإخبار الإله ورسوله.



ونستخلص من ذلك كله أن ادعاء جواز تقديم المفضول في الإمامة الكبرى مخالف للعقل والنقل بل مخالف للذوق والوجدان، ولم يكن سوى للدفاع عن الأمر الواقع.


الوجه الثاني)
(:


إن الإمام -كما تبيّن-
يجب أن يكون معصوما، وكل معصوم أفضل من غير المعصوم، وهذا معلوم بالضرورة.


الوجه الثالث:



لو لم يكن الإمام أفضل من رعيته، لكان إما مساويا أو أنقص، والتالي بقسميه باطل، فالمقدّم مثله. أما التساوي؛ فلأنه لو كان في رعية الإمام من هو مساوٍ له لما احتاج إليه، وقد تعيَّنت الحاجة إليه. وأما النقصان فهو واضح البطلان بطريق أولى.


الوجه الرابع:



لما ثبت وجوب كون الإمام منصوصا عليه من قِبل الرسول (، لزم أن يكون الأفضل؛ لأن الرسول لا يخصّ بتأدية أحكام الله تعالى إلا من كان أحفظ لها، وأقوم بتأديتها، وأعلم بمواردها، وذلك هو الأفضل، وهذا مما يشهد به الوجدان.


الوجه الخامس:



لو جاز تقديم غير الأفضل، لجاز تقديم إما المساوي أو الأنقص، والأول باطل لأن تقديم المساوي إما لغير مرجح أو لا، فمن الأول يلزم الترجيح بلا مرجح. أما الثاني، فالمرجح إما عائد لذات الإمام أو لغيره، والأول باطل للزومه أن يكون في نفسه أرجح من غيره والفرض تساويه معه. والثاني باطل أيضا؛ لأن نسبة غيره إليه سواء، فاختصاصه بالحكم دون غيره يستدعي مخصِّصا آخر، والكلام في الآخر كالكلام في الأول، فيلزم إما التسلسل، أو الترجيح بلا مرجح.



وأما تقديم الأنقص، فهو باطل أيضا، لأن الإمامة رئاسة عامة في الدين والدنيا، وهذا يستدعي حاجة جميع المكلَّفين إلى من تحققت له الرئاسة، وهو الإمام، فوجب حينئذ أن يكون الأفضل؛ لأن الأنقص غير الأفضل لا يُحتاج إليه في مثل ذلك.


هذا جُلّ ما ذُكر في المسألة، وأقول: اتضح لنا أن اشتراط الأفضلية ليس مستقلا برأسه، وإنما هو في الحقيقة متفرِّع عن الخلاف حول وجوب الإمامة والحاجة إليها، واشتراط العصمة، وما يترتب على ذلك من القول بالتنصيب أو الشورى؛ إذ خوض أهل التنصيب في هذا المبحث لا يعدو عن كونه تبيانا لما يجب أن يقع من الله تعالى؛ لأن التقديم والتأخير بنظرهم بيد الله. 



أما أهل الشورى فيختلف الأمر بالنسبة إليهم؛ حيث من الواضح أن نفي اشتراط أفضلية الإمام يصب في مصلحة نظريتهم المناهضة للنص؛ إذ القول بالأفضلية يلزمه تخطئة تعيين أبي بكر لإقراره بعدم أفضليته؛ حيث قال: "ولّيتكم ولست بخيركم"(
)، وكذلك ينسحب الأمر لعمر وعثمان؛ إذ يصعب إثبات أفضليتهما على الغير، بل يتعذر نفي أفضلية غيرهما عليهما. 



إذًا إن إنكار اشتراط الأفضلية رغم وجدانيته وحكم العقل السليم به يعود إلى اضطرار الناكرين لتصحيح ما فعله من كانوا عن الحق خارجين. 


هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن أن نعزو إنكارهم لهذه الحقيقة الوجدانية لإنكارهم من قَبل اشتراطَ العصمة، ونظرِتهم العادية للإمام؛ ففي هذه الحالة لا يتعدى تقديم الأفضل حدود الاستحباب، وإلا فإن ديدن العقلاء في العالم انتخاب رئيس وهم يقطعون بوجود من هو أفضل منه، ثم لا يجدون ضيرا أن يكون هذا الأفضل مستشارا للرئيس.



وهكذا نجد أن الإنكار على المنكرين لقبح تقديم المفضول، إذا لم يكن على أصل هذا المبدأ بقطع النظر عن أي متعلقات، لا يكون في محله إذا لم يردّ إلى مناشئه، فإن الذي يجوّز أن يكون الإمام فاسقا، ثم يحرّم القيام عليه، لا يُكََلَّم عن تقديم المفضول، وإنما يُردّ إلى الأصول؛ إذ كل فريق يريد إماما من نوع مختلف، فالإمامية يريدون معصوما، منصوصا عليه من جانب الله، عالما بجميع الأحكام، شجاعا، سخيا، تقيا، ورعا، زاهدا، وغيرهم يريد مجرد رئيس كيفما اتفق، فأي فرق بينهما؟

- تنزيه الإمام نسبا وخَلْقًا وخُلُقًا:



في الحقيقة لم يطرح العلاّمة في مباحث الإمامة هذه المسألة ومسألتي العصمة من أول العمر إلى آخره، والتنزُّه عن السهو والخطأ والنسيان، وإنما نجدهما في النبوة، ولكن لما كان حالهما واحد كما سبق وذكرنا، ولأننا نبحث في مؤهلات الإمام خاصّة، كان من اللائق بيان هذا النوع من التنزيه بعدما وقع الخلاف فيه.



يقول العلاّمة: "يجب أن يكون منزَّها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات، وعن الرذائل الخُلُقية، والعيوب الخَلْقية؛ لما في ذلك من النقص، فيسقط محله من القلوب، والمطلوب خلافه")
(.


يعني أنه لما كان المطلوب من الخلق الانقياد التام للإمام، وإقبال القلوب عليه، وجب أن يكون منزَّها عما يوجب التنفير منه، وذلك من جهتين:



الأولى: 



بالنسبة إلى الخارج عنه؛ كما في دناءة الآباء وعهر الأمهات، فإن الناس ينفرون ممن تلوَّث نسبه في الأصلاب والأرحام التي أنجبته؛ إذ من طبيعتهم أن يُرْجِعوا الواحد إلى جذوره. ومنه ما لاقى به اليهودُ السيدةَ مريم ( عندما أتتهم برضيعها تحمله، فقالوا: (يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا( )
(، استنكروا عليها ما بين يديها ناسبينها إلى أجدادها الصالحين الذين لا يُنتظر من نسلهم الفواحش )حاشا من اصطفاها وطهّرها واصفاها على نساء العالمين(.



وكذلك بنيامين أخو يوسف ( عندما اتُّهم بالسرقة، فقد عزا ذلك إخوته غير الأشقَّاء إلى نسبه من أخيه الشقيق الذي سرق -حسب ادعائهم- من قبل(
)؛ قال تعالى: (قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ...((
).


الثانية)
(:



بالنسبة إليه: فإما في أحواله؛ فكما في الأكل على الطريق، ومجالسة الرذائل، وأن يكون حائكا أو حجّاما أو زبَّالا أو غير ذلك من الصنائع الرذيلة التي تدور سعة وضيقا مدار النظرة العرفية لها.



وإما في أخلاقه: فكالحقد، والجهل، والخمود، والحسد، والفظاظة، والغلظة، والبخل، والجبن، والحِرص على الدنيا، والإقبال عليها، ومراعاة أهلها ومعافاتهم في أوامر الله، وغير ذلك من الرذائل.



وإما في طباعه: فكالبرص والجذام والجنون والبكم والبله والأُبنة)
(، لما في ذلك كلّه من النقص الموجب لسقوط محلّه من القلوب.
المبحث الثاني: تعيين الأئمة بعد النبيّ (:



بعد الفراغ من شرائط الإمام، نشرع في تعيينه. وقد اختلف الناس في الإمام بعد رسول الله (، فذهبت الكيسانية(
)، والزيدية(
)، والغلاة(
)، إلى أن الإمام بعد النبيّ هو عليّ بن أبي طالب ((
)، وخالفهم في ذلك جمهور أهل السنة والصالحية من الزيدية(
)، فإنهم ذهبوا إلى أن الإمام هو أبو بكر. وقالت الراوندية(
) من الجمهور: هو العباس بن عبد المطلب(
).
أ- الأدلة على إمامة عليّ (:


استدل الإمامية على إمامة عليّ بن أبي طالب ( بالأدلة العقلية والنقلية، وقد ذكرنا في مقام الاستدل على إمامته ( أربعة أدلة عقلية يمكن الاستدلال بها نفسِها على سائر الأئمة الأحد عشر (. 


- الأدلة العقلية:



الإمام الحق بعد رسول الله ( عليّ بن أبي طالب (، ويدل عليه وجوه:

الدليل الأول(
):



أن الإمام يجب أن يكون معصوما، ولا أحد غير عليّ ممن ادّعيت له الإمامة بمعصوم، فلا أحد غيره إمام.



أما الصغرى، فقد تم بيانها. وأما الكبرى، فلوجوه: 



الأول:


 الإجماع على عدم عصمة من ادعيت لهم الإمامة غير عليّ، وهما العباس وأبو بكر، فيكون هو المعصوم، فيكون هو الإمام، وإلا لو لم يكن الإمام لزم إما خرق الإجماع لاعتبارنا العصمة في الإمامة من ثم إثباتها للمجمع على غير عصمته، أو خلو الزمان من إمام معصوم، وكلاهما باطلان.



الثاني:



ما روي عن أم سلمة قولها: كان رسول الله ( في بيتي، فأتت فاطمة، فقال: ادعي زوجك وابنيك، فجاء عليّ وفاطمة والحسن والحسين، وكانت تحته كساء خيبري، فأنزل الله: (...إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا((
). فأخذ فضل الكساء، ثم أخرج يده، فألوى بها إلى السماء، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فأدخلت رأسي البيت، وقلت: وأنا معكم يا رسول الله؟ قال: إنك إلى خير، إنك إلى خير(
).



بعد التسليم بنزول هذه الآية بالخمسة (، تثبت العصمة لهم جميعا، لأن إرادة الله في إذهاب مطلق الرجس عنهم إرادة تكوينية لا تتخلَّف عن المراد، وإلا لم يكن لهذا التخصيص معنى، وليس وراء إذهاب الرجس إلا إتحافهم بالعصمة.



أما ابن تيمية فقد سلّم بنزول الآية في الخمسة، إلا أنه نفى دلالتها على الإمامة وإلا لصلحت فاطمة ( لها(
). ولكننا لم نستدل بها على الإمامة وإنما أثبتنا بها العصمة لهم. وعلى كل حال لو كان الاستدلال بها على الإمامة لما قدح إشكاله المتقدم لأن سيدة النساء ( خارجة تخصصا، فتكون الإمامة ثابتة لغيرها.



وقد أورد الآلوسي على الاستدلال بهذه الآية على العصمة، أنه لو كانت دالة على العصمة لدلّ قوله تعالى: (...لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ...((
) على عصمة الصحابة(
).



ويجيب الآلوسي نفسه عن ذلك في تفسيره، أن المراد بالتطهير هو التطهير من الحدث الأصغر والأكبر بالماء، وإذهاب الرجز هو إذهاب وسوسة الشيطان لهم بتخويفهم من العطش(
). والقرائن الحالية والمقامية تستعْيِب التفسير بغير ذلك.



والأمر نفسه في قوله تعالى في آية الوضوء: (...لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ((
)، فأنه ظاهر في التطهير الحدثي.



وعلى كل حال التطهير في الآيتين إرادة تشريعية للمولى غير مستلزمة للوقوع؛ لضرورة أن المكلّف قد يتطهر بالماء أو لا، وإنما كانت إرادة الله بجعل الماء طهورا، وإنزاله لهم، أما التطهير نفسه فهو على عاتق المكلَّف.



أما إرادة التطهير في آية أصحاب الكساء، فهي إرادة تكوينية ضرورية الوقوع؛ لأن إرادة الله إذا تعلقت بشيء ولم يستلزم وقوعها قُبْحًا وقعت بلا نكير.



وهي ليست طهارة حدثية، ولا طهارة خبثية؛ حيث لم يذكر الماء ولا الغسل ولا المسح ولا الوضوء ولا التيمم. كما لا معنى أن يلح النبيّ في طلب ذهاب الخبث أو الحدث عنهم وهو حاصل لأي مكلّف عمل وظيفته تجاههما. 



وليست ما أراده منهم من فعل الطاعات واجتناب المعاصي، فإن ذلك حاصل لجميع المكلَّفين، فلا يكون لأهل البيت اختصاصٌ في ذلك مَنَعَ حتى أم سلمة من دخولها في جملتهم، بل هي لطف خاص حباههم ليختاروا معه الامتناع عن القبائح. 



وقد اتفق المفسرون على أن الرجس في الآية خصوص القذارة المعنوية، فعبروا عنها: بالإثم، والشيطان وما يدعو إليه(
)، والذنب المدنِّس(
). كما ذكروا أن الآية تشير إلى طهارة الإيمان(
)، وأنها تبرئة لهم من المعاصي(
).


فتحصّل أنها إرادة تكوينية واقعة لتطهير أهل البيت من الرجس المعنوي والآثام، لتحصل لهم العصمة المناسبة للاختصاص.


الثالث:



قوله ( في الحديث المتواتر: "إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وهما لن يفترقا حتى يردا عَلَيّ الحوض"(
).



وقوله (: "أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من دخلها نجا، ومن تخلف عنها هلك"(
).


ووجه الاستدلال واضح من جهة أن العصمة من الضلال، والنجاة من النار لا يمكن أن يكونا من دون عصمة المتمسَّك به.



وأما من هم أهل البيت؟ فقد مر بيانه في الدليل السابق بأنهم الخمسة (؛ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين. ويقرّر هذا ويعينه ما كان يقوله النبي ( حينما كان يمر ببيت فاطمة (: "الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا"(
).

الدليل الثاني(
):



أنه أفضل الناس بعد رسول الله (، فيكون هو الإمام؛ لقبح تقديم المفضول على الفاضل.



أما أنه الأفضل، فلوجوه، منها:



الأول:


أنه مساوٍ للنبي (، والنبيّ أفضل، فكذا مساويه. أما أنه مساو له؛ فلقوله تعالى: (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ((
). والمراد ﺑ"أنفسنا" هو عليّ بن أبي طالب (؛ لما ثبت بالنقل الصحيح. 


فقد تواترت الروايات في أن النبيّ ( خرج لمباهلة نصارى نجران محتضنا الحسين، وآخذا بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي وراءهما (، وهو يقول: إذا دعوت فأمّنوا، فقال الرئيس الديني للنصارى: يا معشر النصارى! إني لأرى وجوها لو دعت الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، فلا تباهلوا فتهلكوا! ثم قال: يا أبا القاسم! رأينا أن لا نباهلك، فقال ( لهم: أسلموا، فأبوا، ثم صالحهم على أن يؤدوا الجزية(
). 


وليس المراد أن نفس محمّد هي نفس عليّ؛ لبطلان الاتحاد، وإنما المراد أنه مساويه، فإذا كان مساويا له كان أفضل(
). 



وقال البعض: إن المراد ﺑ"أنفسنا" النبيّ (، وأن عليًّا داخل في قوله تعالى "أبناءنا"(
). فنقول: إن ذلك وإن كان مخالفا لظهور الآية؛ إذ الإنسان لا يدعو نفسه، ولكننا رغم ذلك سنكتفي بالإجماع على كون عليّ واحدا من الذين احتاجهم النبيّ دون غيره من الصحابة والأنساب ليلاعن بهم نصارى نجران، والمحتاج إليه أفضل من غيره، خصوصا في هذه الواقعة التي هي من قواعد النبوة ومؤسساتها.



وقال ابن تيمية: "أما اختيار النبيّ لعليّ؛ فلأن المباهلة لا تكون إلا بالأقارب، ولذا علّق وفد نجران تصديقهم للنبيّ ( على اختياره لصحابته أو قرابته، ذلك لأن طبع المرء يخاف على قرابته كرهن الأبناء أو النساء في المهادنة، وأما اختيار النبيّ لعليّ دون سائر قرابته؛ فلأنه لم يكن وقت للمباهلة قد أسلم من أولى قرابته إلا العباس، ولم تكن له سابقة"(
).



وجوابه: حادثة المباهلة حصلت في السنة العاشرة للهجرة(
)، فكيف يُدّعى أنه لم يكن قد أسلم من قرابة النبيّ ( إلا العباس؟!

الثاني:



أنه أعلم الناس بعد رسول الله (، فيكون هو الأفضل. والدال على ذلك أكثر من أن يحصى:



أوّلا: فهو ربيب رسول الله (؛ حيث كان شديد الحرص على تعليمه. وإذا اتفق هذا لشخص، كان الأعلم. وقد قال فيه (: "أنا مدينة العلم، وعليٌّ بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب"(
).



ثانيا: رجوع أكابر العلماء من الصحابة والتابعين إليه، وعدم رجوعه إلى أحد. فالمعتزلة يرجعون إلى أبي عليّ الجبّائي، وهو يرجع إلى أبي هاشم، وهو يرجع إلى محمّد بن الحنفية، وهو يرجع إلى أبيه عليّ (. 



والأشاعرة يرجعون إلى أبي الحسن الأشعري، وهو تلميذ أبي عليّ الجبّائي. 



وأرباب الفقه يرجعون إلى أبي عبد الله جعفر الصادق، الذي يرجع إلى أبيه الباقر، وهو يرجع إلى أبيه عليّ بن الحسين، وهو يرجع إلى أبيه الحسين الذي يرجع إلى أبيه عليّ بن أبي طالب (.



والمفسرون يسندون أقوالهم إلى عبد الله ابن عباس، وهو تلميذ عليّ ((
).


وقد اعترف بأعلميته عمر بن الخطاب في موارد عدة؛ كقوله: "أقضانا عليّ"(
)، ومقولاته: "لولا عليّ لهلك عمر"، و"لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن"، و"أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن"(
).



الثالث:



أنه أشجع الناس بعد رسول الله (، فقد نقل بالتواتر ما أحدثه ( في معركة بدر وأحد حتى نودي في السماء: "لا فتى إلا عليّ، ولا سيف إلا ذوالفقار"(
). 



وفي معركة الأحزاب حيث نصر الله المسلمين على يده إثر قتله عمرو بن عبد ود العامري، فقال (: "لمبارزة عليّ بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة"(
).



الرابع:



اختيار النبيّ ( له ليؤاخيه مما يدل على فضله وقربه من النبيّ دون سواه(
).



الخامس:



ما نزل من الآيات، وما قاله النبيّ ( في حقه (، وهي جمّة صنّفت لأجلها المصنفات من كلا الفريقين.

- الآيات:



الآية الأولى:



حينما نزل قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ((
)، قال ( له: هم أنت يا عليّ وشيعتك، تأتي أنت وشيعتك راضين مرضيّين، ويأتي أعداؤك مقمَحين(
).



الآية الثانية:


وقوله تعالى: (...قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى...((
). والقرابة الذين أمر الله بمودتهم هم عليّ وفاطمة وولداهما ((
). 
وفي تفسير الآية يقول الرازي: "إن الدعاء للآل منصب عظيم، ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة، وهو قوله: اللهم صل على محمّد وعلى آل محمّد، وارحم محمّدا وآل محمّد. وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل، فكل ذلك يدل على أن حب آل محمّد واجب: وقال الشافعي (رضي الله عنه) :

يا راكبا قف بالمحصب من منى         واهتف بساكن خيفها والناهض
    سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى        فيضا كما نظم الفرات الفائض
    إن كان رفضا حب آل محمّد           فليشهد الثقلان أنى رافضي"(
)

إذًا غير عليّ من الصحابة لا تجب مودتهم، فيكون هو الأفضل، فيكون هو الإمام، لأن مخالفته تنافي المودة، وامتثال أوامره مودة، فيكون واجب الطاعة، فيكون هو الإمام.


الآية الثالثة:

وقوله تعالى: ( أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ* الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ((
). 

نزلت الآية في عليّ ( لما افتخر طلحة بن شيبة والعباس؛ فقال طلحة: أنا صاحب البيت معي مفتاحه، وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، فقال عليّ (: ما أدري ما تقولون؟! لقد صليت إلى القبلة قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد(
). ودلالة الآية غاية في الصراحة من جهة استنكارها المساواة مع أول المؤمنين وصاحب الجهاد في سبيل الله، فإنه أعظم درجة، والتفضيل هنا أغنى عن التأويل.

الآية الرابعة:

وقوله تعالى: ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا((
) وما يليها من الآيات.
وسبب النزول أن الحسن والحسين ( مرضا، فعادهما جدهما رسول الله ( وعامة العرب، فقالوا له: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك! فنذر صوم ثلاثة أيام، وكذا نذرت أمهما فاطمة ( وجاريتهم فضة، فبرءا وليس عند آل محمّد قليل ولا كثير، فاستقرض علي ( ثلاثة أصوع من شعير، فقامت فاطمة ( إلى صاع فطحنته، واختبزت منه خمسة أقراص، لكل واحد منهم قرصا، وصلى علي ( مع النبيّ ( المغرب، ثم أتى المنزل، فوضع الطعام بين يديه؛ إذ أتاهم مسكين، فوقف بالباب، فقال: السلام عليكم أهل بيت محمّد، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة !فسمعه عليّ (، فأمر بإعطائه، فأعطوه الطعام. ومكثوا يومهم وليلهم لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح .
فلما أن كان اليوم الثاني، قامت فاطمة ( فاختبزت صاعا، وصلّى عليّ ( مع النبيّ (، ثم أتى المنزل، فوضع الطعام بين يديه، فأتاهم يتيم، فوقف بالباب، وقال: السلام عليكم أهل بيت محمّد، يتيم من أولاد المهاجرين استشهد والدي يوم العقبة، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة! فسمعه عليّ (، فأمر بإعطائه، فأعطوه الطعام. ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح .

فلما كان اليوم الثالث قامت فاطمة ( إلى الصاع الثالث فطحنته واختبزته، وصلى عليّ ( مع النبيّ (، ثم أتى المنزل، فوضع الطعام بين يديه، إذ أتاهم أسير فوقف بالباب، فقال: السلام عليكم أهل بيت محمّد، تأسروننا وتشدوننا ولا تطعمونا؟ أطعموني فإني أسير محمّد، أطعمكم الله على موائد الجنة! فسمعه علي (، فأمر بإعطائه، فأعطوه الطعام. ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح .

فلما كان اليوم الرابع -وقد وفوا نذرهم- أخذ عليّ ( الحسن بيده اليمنى، والحسين بيده اليسرى، وأقبل على رسول الله ( وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع، فلما بصر به النبيّ ( قال: يا أبا الحسن! ما أشد ما يسوؤني ما أرى بكم، انطلق بنا إلى منزل ابنتي فاطمة. فانطلقوا إليها وهي في محرابها قد لصق ظهرها ببطنها من شدة الجوع، وغارت عيناها، فلما رآها النبيّ (، قال: واغوثاه بالله! أهل بيت محمّد يموتون جوعا! فهبط جبرئيل ( على محمّد (، فقال: يا محمّد! خذ ما هنّاك الله في أهل بيتك، قال: وما آخذ يا جبرئيل؟ فأقرأه "هل أتى على الإنسان"(
).
وهي تدل على فضائل جمة لم يسبقه إليها أحد ولا يلحقه أحد، فيكون أفضل من غيره، فيكون هو الإمام .
الآية الخامسة:

وما روي عن ابن عباس قوله: ما نزل (يا أيها الذين آمنوا( إلا عليّ رأسها وأميرها. ولقد عاتب الله أصحاب محمّد ( في غير آي من القرآن، وما ذكر عليًّا إلا بخير(
). وهذا دال على أفضليته بلا منازع.

- الأخبار:
· الخبر الأول:


قوله (: "من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى يوشع في تقواه، وإلى إبراهيم في حِلْمِه، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب"(
). وهذا دال على مساواته للأنبياء المذكورين، وقد كانوا أفضل الناس، فالمساوي لهم كذلك.



الخبر الثاني:


قوله (: "عليّ خير البشر، فمن أبى فقد كفر"(
). 


الخبر الثالث:


قوله له: "لا يبغضك مؤمن، ولا يحبك منافق"(
). حتى أن المسلمين كانوا يعرفون المنافقين ببغضهم عليّ كما روي عن أبي سعيد الخدري(
). وهو تفسير قوله تعالى: (... َلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ...((
).

وإن قيل: قد صدر مثل ذلك بحق الشيخين، فقد روى عبد الرحمن بن مالك عن جابر عن النبيّ (: "لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن ولا يحبهما منافق"(
). 
قلنا: هذا الحديث ضعيف بعبد الرحمن بن مالك كما ينص على ذلك الذهبي؛ حيث ينقل كلام أحمد والدارقطني بأنه متروك، وكلام أبي داود بتكذيبه، وكلام النسائي في عدم توثيقه. ثم يذكر الذهبي أن الحديث مروي عن معلى بن هلال، وهو كذاب(
).

الخبر الرابع:


قوله ( لبضعته فاطمة (: "إن الله اطلع على أهل الأرض اطلاعة فاختار منهم أباكِ فجعله نبيًّا، ثم اطلع اطلاعة ثانية فاختار منهم بعلكِ"(
). 



الخبر الخامس:



قوله ( ليلة فتح خيبر: "إني دافع الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله له"(
). فبات المسلمون يتداولون أيُهم يُعطاها؟ فقال: أين عليّ بن أبي طالب؟ فقالوا: إنه أرمد العين! فأرسل إليه، فأتى، فبصق رسول الله ( في عينيه ودعا له، فبرئ، فأعطاه الراية، ومضى عليّ، فلم يرجع حتى فتح الله على يديه.



الخبر السادس:



قوله (: "إني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب عليّ"(
).



الخبر السابع:



قوله (: "إن عليًّا مني وأنا من عليّ، وهو ولي كل مؤمن بعدي، لا يؤدي عني إلا أنا وعليّ"(
).



الخبر الثامن:



قوله ( عندما كان عنده طائر طبخ له: "اللهم ائتني بأحب الناس إليك يأكل معي، فجاء عليّ فأكل معه"(
). وفي مسند أبي يعلى أنه جاء أبو بكر فرده، ثم جاء عمر فرده، ثم جاء عليّ فأذن له(
).



فإذا ثبت بهذه الوجوه أنه الأفضل، وجبت له الإمامة.

الدليل الثالث(
):



أنه ( ادعى الإمامة، وظهرت المعجزة على يده، وكل من كان كذلك فهو صادق في دعواه.



أما أنه ادعى الإمامة، فظاهر مشهور في كتب السير والتواريخ حكاية أقواله وشكايته ومخاصمته، حتى أنه اعتزل الناس واشتغل بجمع القرآن، ورفض البيعة في السقيفة. 



ومن أقواله ( الدالة على ذلك: "والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى"(
).

وقوله: "الله الله يا معشر المهاجرين! لا تُخرجوا سلطان محمّد في العرب عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم، ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقه. فوالله يا معشر المهاجرين! لنحن أحق الناس به؛ لأنا أهل البيت، ونحن أحق بهذا الأمر منكم ما كان فينا القارئ لكتاب الله، الفقيه في دين الله، العالم بسنن رسول الله، المضطلع بأمر الرعية، المدافع عنهم الأمور السيئة، القاسم بينهم بالسوية، والله إنه لفينا، فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله، فتزدادوا من الحق بعدا"(
) .



وأما ظهور المعجزة على يده، فيكفي فيه حجة على الغير قلعه لباب خيبر أمام أعين المسلمين(
).



وأما الكبرى، وهي أن كل من ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده، فهو صادق؛ فلأن ترك تكذيب المدعي حال كذبه يلزم منه إغراء المكلفين بالقبيح، وهو محال عليه تعالى.
الدليل الرابع(
):


أن النبيّ ( إما أن يكون نص على إمام بعده أو لا. والثاني باطل؛ لأن النص على الإمام واجب، كما بيّنا في الفصل السابق، تكميلا للدين، وتعيينا لحافظه، فلو تركه النبيّ لزم إخلاله بالواجب.


والمنصوص عليه إما العباس أو أبو بكر أو عليّ. أما الأول فالإجماع منعقد على نفي النص عليه. 



وأما الثاني، فبطلان التنصيص عليه من وجوه خمسة: 



أوّلا: لو كان منصوصا عليه لكان توقيف الأمر على البيعة من أعظم المعاصي؛ حيث لا  يكون للشورى والبيعة في السّقيفة معنى سوى التّشكيك بنصّ الرّسول المدّعى. وذلك قادح في إمامته. 


ثانيا: لو كان منصوصا عليه لذكر ذلك وادّعاه في حال  بيعته أو بعدها، أو قبلها؛ إذ لا عطر بعد عرس، لكنّه لم يدّع ذلك، فلم يكون منصوصا عليه. 


ثالثا: لو كان منصوصا عليه لما شكّ عند موته في استحقاقه الخلافة، لكنّه شكّ؛ حيث قال: "يا ليتني كنت سألت رسول الله: هل للأنصار في هذا الأمر حقّ أم لا"(
).


رابعا: لو كان منصوصا عليه لما أمره رسول الله  (  بالخروج  مع أسامة بن زيد(
)؛ لأنّه ( كان عليلا، وقد نعيت إليه نفسه، حتّى قال: "نعيت إليّ نفسي، ويوشَك أن أُقْبَضَ؛ لأنّه كان جبرئيل يعارضني بالقرآن كلّ سنة مرة، وأنّه عارضني به السنة مرّتين"(
). فلو كان -والحال هذه- والإمام هو أبو بكر، لما أمـره بالتّخلّف عنه، لكنّه (  حثّ  على خروج الكلّ.


خامسا: لو كان منصوصا عليه لما قال ابن الخطاب: "إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت"(
)، ولما قال لمّا قيل له: "ألا تستخلف؟ فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني (يعني أبا بكر)، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله ("(
). يقول النووي: "وفي هذا الحديث دليل أن النبي ( لم ينص على خليفة، وهو إجماع أهل السنة"(
).

أما ما ورد من أنّ أبا بكر يلي الأمر بعد رسول الله (، وأنّ عمر بن الخطاب يلي أبا بكر أيضا، وهو ما روي عن ابن عبّاس في قوله تعالى: (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إلى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا...((
)، قال: "دخلت حفصة على النّبيّ ( في بيتها وهو يطأ مارية، فقال لها رسول الله (: لا تخبري عائشة حتّى أبشّرك ببشارة، إنّ أباك يلـي من بعـد أبي بكر إذا أنا متّ، فذهبت حفصة، فأخبرت عائشة أنّها رأت رسول الله ( وهو يطأ مارية، وأخبرتها أنّ النّبيّ ( أخبرها أنّ أبا بكر يلي بعد رسول الله (، ويلي عمر بعده، فقالت عائشة للنّبيّ: من أنبأك هذا؟ قال: نبّأني العليم الخبير، فقالت عائشة: لا أنظر إليك حتّى تحرّم مارية، فحرّمها، فأنزل تعالى: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمْ ما أَحَلَّ الله ُلَكَ...((
)"(
).
روى هذا الحديث الطبراني وفي سنده إسماعيل بن عمرو البجلي، وهو ضعيف(
)، والضحاك بن مزاحم، وهو لم يلق ابن عباس قط(
).

وبقطع النّظر عن ضعفه الفادح، فإنّ فيه إخبار عمّن يخلف النبي ( في الحكم الظّاهريّ، وليس في ذلك أيُّ طريق إلى ادّعاء التّنصيب. 



وقد يقال: لو كانت الإمامة حقًّا لعليّ، لكان تركه لها إمّا حال ما كانت الأمّة مساعدة له على الطلب، أو حال ما كانت مخالفة له؛ فإن كان الأول تعيّن عليه الطلب؛ بحيث لو لم يطلب تبيّن أن الإمامة لم تكن حقًّا له، وإن كان الثاني وجب أن تكون هذه الأمة شرّ أمّة أخرجت للناس، وإذا ثبت أنها خير أمّة لم يكن ترك عليّ للإمامة إلا لأنها ليست حقًّا له(
).



والجواب: إنّا لا نسلّم أن أمّة الإسلام بجميع أفرادها أمّة خير، كما لا نسلّم أن أصحاب النبيّ ( جميعهم على خير، فإن ذلك غاية في السذاجة لا يمكن أن يدعيه عاقل، وإنما أمّة الإسلام لما كانت حاملة لتكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صارت أمّة خير على نحو المجموع، لا على نحو الجميع، وهذا لا يتنافى مع مخالفة بعض الأصحاب لأمر النبيّ ( في إيصائه بالإمامة لعليّ (، والوقوع أكبر شاهد على الإمكان.



وأمّا أن الإمام عليّ ترك الخلافة، فهذا مدفوع بما ثبت في الدليل الثالث السابق من أنه طالب بها واعترض على متقمِّصها، كما ظلّ كذلك حتى بعد خلافة الثاني، كما هو واضح من رواية ابن عباس للحديث الذي دار بينه وبين عمر بن الخطاب الذي ذكرناه في الفصل الثاني؛ حيث سأله الأخير:"... هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ قلت: نعم! قال: أيزعم أن رسول الله ( نص عليه؟ قلت: نعم!..."(
).



وأما تركه مسايفة من سلبه حقه الإلهي، فقد مر جوابه في المبحث الرابع من الفصل السابق في الشبهة الحادية عشرة من شبهات أهل الشورى. 

- الأدلة النقلية:



إن البراهين على إمامة عليّ جمّة كفضائله (، وقد أورد العلاّمة منها ما يخرس أفواه المنكرين، ويروي ظمأ المستبصرين، فذكر في منهاج الكرامة أربعين برهانا قرآنيا على إمامته، واثني عشر برهانا من السنّة، واثني عشر برهانا من أحواله (. إلا أننا عمدنا كالعادة إلى جمعها في عناوين مشتركة، أو الاستفادة منها فيما يخص الأدلة العقلية؛ كدليل الأفضلية الذي زوّدناه بالنقليات الدالة على أفضلية الإمام عليّ (. كما أعرضنا عن النقليات التي وجدناها تبرز عظمة الإمام دون أن تصرّح بإمامته أو عصمته أو أفضليته. كما تركنا ما لم يثبت في كتب السنة؛ إذ لا تكون النقليات حجة وبرهانا ما لم يتفق عليها المختلفان.

الآيات:

الآية الأولى(
):



لا أحد ممن ادعيت لهم الإمامة بصالح لها إلا عليّ (؛ لتلبسهم بالظلم بتقدم كفرهم إجماعا، فلا ينالهم عهد الإمامة؛ لما تقدم في بيان قوله تعالى(
): (... لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ...((
).
الآية الثانية:



قوله تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ( (
).



اتُّفق على أن الآية نزلت في عليّ ( حينما كان يصلي في المسجد؛ إذ دخل مسكين وسأل المسلمين الصدقة، فلم يعطه أحد شيئا، وكان ( في ركوعه، فأشار بخنصره اليمنى إلى السائل، فأخرج الخاتم منه(
).



ووجه الاستدلال بالآية: 



أولا: "إنما" في الآية للحصر بالنقل عن أهل اللغة.



ثانيا: الولي في اللغة على عدة معان، فهي بمعنى: الناصر، والمتولي لأمور العالم والخلائق، ومالك الأشياء جميعها المتصرف فيها، والسلطان، والأمير، والوارث، والحليف، وابن العم، والعم، والأخ، والابن، والمعتَق، والمعتِق، والجار، والشريك، وابن الأخت، والمحب، والتابع، والصهر، والقريب، والمنعِم، والمنعَم عليه، والصديق(
).



والمراد ﺑ"الولي" هنا، إما الأولى بالتصرف، أو الناصر؛ إذ غير ذلك من معانيه؛ كالرب والجار وابن العم والمعتِق والمعتَق والحبيب والصديق، غير صالح في المقام؛ لأن الله ورسوله والمقصود ﺑ"الذين آمنوا" لا يصدق عليهم أنهم أرباب جميعا، ولا جيران، ولا أبناء عم، ولا أصدقاء، ولا معتِقون، ولا معتَقون، ولا أحباب، فكيف بانحصار ذلك فيهم. 



وأما الناصر، فلا يصلح أيضا لعدم اختصاص النصرة بالمذكورين، فإن الله ينتصر بشرار خلقه. كما أن نصرة المؤمنين عامة غير مختصة بأحد لقوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ...((
). وهكذا تعيّن أن يكون المراد ﺑ"الولي" الأولى بالتصرف.



أما ادعاء أن وحدة سياق الآيات تساعد على قصد النصرة من لفظ الولي؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ((
). فجوابه: 



أوّلا: إننا ننفي وحدة السياق بعدما ثبت نزول الآية في عليّ (، وأنه المقصود ﺑ"الذين آمنوا". 



ثانيا(
):  إن حمل لفظ "الأولياء" هنا على عموم معنى الولاية هو من قبيل إبقاء اللفظ على أصل معناه، دون الحاجة إلى تخصيصه بمعنى ثانوي من معانيه؛ وذلك لأن المعنى على هذا النحو يستقيم في النص ذاته والنصوص المتعلقة به لو صح تعلقها، ولا تتوقف استقامة المعنى على التخصيص بمدلول ثانوي. أما لو كانت هذه الاستقامة لا تحصل إلا به للزم التخصيص، سواء فهم من سبب النزول أم من نص متعلق بهذا النص.



وهكذا تبقى الدلالة المستفادة من لفظ "الأولياء" على شمولها دون حاجة إلى تخصيصها طالما يستقيم المعنى بالشمول، وذلك بتحريم ولايتهم بكل وجوهها، وهو أبلغ في إبانة التحريم.


ثالثا: إن الخطاب للمؤمنين؛ لأن قبله بلا فصل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ...((
)، فيكون الضمير في "وليكم" عائدا على المؤمنين؛ لعود الضمير إلى الأقرب.



رابعا: إن المراد ﺑ"الذين آمنوا" في الآية بعض المؤمنين لا كلهم؛ لوجيهن:



الوجه الأول: أنه لو عمّت الولاية جميع المؤمنين لكان الحاكم والمحكوم عليه واحدا، وهو باطل؛ لأن الولاية سلطنة أحد على أحد غيره.



الوجه الثاني: أنه تعالى وصفهم بوصف غير حاصل لكلهم، وهو إيتاء الزكاة حال الركوع.



خامسا: إن المراد بذلك البعض هو عليّ بن أبي طالب ( خاصّة كما بيّنا.فالنتيجة أنه إذا كان أولى بالتصرف فينا، تعيّن أن يكون الإمام؛ لأنا لا نعني بالإمامة إلا ذلك.



وإن قيل: إن المقصود ﺑ"الذين آمنوا" شخص عليّ، فلماذا عبّر بصيغة الجمع؟ قلنا: إن ذلك جائز في اللغة ووارد في القرآن، منه: 



قوله تعالى واصفا عبد الله بن أُبي بن سلول رأس المنافقين(
)، وهو فرد لا جماعة: (فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ...((
).



وقوله تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ((
)، مع أن القائل هو نعيم بن مسعود الأشجعي وحده على نحو ما أورده المفسرون(
).



وقال الطبرسي(
): "إن أهل اللغة قد يعبرون بلفظ الجمع عن الواحد على سبيل التفخيم والتعظيم، وذلك أشهر في كلامهم من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه"(
).



وقال الزمخشري(
): "جيء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلا واحدا ليرغب الناس في مثل فعله، فينالوا مثل ثوابه. ولينبّه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء حتى إن لزمهم أمر لا يقبل التأخير، وهم في الصلاة، لم يؤخروه إلى الفراغ منها"(
).



وقال السيد عبد الحسين شرف الدين(
): "إنما أتى بعبارة الجمع دون عبارة المفرد بقيًا منه تعالى على كثير من الناس، فإن شانئي عليّ وأعداء بني هاشم وسائر المنافقين وأهل الحسد والتنافس، لا يطيقون أن يسمعوها بصيغة المفرد؛ إذ لا يبقى لهم حينئذ مطمع في تمويه، ولا ملتمس في التضليل، فيكون منهم -بسبب يأسهم- حينئذ ما تخشى عواقبه على الإسلام، فجاءت الآية بصيغة الجمع مع كونها للمفرد اتقاء من معرتهم، ثم كانت النصوص بعدها تترى بعبارات مختلفة، ومقامات متعددة، وبثّ فيهم أمر الولاية تدريجا تدريجا حتى أكمل الدين وأتم النعمة، جريا منه على عادة الحكماء في تبليغ الناس ما يشق عليهم، ولو كانت الآية بالعبارة المختصة بالمفرد، لجعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم، وأصروا واستكبروا استكبارا. 



وهذه الحكمة مطردة في كل ما جاء في القرآن الحكيم من آيات فضل أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين كما لا يخفى"(
).



كما قد تكون الآية قصدت الاثني عشر إماما (، فيكون عليّ المتصدقُ نورَهم الأول وعنوانَهم والدالَ عليهم(
)، فإن عُلِم أول الأولياء عُلِموا جميعا لدلالة السابق على اللاحق. إذًا صيغة الجمع جاءت على نحو المجاز المرسل؛ حيث يعبّر بالكل عن أشرف أجزائه، كما يعبّر بطلوع الشمس عن أولى إشراقاتها.



ومن هنا طاش سهم القائل: "الحصر كما يضر أهل السنة يضر الشيعة أيضا؛ إذ تبطل إمامة المتقدمين والمتأخرين، بل ضرر ذلك على الشيعة أشد؛ فإن أهل السنة سينقص أئمتهم ثلاثة، والشيعة أحد عشر إماما"(
).

الآية الثالثة(
):


(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...((
).

نقول:  لايجوز أن يكون "أولي الأمر" المؤمنين بأسرهم؛ لأن الخطاب لهم بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا"، ويستحيل كون الشيء مطيعا لنفسه، فوجب قصرها على البعض، وذلك البعض الذي قرن الله تعالى طاعتهم بطاعته على نحو الإطلاق، لا بد أن يتحلَّوا بمزية العصمة، وإلا لزم الأمر باتباعهم على الباطل، وهو محال.

أما أهل السنة فذهبوا إلى ثلاثة مذاهب:

الأول(
): إن المقصود ﺑ"أولي الأمر" أصحاب النبيّ (، وخصصه البعض بأبي بكر وعمر. وفيه: مع الإجماع على عدم عصمتهم ما خلا عليّ (، يكون إطلاق الأمر بإطاعتهم محال. بالإضافة إلى لزومه انحسار وجوب طاعة في زمنهم، وهذا مخالف لمعقد الإجماع بوجوب الإمامة، ووجوب طاعة الإمام. وأما التخصيص بالخليفة الأول والثاني، ففساده أجلى.

الثاني(
): أهل العلم والفقه والرأي، وهو القول الأشهر عندهم. وفساده بلزومه تعدد الأئمة، فهو كتعدد الإلهة، والتخصيص بالأفضل لا يجدي عند اشتباه موضوعه على الأمّة بتعدد العلماء. بالإضافة إلى احتياج العلماء أنفسهم للإمام؛ لإمكان الاختلاف بينهم في أمور الدين والدنيا.

الثالث(
): إن المقصود فيما نقل عن أبي هريرة وغيره جميع الأمراء. وبطلان هذا المعنى أوضح من الشمس وأبين من الأمس، للزومه الطاعة والانقياد للفسقة الفجرة المنتهكين لحرمات الله تعالى. وأيّ حاكم كهذا تتلو طاعته طاعة الله ورسوله؟!

وبعد بيان فساد هذه المذاهب الثلاث، يثبت أن أولي الأمر هم المعصومون بعصمة الله تعالى حتى استأهلوا الطاعة المطلقة؛ لأنهم ينطقون بلسان الله، ويهتدون بهديه. وليس سوى عليّ ممن ادعيت له الإمامة بمعصوم كما بيّنا، فيكون هو الإمام.

الآية الرابعة:


قوله تعالى: (...إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ((
). حينما نزلت هذه الآية قال ( مخاطبا عليًّا (: "أنا المنذر، وأنت الهادي، وبك يهتدي المهتدون"(
). فإذا ثبت أنه ( الهادي لهذه الأمّة، فهو الإمام؛ لأن الهداية مستلزمة للعصمة، ولم تُدَّع لسواه، فيكون هو الإمام لا غير.



أما ما قاله ابن تيمية من أن الهداية بشخص ما قد تتم بغير تأمّره عليهم(
). فإن كان مراده الإمارة الظاهرية والسلطة الفعلية، فهو الحق؛ لأن غالبية الأنبياء لم يتسنّموا الإمارة هذه. وأما الإمارة التي تستلزمها الهداية المطلقة التي لا ضلال فيها، فلا بد من تحققها للهادي، لأن غيره لا يستحقها بعد اشتراطها بالعصمة.



وهكذا نجد آية الهداية معتضدة بالنبويّ يثبتان أحقيّة عليّ بالخلافة على الأمّة؛ فإن انحصار مطلق الهداية بشخصه بعد النبيّ بقرينة (إنما) في الآية، والتقديم في النبويّ (بك)، يدل على كونه هاديا بعده ( في سائر أوقاته, وتقدم غيره مناف للحصر المذكور. ومن ثبتت له الهداية ثبتت له الإمامة والأحقية بالاتباع؛ لقوله تعالى: (...أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ((
).


وإن قيل: إن الحصر كما ينفي خلافة الثلاثة المتقدمين عليه (، كذلك ينفي إمامة الأئمة الأحد عشر من بعده!(
)


قلنا: إنما يتحقق انحصار الهداية به حال وجوده؛ إذ لا معنى لادعاء الانحصار حال غيبته، ومن ثَمّ كان الانحصار نافيا للمتقدمين عليه، أما إمامة الأحد عشر ( فهي متأخرة بل مترتبة على إمامته، فلا تنافي.

الأخبار:



أوردنا من الأدلة النقلية أربع آيات وأربع أحاديث نبوية في إمامة عليّ (. 


هذه الأحاديث تشكّل أركان الأدلة النقلية عند متكلمي الإمامية على إمامته ( للتسالم على صدورها وموردها، مع الإشارة إلى ورود الكثير من الأخبار في المقام نفسه، ولكن لمّا لم يتفق الفريقان على صدورها، أُعرض عنها لتكون حجة على صاحبها، حتى لا يُلزم الغير بما لم يلتزم به.
الخبر الأول:



ما قاله ( في حجة الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة من العام العاشر للهجرة؛ حيث نزل عند غدير أرض تسمى "خم"(
)، فصعد منبرا من أحداج الإبل، وخطب في المسلمين الحاضرين قائلا: "معاشر الناس! ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى! قال: من كنت مولاه، فهذا عليٌّ مولاه، اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيفما دار"(
). ثم نصبت خيمة للنبي (، فأمر الجميع أن يبايعوا عليّا.



وقد ألّف ابن جرير الطبري كتاب (الولاية)؛ حيث روى الحديث عن خمس وسبعين طريقا. وكذلك ابن عقدة في كتابه (الولاية) أيضا؛ حيث جمع في مائة وخمسة وعشرين طريقا. وكذلك ابن الحداد الحسكاني ألّف كتابا أسماه (الولاية) تطرّق فيه إلى الحديث وواقعة الغدير بالتفصيل(
).



ويذكر السبحاني عدد الرواة لحديث الغدير على النحو التالي:



1- "روى الحديث من الصحابة مائة وعشرة صحابي، وطبع الحال يستدعي أن يكون رواته أضعاف المذكورين؛ لأن السامعين الوعاة له كانوا مائة ألف أو يزيدون.



2- رواه من التابعين أربعة وثمانون تابعيا.



3- ورواه في القرن الثاني ستة وخمسون عالما ومحدثا.



4- ورواه في القرن الثالث اثنان وتسعون عالما ومحدثا.



5- ورواه في القرن الرابع ثلاثة وأربعون عالما ومحدثا.



6- ورواه في القرن الخامس أربعة وعشرون عالما ومحدثا.



7- ورواه في القرن السادس عشرون عالما ومحدثا.



8- ورواه في القرن السابع عشرون عالما ومحدثا.



9- ورواه في القرن الثامن تسعة عشر عالما ومحدثا.



10- ورواه في القرن التاسع ستة عشر عالما ومحدثا.



11- ورواه في القرن العاشر أربعة عشر عالما ومحدثا.

12- ورواه في القرن الحادي عشر اثنا عشر عالما ومحدثا.

13- ورواه في القرن الثاني عشر ثلاثة عشر عالما ومحدثا.

14- ورواه في القرن الثالث عشر اثنا عشر عالما ومحدثا.

15- ورواه في القرن الرابع عشر تسعة عشر عالما ومحدثا"(
).



وإن قيل: إن البخاري ومسلم لم يذكرا حديث الغدير مما يوجب التشكيك في وروده! قلنا: إن إعراضهما عن الحديث الصحيح لا يقدح في صحته، ولا يوجب وهنه، فلعلهما لم يخرجاه اعتمادا على اشتهاره ومعلومية حاله عند الحفّاظ، كما فعلا بترك حديث المباهلة، والمؤاخاة. هذا مع إرادة حسن الظن.



وبكل الأحوال إذا كان المناط في التصحيح والتضعيف ذكر البخاري أو مسلم للحديث دون غيرهما، لزم سقوط صحاح أهل السنة دونهما، وفساد هذا القول لا يختلف عليه اثنان من أهل السنة.



ثم نأتي إلى معنى "الولي" في اللغة، فهو على عدة معان كما ذكرنا في الآية الثانية، والمراد به هنا هو الأولى بالتصرف أيضا، والقرائن الحالية والمقالية تشهد بذلك:



أما القرينة الحالية؛ فلأن غير ذلك من المعاني غير صالح؛ للزومه الكفر إذا أراد منه الرب، أو الكذب إذا أراد منه العم، أو ابن العم، أو الابن، أو ابن الأخت، أو المعتِق، أو المعتَق، أو المالك، أو التابع، أو المنعِم، أو المنعم عليه، أو الصهر،  أو الشريك.



وأما الصاحب والجار، فلا يمكن إرادة شيء من هذه المعاني لسخافته، لا سيما في هذا المحتشد الرهيب، وفي أثناء المسير، ورمضاء الهجير، وقد منع النبيّ ( المتقدم من السير، ومنع التالي منه، في محل ليس بصالح للنزول، والناس قد أنهكهم السفر، حتى أن أحدهم ليضع طرفا من ردائه تحت قدميه، وطرفا فوق رأسه من شدة الحر.



وأما المنعم، فلا ملازمة بين أن يكون كل من أنعم الله عليه رسول الله (، فعليٌّ منعم عليه.



وأما الناصر والمحب، فليس بالأمر الخفي على الناس حتى يستدعي تبليغ ذلك كل هذا الجو الخاص مكانا وزمانا وكيفية.



فلم يبق من المعاني إلا الأولى بالتصرف، وإذا كان عليّ هو الأولى بنا، فيكون هو الإمام(
).



وأما القرائن المقالية، فنذكر منها سبعة:




القرينة الأولى:



صدر الحديث، وهو قوله (: "ألست أولى بكم من أنفسكم"؛ ثم فرّع على ذلك قوله: "فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه". وهذا الصدر يعيّن أن المراد بالمولى في الذيل هو المراد في الصدر، ولا وجه للتفكيك المخل.



القرينة الثانية:



قوله (: "اللهم وال من والاه وعاد من عاداه"، فلو أريد بالولي غير الأولى بالتصرف، فلا يكون لهذا التطويل معنى، إذ لا يتلاءم دعاء النبيّ هذا إلا لمكان التنصيب.



القرينة الثالثة:



قوله (: "ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمّدا عبده ورسوله..."(
)، ثم قال: "من كنت مولاه فهذا علي مولاه". ولا شك أن وقوع الولاية في سياق الشهادتين دال على أن الولاية المذكورة هي ولاية الإمامة المتصلة بالنبوة.



القرينة الرابعة:


تكبير النبيّ ( على إكمال الدين(
)، بعد نزول قوله تعالى: (... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...((
). وأي معنى يكمل به الدين غير الإمامة التي بها كمال الرسالة وتمامها؟ 
وإلى ذلك أشار الإمام علي بن موسى الرضا (؛ حيث قال لمّا سئل عن اختلاف الناس في الإمامة: "إن الله (عز وجل) لم يقبض نبيه ( حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء، بيّن فيه الحلال والحرام، والحدود والأحكام، وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا، فقال (عز وجل): (... مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ...((
). 
وأنزل في حجة الوداع، وهي آخر عمره (: (... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...((
). وأمر الإمامة من تمام الدين. 
ولم يمض ( حتى بين لأمّته معالم دينهم، وأوضح لهم سبيلهم، وتركهم على قصد سبيل الحق، وأقام لهم عليًّا ( عَلَمًا وإماما، وما ترك لهم شيئا تحتاج إليه الأمّة إلا بيّنه. 
فمن زعم أن الله (عز وجل) لم يكمل دينه، فقد ردّ كتاب الله، ومن رد كتاب الله، فهو كافر به .
هل يعرفون قدر الإمامة ومحلَّها من الأمّة فيجوز فيها اختيارهم؟! إن الإمامة أجلّ قدرًا، وأعظم شأنا، وأعلا مكانا، وأمنع جانبا، وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم، أو ينالوها بآرائهم، أو يقيموا إماما باختيارهم، إن الإمامة خصّ الله (عز وجل) بها إبراهيم الخليل ( بعد النبوة والخلّة مرتبة ثالثة، وفضيلة شرّفه بها، وأشاد بها ذكره، فقال: (...إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا...(، فقال الخليل ( سرورا بها: (... وَمِنْ ذُرِّيَّتِي...(، قال الله (تبارك وتعالى): (... لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ((
). 

فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، وصارت في الصفوة. ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة، فقال: (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ((
).

فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنًا فقرنًا حتى ورّثها الله تعالى النبيّ (، فقال (جل وتعالى): (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النبيّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ((
). 
فكانت له خاصّة، فقلّدها ( عليًّا ( بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله، فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان، بقوله تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ...((
). 

فهي في ولد عليّ ( خاصة إلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعد محمّد (، فمن أين يختار هؤلاء الجهّال"(
).


القرينة الخامسة:



نعي النبيّ نفسه إلى الناس بقوله: "يوشك أن أدعى فأجيب"(
)، وهذا يعني أنه حريص على أن يبلِّغ أمرا من الخطورة بمكان أنه ( يخشى أن يدركه الموت دون أن يبلِّغه الناس أو يؤكد عليه. وأي من معاني الولي بهذه الدرجة من الخطورة غير مسألة الإمامة التي ما زال المسلمون يختلفون عليها؟ أضف أنه ( بنعيه نفسه يعرب عن الفراغ الذي سيحل برحيله من بين أظهرهم، وأنه يَسُدّ بتنصيب عليّ هذا الفراغ.



القرينة السادسة:



تهنئة الناس له، وقد أورد الإمام أحمد في مسنده تهنئة عمر بن الخطاب قائلا: "هنيئا يا بن أبي طالب! لقد أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة"(
). وفي فيض القدير أن أبا بكر وعمر هنآ عليّا بالولاية(
).



وينقل القندوزي في ينابيعه حينما نصّب رسول الله ( عليًّا عَلمًا، "فقال: من كنت مولاه، فعليّ مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، واخذل من خذله، وانصر من نصره، اللهم أنت شهيدي عليهم. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله! وكان في جنبي شابّ حسن الوجه، طيب الريح، قال لي: يا عمر! لقد عقد رسول الله ( عليكم عقدا لا يحلّه إلا منافق. فأخذ رسول الله ( بيدي، فقال: نعم يا عمر! إنه ليس من ولد آدم، لكنه جبرئيل أراد أن يؤكد عليكم ما قلته في عليّ"(
).



القرينة السابعة:



وهي قرينة منفصلة عن الحديث، تأتي من مجموع ما قاله ( في عليّ ( مرارا وتكرارا، من أنه الهادي للأمّة، وخليفته ووصيه من بعده. وأنه من أهل البيت الذي هم عِدل القرآن وسفينة نوح الأمّة، المتمسك بهم مهتد، والتارك لهم ضال. وأنه منه بمنزلة هارون من موسى... كل هذا يتكفل في تحويل بوصلة المراد من "المولى" من قوله ( في آخر أيامه إلى المعنى الحقيقي الظاهر، وهو أولوية التصرف.


وهكذا، فإن هذه القرائن المقالية مع القرينة الحالية لا تترك للمنصف مكانا للشك في مدعى إرادة ولاية التصرف من قوله (: "من كنت مولاه فهذا علي مولاه". 


أما الذي لا يريد من النصوص سوى إقصاء عليّ، والسائر في بحثه سير الباحث عن الحقيقة كما هي عالقة في خزانة موروثاته، فمثل هذا لن ينفعه حشد الأدلة، نصًّا كانت أم ظاهرة؛ لأنه يريد منها ما ينسجم مع هواه، أو يريد بفهمه الخاص لها أن يبرر موقف من توهم قداسته ليبقي صورته غضة؛ لعلمه أن بانكسارها تتفتت منظومته العقائدية، ومن هنا كان اللحاق بعليّ وأهل البيت ( مغايرا تماما للحاق غيرهم؛ حيث لا تقف المسألة عند رئاسة هنا وزعامة هناك، وإنما يمثّل أهل البيت ( منظومة قرآنية وعقائدية وفقهية وفكرية كاملة تأخذ بمتوليها إلى الجودي حيث تستوي السفينة.



ويبقى أن يقال: إذا كان حديث الغدير محتفّا بكل هذه القرائن، ومتواترا إلى هذا الحد، بحيث نقطع بصدوره، بل بدلالته على الخلافة، فلماذا أعرض عنه الأصحاب؟



الجواب: 



أوّلا: أما تواتره فلا يقبل الجدل، لما بيّناه من الطرق الراوية له على امتداد القرون.



ثانيا: أما إعراض الأصحاب عن دلالته، فليس بصحيح، فإنهم كانوا وسمعوا وباركوا وهنّؤوا، مما يدل على فهمهم لدلالة ما سمعوه عن النبيّ (.



أما لماذا خالف بعض الأصحاب أمر النبيّ فعمدوا إلى غير عليّ، فنقول فيه: إنها ليس أول قارورة كسرت في الإسلام.



ألم يعترض ابن الخطاب على صلح النبيّ للمشركين في الحديبية؛ حيث روي "أن عمر جاء النبيّ ( فقال: يا رسول الله! ألسنا على الحق وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى! قال: ففيم نعطى الدنية في ديننا، ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب! إني رسول الله، ولن يضيعني أبدا. قال: فرجع وهو متغيظ"(
).



ألم ينقلب كثير من الأصحاب على أعقابهم في معركة أحد، كما نص القرآن(
)؟


ألم يعترض الأصحاب على أمر النبيّ ( في إنفاذ جيش أسامة بن زيد، وكان من المعترضين عمر بن الخطاب، وأبو بكر بن أبي قحافة، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وقتادة بن النعمان، وسلمة بن أسلم بن حريش، حتى قالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين، فغضب رسول الله غضبا شديدا(
).



ألم يمنع ابن الخطاب أيضا أن يكتب النبيّ ( للأمّة كتابا يحفظها من الضلال؛ حيث قال فيه: "إن النبيّ قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله"(
)؟ 



 مخالفته أمر النبيّ في هكذا وقت، ولهكذا وصية تعصم الأمّة من الضلال، ترفع العجب عن تركهم لولاية عليّ التي إن عُمل بها لما كانت الأمّة على ما هي عليه اليوم من التشرذم، ولكانت إمامته من ضروريات الدين عند كافة المسلمين. 



ولا يقال: إن الله بعدما أعلن رضاه عن صحابة رسول الله ( إثر بيعة الرضوان تحت الشجرة، كان الطعن فيهم إنكارا لرضا الله تعالى عنهم!



لأنا نقول: إن الآية المباركة: (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ...((
)، عنت رضا الله عن المؤمنين بفعلتهم هذه، وهي المبايعة للنبيّ الكريم (؛ فالفعل "رضي" بصيغة الماضي الذي لا يفيد الاستمرارية من جهة، وهو متحيّن بالمبايعة من جهة أخرى، فلم يكن الرضا لمجرد صحبتهم له، وهذا الرضا قائم طالما لم يرتدوا على نبيهم وينقضوا عهده ويبدلوا وصيته؛ قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا((
).



فهذا أبو بكر تغضب عليه السيدة فاطمة الزهراء ( لمنعه عنها ميراثها من أبيها (، مما أفاء الله تعالى عليه بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، معتذرا برواية رواها عن النبي ( تفرّد بها(
)، رغم معارضتها لعموم آية الأرث(
) في كتاب الله العزيز(
). فوجَدَت ( عليه، وهجرته ولم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد أبيها ستة أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها ( ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر(
). وقد ثبت أن إغضابها (إغضاب للنبيّ؛ لقوله (: "فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني"(
)، وقوله (: "فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها، وينصبني ما أنصبها"(
)، بل إغضاب لله تعالى(
)؛ لقوله (: "يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك"(
)، فينتفي الترضّي المزعوم على أبي بكر.


وهذان طلحة والزبير نكثوا بيعتهما لعليّ (، فقاموا ليحاربوه في الجمل(
)، مركبين أم المؤمنين على جمل الفتنة لتمشي في معركة يُقتل فيها أولادها، دون أن تراعى حرمة النبيّ في أزواجه اللواتي أمرهن الله أن يقرن في بيوتهن(
).

وزد على ذلك سنة معاوية بن أبي سفيان بسب عليّ (على منابر الشرق والغرب حسب تعبير الحموي(
). وقد قال ( في سب عليّ (: "من سبّ عليًّا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله"(
).


على كل حال، لسنا في صدد إحصاء مخالفات بعض الأصحاب، وإنما أردنا أن نرفع عنهم ثوب العصمة أو القداسة التي تمنعنا من نقدهم وتبيان زلاّتهم التي لا تحصِّن ساحتهم عن مخالفة النبيّ، حتى يرتفع العجب من ذلك، ونفهم كيف يُحمل الحديث على غير ظاهره، ويُؤوّل على غير وجهته، لإقصاء عليّ الذي حملت له العرب في قلبها حقد أيام الشرك لما فعله في رجالهم في سبيل إعلاء كلمة الدين، هذا مما جنف الناس آنذاك عن الصراط، وجعلهم اليوم يتعجبون من ترك السلف مقولة النبيّ في عليّ.



فإننا لو تتبعنا السيرة التاريخية لأصحاب الأنبياء لوجدنا أن الصحبة لو تكن يوما مانعة من الأخطاء الفادحة، وإلا لمنعت صحبة السامريّ لنبي الله موسى ( مع عظيم محله عنده، وقربه لديه من الضلال باتخاذه العجل والشرك بالله، ولاستحال على أصحابه ( وهم ستمائة ألف أن يجتمعوا على مخالفة نبيّهم وهو حي بين ظهرانيهم، ومخالفة وصيه مع دعوته لهم، ووعظه إياهم، وتحذيره لهم، حتى صمّوا آذانهم، فعكفوا على عبادة العجل دون الله سبحانه وتعالى.



ولو كانت الصحبة مانعة من الضلال لكان أصحاب عيسى معصومين من الارتداد على الأقل، في حين أنهم فارقوه، وعصوا أمره، وغيّروا شرعه.

وأما ما روي عن النبيّ ( أنه قال: "أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم"(
)، فهو من حديث الآحاد، ومضطرب الطريق والإسناد، وفي عنعنته حمزة الجزري النصيبي وضّاع كذاب(
)، والحارث بن غضين مجهول الحال(
). هذا من جهة السند الذي إن غضنا الطرف عنه لم ينهض بمعارضة النصوص الكثيرة القرآنية والنبوية النافية لمضمونه بإثبات ضلال الكثير من الأصحاب.

وأما حديث المبشرين بالجنة(
)، فهو حديث موضوع لوجوه ستة:

أولا: التخبّط في تحديد المبشرين، فتارة يذكرون الحديث مع سعد بن أبي وقاص(
)، وأخرى يخرجونه ويدخلون محله سعد بن مالك(
)، ومرة لا يذكرون ابن الجرّاح(
)، وأخرى لا يذكرون عليًّا ( )
)، وأخرى لا يذكرون النبي ((
). هذا التردد في الأسماء يجعلهم مرة عشرة مع النبيّ ((
)،  وأخرى عشرة من دونه ((
)، ومرة تسعة من دونه((
)، هذا التخبط إن لم يثبت ضعف المضمون، فهو على الأقل يدعو للتوقف عنده.
ثانيا: إن الراوي لهذا الحديث هو سعيد بن زيد ابن نفيل، وهو أحد العشرة المبشرين، ومن زكى غيره بتزكية نفسه لم تثبت تزكيته في الشرع الإسلامي، كما أن من شهد بشهادة له كُفِل فيها لا تقبل شهادته فيه إجماعًا.

ثالثا: إنه خبر آحاد، ورواية الواحد وهو سعيد وحده غير مقبولة ولا يحصل بها القطع بالحق عند الله تعالى إذ يقول بكتابه العزيز: (...فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ...((
)، وقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ...((
). فلا تثبت الشهادة شرعاً إلا بشهادة عدلين، بينما لا تثبت في الزنا إلا بأربعة شهود شهادة حسية. إذن هذا الحديث أكثر ما يفيده الظن، وفيه قال المولى: (وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ((
).

رابعا: لو كان الحديث صحيحاً لاحتج به عثمان عندما حوصر في داره، فكيف يهمل عثمان الاحتجاج عندما استحلوا دمه، وهو مبشّر بالجنة؟! ولماذا تمسّك في دفعهم عنه بكل ما وصل إليه جهده من الاحتجاج، ولم يذكر لهم هذا الخبر(
)؟!

خامسا: ذكرنا في الفصل الثاني قصة شورى الستة التي ابتدعها عمر أنه أمر بضرب أعناق الستة إن لم يتفقوا(
)، فهل غاب عن بال عمر أن هؤلاء الستة مبشرون بالجنة؟ أم أنه يحل لأهل الجنة قتل بعضهم بعضاً؟! والكلام نفسه في طلحة والزبير، فكيف يخرجان وهما مبشران بالجنة، على أمير المؤمنين ( وهو مبشر بالجنة؟!
سادسا: إن سعد بن أبي وقاص أحد المبشرين بحسب الحديث، وهو ينفي أن النبي بشّره بها، قال : "ما سمعت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنّه من أهل الجنّة إلاّ لعبد الله بن سلام"(
).

 هذا الحديث وإن لم يكن على إطلاقه صحيحا لما ثبت بالتواتر أن آل البيت في الجنة، لنزول آية التطهير فيهم، ولقوله (: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة"(
)، ولقوله ( لآل ياسر: "صبرا آل ياسر! فإن موعدكم الجنة"(
)، إلا أن القدر الكافي لإثبات ضعف الحديث، هو نفي أحد العشرة كونه مبشرا بالجنة؛ إذ لا يعقل أنه يجهل إخبار هكذا أمر بحقه.


وبهذه الوجوه الستة نقطع بيننا وبين الله تعالى بأن هذا الحديث الذي اشتهر عند غيرنا أوهن من بيت العنكبوت، ورُبَّ مشهور لا أصل له، فتأملوا.
وإن بقي في القلب عجب أو رهبة من نقد بعض الصحابة، فهذا النبيّ الكريم يحدثنا عن حال بعضهم يوم القيامة، فيقول: "إنه سيجاء برجال من أمتي، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب، أصحابي! فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم"(
).



وقال (: "ما بعث الله من نبي، ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضّه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تعالى"(
).



أبَعد هذا كلِّه، يبقى المرء مسمّرا أمام كلمة الصحابة؟ ألا تمكّن كل هذه الأدلة طالب الحق من فتح عينيه؟ لا والذي نصّب عليًّا إماما! لا ينكر ما أثبتنا إلا من استحب العمى على الهدى، وتولى آباءه عن غير بصيرة، وعاند من دون تفكّر ولا تدبير، ولا ينبّئك مثل خبير.


الخبر الثاني:


روى أهل السير والتاريخ أن رسول الله ( خلّف عليّ بن أبي طالب ( على أهله في المدينة عند توجهه إلى تبوك، فأرجف المنافقون، وقالوا: ما خلّفه إلا استثقالا له، وتخوّفا منه، فلما قال ذلك المنافقون، أخذ عليّ بن أبي طالب ( سلاحه، ثم خرج حتى أتى رسول الله ( وهو نازل بالجرف(
)، فقال: يا نبي الله! زعم المنافقون أنك إنما خلّفتني أنك استثقلتني، وتخففت مني، فقال: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجه فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى يا عليّ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟"(
). 



أثبت له دون غيره عموم المراتب التي كانت لهارون من موسى ( من الخلافة والعصمة والأفضلية وفرض طاعته على الأمّة خلا النبوة. 


ولا يجوز أن يكون قد أثبت مرتبة واحدة وإلا لما صح الاستثناء؛ فإنه لا يكون إلا من العموم، ولا ما هو دون الجميع لعدم الأولوية، ولأنه يكون مجملا. 



ومن المعروف أن من جملة منازل هارون من موسى أنه كان خليفة له؛ قال تعالى: ( َاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي* هَارُونَ أَخِي((
). وقد استجاب الله تعالى دعاء نبيه؛ فقال: (...قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى((
)، وقال: (سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا((
).



ولا يقال: كيف هو هذا الخليفة الذي يموت قبل مخلِفه؛ حيث عرفنا أن هارون مات قبل أخيه موسى (؟



فإنا نقول: إن تعيين الخليفة في حياة مخلِفه كاف في استحقاقه الخلافة، وإن مات قبل تسنّمها، وإلا لم يكن لذلك الاستخلاف معنى. كما نص القرآن على أن هارون خلف أخاه عندما ذهب إلى ميقات ربه؛ قال تعالى: (... وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي...((
)، فوجب بقاء أهليته للخلافة بعد وفاته.


كما لا يقال: "المراد من الحديث أن عليًّا خليفة منه على المدينة في غزوة تبوك، كما أن هارون كان خليفة لموسى في قومه حال غيبته، ولا يلزم دوامه... بل المتبادر مدة غيبته"(
).


فإنا نقول:
أولا: إن المورد لا يخصص الوارد؛ فلو رأى الطبيب مريضا يأكل التمر، فنهاه عن أكل الحلو، أيكون النهي العام خاصا في مورده فيفهم العام تخصيص النهي بأكل التمر فحسب، أم لا يعبؤون بمورد النهي العام، فيحملونه على عموم الحلو؟ لا شك أن العرف ناءٍ عن الأول حاكم بالثاني.

ومن هذا أمثلة قرآنية كثيرة؛ منها: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ((
). فمورد هذه الآية خاص، وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط(
)، فلو كان المورد يخصص عموم الوارد للزمكم أن تقولوا بعدم وجوب التبين في نبأ غيره من الفاسقين، وهو معلوم الفساد.

ومنها: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ...((
). ومورد الآية هنا خاص أيضا، وهو ثابت بن قيس بن شماس(
)، فلو صحّ تخصيص الوارد به لجاز لغيره أن يسخر من الآخرين، وبطلانه واضح.
ثانيا: لم ترد الرواية في موطن واحد، وهو استخلاف النبيّ عليًّا في تبوك، بل وردت في أكثر من موطن: 
منها: حال مؤاخاته ( له ((
). 

ومنها ما روي عن عمر قوله: "كفّوا عن ذكر علي بن أبي طالب، فإني سمعت رسول الله ( يقول: في عليّ ثلاث خصال لإن يكون لي واحدة منهن أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة ابن الجراح ونفر من أصحاب رسول الله (، والنبيّ ( متكئ على عليّ بن أبي طالب حتى ضرب بيده على منكبه ثم قال: أنت يا عليّ! أوّل المؤمنين إيمانا وأوّلهم إسلاما! ثم قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وكذب يا عليّ من زعم أنه يحبني ويبغضك"(
).

ومنها: قوله ( لأم سليم: "يا أم سليم! إن عليًّا لحمه من لحمي، ودمه من دمي، وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي"(
).

ومنها: قوله (: يا عليّ! إنه يحل لك في المسجد ما يحل لي، وإنك مني بمنزلة هارون من موسى  إلا أنه لا نبي بعدي..."(
).


وهاتان الجهتان كافيتان في إبقاء الحديث على عمومه، ودفع توهم التخصيص. كما أن الحديث لو أفاد منزلة واحدة فقط لما جاز أن يستثنى منزلة النبوة؛ لأن الشيء الواحد، وهي الخلافة على المدينة حسب المدعى، لا يستثنى منه.



كما لا يقال: إن الاستثناء في الحديث لا يدل على العموم؛ لأن من منازل هارون لموسى ( الأخوة النسبية، وهي منتفية بين النبيّ ( وعليّ (.


فإنا نقول: صحيح أن الحكيم إذا تكلّم بكلام متناول بظاهره أشياء ثم استثنى بعضها وهو يريد الإفهام، فإنه يكون مريدا لما عدا المستثنى، ويكون الاستثناء قرينة دالة على إرادته لما عدا المستثنى لما يتناوله اللفظ، إلا أن الحكيم أيضا يعوّل على أن استثناءه لأمر لا يعني أنه يثبت ما هو ظاهر في انتفائه عن المستثنى له؛ فإن انتفاء الأخوة النسبية بينهما لا تقدح بعموم الحديث؛ لكون الأخوة بمنزلة المستثنى بظهور انتفائها بينهما.



ونزيد على ذلك كله ما ورد عقب هذا الحديث المتواتر كما أثبته الإمام أحمد وغيره، فقد أورد أن النبيّ ( قال: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبيّ، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي"(
).



فلا أدري بعد تصريح النبي بلفظ "خليفتي" يبقى للبصير شك في مراده (، فإن كان يقصد مجرد الاستخلاف على المدينة فلمَ خصّص الخلافة به دون غيره؛ حيث قال: "...إلا وأنت خليفتي"؟ 
الخبر الثالث(
):



لما نزل قوله تعالى: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ((
)، أمر رسول الله ( أبا طالب أن يصنع له طعاما، وجمع بني عبد المطلب(
)، فقال لهم: يا بني عبد المطلب! إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم جميعا، فقال عليّ (: أنا يا رسول الله أكون وزيرك عليه، فقال ( له: اجلس! قال ثلاث مرات كل ذلك، فيقوم عليّ (، فيأمره النبيّ ( بالجلوس، حتى كان في الثالثة، فقال (: هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا(
).



وقد ذكر هذه الحادثة الإمام أحمد في مسنده، ولكنه ختم في النهاية أن النبيّ في الثالثة ضرب بيده على يدي عليّ، وأنه ( قال: فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي(
).



وذكرها ابن جرير الطبري في جامع البيان، وابن كثير في تفسيره، ولكنهما لم يذكرا كل ما قاله النبيّ، فقالا: ثم قال (: إن هذا أخي وكذا وكذا، فاسمعوا له وأطيعوا(
). 



ويعلّق الرازي على هذه الرواية بقوله: "إن النبيّ قد قال: إنه خليفتي فيكم، ولم يقل إنه خليفتي فيكم من بعدي، ولو قال ذلك لكان نصًّا جليًّا"(
).



ونقول: إن الاستغناء عن البَعْدِيَّة بضرورة انتفاء اجتماع الخليفة مع مخلِّفه إجماعا. 



وهل يريد الرازي أن يقول أن النبيّ نصّب عليًّا مختارا على عائلته؟! أليس المعهود من أوصياء الأنبياء أن يكونوا الخلفاء من بعدهم؟ وهل أمر الله تعالى بإنذار العشيرة مفادها تعيين رئيسا للقبيلة؟ وأي معنى للسمع والطاعة من دون استحقاق الولاية، ولماذا حذف كلام النبيّ وعوِّض عن جملة بمثل هذه الأهمية ﺑ"كذا وكذا"؟ أم أنه عندما يصرح النبيّ بلفظ الخلافة والوصاية تُمحق الكلمات، وعندما يعبّر بألفاظ أخرى تُبقى وتؤوّل بألوان التأويلات التي تحتمل كل المعاني إلا المعنى الظاهر؟!
الخبر الرابع(
):



قوله ( لسلمان عندما سأله عن وصيّه: "يا سلمان! من كان وصي أخي موسى؟ قال: يوشع بن نون. قال: فإن وصيي ووارثي، يقضي ديني، وينجز موعدي عليُّ بن أبي طالب"(
).
ب- الأئمة بعد عليّ (:

- اختلاف المذاهب في الأئمة بعد عليّ (:


اختلف الناس في الإمام بعد عليّ (؛ فمن لم يقل بموته وهم السبائية(
)، زعموا أنه في السماء، وأن الرعد المسموع صوته، والبرق المشاهد تبسّمه، وأنه سينزل بعد ذلك إلى الأرض ليملأ الأرض قسطا وعدلا.


والقائلون بموته ( افترقوا؛ فالإمامية ساقوها بعده إلى ولده الحسن (. واختلفت الكيسانية؛ فساقها بعضهم إلى محمّد بن الحنفية، وآخرون أثبتوا إمامته بعد قتل الحسين (.



ثم اختلفوا في موته، فذهب بعضهم إلى أنه حيّ بجبل (رَضْوى)(
)، وسيعود بعد الغيبة.



وذهب آخرون إلى أنه مات، ثم اختلفوا بعد موته، فقال بعضهم: إن الإمام هو عليّ بن الحسين زين العابدين (، وساقها آخرون إلى أبي هاشم عبد الله بن محمّد بن الحنفية، وهم الأكثر.



ثم اختلفوا بعد موت أبي هاشم، فذهب بعضهم إلى أن الإمام بعده زين العابدين (، وقال آخرون: إنه أوصى بالإمامة إلى عليّ بن عبد الله بن عباس، وأوصى عليّ إلى ابنه محمّد، وأوصى محمّد إلى ابنه إبراهيم.



ومنهم من قال: إن أبا هاشم أوصى إلى ابن أخيه الحسن عليّ بن محمّد بن الحنفية، وأوصى الحسن إلى ابنه عليّ، فهلك ولم يوص، فرجعوا عنه ووقفوا على ابن الحنفية.



ومنهم من قال: بل أوصى إلى بنان بن سمعان الهندي، ومنهم من قال: بل أوصى إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.



وأما القائلون بأن الإمام بعد عليّ ( ولده الحسن (، اختلفوا بعد موته؛ فمنهم من ساقها إلى ولده الحسين الملقّب ﺑ(الرضا) من آل محمّد. ومنهم ساقها إلى ولده عبد الله، ثم إلى ولده محمّد (النفس الزكية)، ثم إلى أخيه إبراهيم. والأكثرون ساقوها إلى أخيه الحسين (، ثم اختلفوا بعد قتله؛ فبعض الكيسانية ساقها إلى محمّد بن الحنفية، وآخرون ساقوها إلى ولده زين العابدين (. والزيدية ساقوها إلى زيد بن علي بن الحسين ( دون أبيه لأنه لم يخرج بالسيف.



والقائلون بإمامة زين العابدين ( اختلفوا بعد موته، فالإمامية ساقوها إلى ولده محمّد الباقر (. 



ثم القائلون بإمامة الباقر ( اختلفوا؛ فمنهم لم يقل بموته، ومنهم من قال بموته وساقوها إلى ولده جعفر الصادق (، ومنهم من ساقها إلى غير ولده؛ فذهب بعضهم إلى أن الإمام بعد الباقر هو محمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، وهم أصحاب المغيرة بن سعيد، ومنهم من قال: إنه أبو منصور العجلي.



والقائلون بإمامة الصادق ( اختلفوا؛ فذهب قوم إلى أنه لم يمت، وهو القائم، وهؤلاء اختلفوا؛ فذهبت الناووسية(
) إلى غيبته، وقال آخرون: إن لم يغب بل يراه أولياؤه في كل وقت، وقال آخرون: إنه قد مات، واختلفوا؛ فذهب بعضهم إلى أنه لا إمام بعده، وأنه سيرجع، وهم الناووسية، وآخرون قالوا: إن الإمام بعده موسى بن جعفر الكاظم (.



وقالت الفطحية(
): إن الإمام بعد الصادق ولده عبد الله الأفطح. وقالت الشرطية: إن الإمام بعده ولده محمّد. 



وقالت الإسماعيلية: إن الإمام بعده ولده إسماعيل. وقالت الفضيلة أصحاب فضيل بن سويد الطحان: إن الإمامة كانت في أولاده الأربعة.



وقال آخرون: إن الإمام بعده موسى بن الحسين الطبري، وزعموا أن الصادق أوصى بها إليه.



والبزيغية(
) قالوا: بزيغ بن موسى الحائك. وقالت الأقمصية: إن الإمام هو معاذ بن عمران الأقمص الكوفي. وقالت الجعدية: إنه أبو جعدة الكوفي. وقالت التيمية: إنه عبد الله بن سعيد التيمي. واليعقوبية أصحاب يعقوب توقفوا في سوق الإمامة إلى ولده أو غير ولده، وجوّزوهما.



والقائلون بإمامة الكاظم ( اختلفوا؛ فمنهم من توقّف في موته، وهم الممطورة(
). وقطع آخرون بعدم موته، والجمهور قطعوا بموته، فمنهم من ساقها إلى ولده أحمد بن موسى، والجمهور ساقوها إلى ولده عليّ الرضا (.



والقائلون بإمامة الرضا ( منهم من لم يقل بإمامة ولده محمّد الجواد ( لصغر سنه، ومنهم من قال بإمامته.



واختلفوا بعد موت الجواد (، فمنهم من ساقها إلى ولده موسى، والجمهور قالوا: إن الإمام بعده ولده عليّ الهادي (. 



ثم اختلفوا؛ فمنهم من زعم أنه حيّ، ومنهم من قطع بموته. ثم اختلفوا؛ فبعضهم ساقها إلى ولده جعفر، والأكثر ساقوها إلى ولده الحسن العسكري. 



ثم اختلفوا؛ فقال قوم: إنه لم يمت، وقال آخرون: إنه مات وسيجيء، وقال قوم: إنه أوصى إلى أخيه محمّد، وقال قوم: إنه مات وأوصى بالإمامة إلى ولده محمّد، وهو القائم المنتظر، وهؤلاء الإمامية.



ويشير العلاّمة إلى أن بعض هذه الفرق لا وجود لها، وقد وجدت في كتب منقولة لا اعتبار لها(
).

· تعيين الأئمة بعد عليّ (:


إن وجوب الإمامة بعد عليّ ( يأتي في السياق نفسه الذي أوجبنا فيه الإمامة في كل زمان؛ فإن الوجوه التي دلت على وجوبها، وعدم قيام غيرها مقامها تفتح لنا الباب إلى ضرورة الإمامة مطلقا، فيستوي الأمر بعد النبيّ ( مباشرة، وبعد عليّ (.



أما تعيين الأئمة، فالكلام فيه هو الكلام؛ إذ مَن اشترط العصمة قصر الإمامة على من ثبت له النص؛ لأنها أمر خفي لا يثبت إلا به.



ومن هنا قصر الإمامية الإمامة على الاثني عشر إماما؛ بنص كلّ واحد على لاحقه. أما من لم يشترط العصمة فلم يقصرها عليهم.



والأدلة على إمامتهم، هي:


الأوّل: 



أنهم ادعوا الإمامة، وظهرت المعجزة على يدهم، وكل من كان كذلك فهو إمام، وإلا لزم إغراء المكلفين بالقبيح، كما بيّنا في استدلالنا على إمامة عليّ (.



أما معاجزهم ( فقد نقلتها الإمامية في كتبهم؛ منها: (الخرائج والجرائح)  للراوندي، وهو كتاب من ثلاثة أجزاء، الأول منها في معاجز النبيّ ( والأئمة الاثني عشر (. وكتاب (مدينة المعاجز) للسيد هاشم البحراني(
)، وهو من ثماني أجزاء كلها في معاجزهم (.


الثاني(
): 



بيّنا وجوب عصمة الإمام، وغير هؤلاء ليسوا معصومين؛ إذ لم تدّع العصمة لغيرهم في زمان كل واحد منهم إجماعا، فتعيّنت العصمة لهم، فيكونوا هم الأئمة، وإلا لزم خلو الزمان عن المعصوم، وقد بيّنا بطلانه.


الثالث(
): 



أنهم كانوا أفضل من كل واحد من أهل زمانهم، وذلك معلوم في كتب السير والتاريخ، فيكونوا هم الأئمة، لقبح تقديم المفضول على الفاضل.

الرابع(
): النص من النبيّ (:



منها: قوله: "لا يزال الدين قائما حتى يكون اثنا عشر خليفة من قريش"(
). وفي بعضها أنهم من ذريته(
).



ومنها: ما رواه سلمان، قال: "دخلت على النبيّ (، فإذا الحسين بن علي ( على فخذه، وهو يقبل عينيه ويلثم فاه، ويقول: أنت سيد ابن سيد، أنت إمام ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة، أنت حجة الله ابن حجته، وأبو حجج تسعة، من صلبك تاسعهم قائمهم"(
).


ومنها: ما بلغ في جملته حد التواتر، كما رواه سلمان أيضا، قال: "كنت جالسا بين يدي رسول الله ( في مرضته التي قبض فيها، فدخلت فاطمة (، فلما رأت ما بأبيها من الضعف بكت حتى جرت دموعها على خديها، فقال لها رسول الله (: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله! أخشى على نفسي وولدي الضيعة بعدك، فاغرورقت عينا رسول الله بالبكاء، ثم قال: يا فاطمة! أما علمت أنا أهل بيت اختار الله (عز وجل) لنا الآخرة على الدنيا، وأنه حتم الفناء على جميع خلقه، وأن الله (تبارك وتعالى) اطّلع إلى الأرض اطلاعة فاختارني من خلقه فجعلني نبيا، ثم اطّلع إلى الأرض اطلاعة ثانية فاختار منها زوجك، وأوحى إليّ أن أزوّجك إياه وأتخذه وليا ووزيرا، وأن أجعله خليفتي في أمتي، فأبوك خير أنبياء الله ورسله، وبعلك خير الأوصياء، وأنت أول من يلحق بي من أهلي، ثم اطّلع إلى الأرض اطلاعة ثالثة فاختارك وولديك، فأنت سيدة نساء أهل الجنة، وابناك حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبناء بعلك أوصيائي إلى يوم القيامة، كلهم هادون مهديون، وأول الأوصياء بعدي أخي علي، ثم حسن، ثم حسين، ثم تسعة من ولد الحسين"(
).


ومنها: ما رواه جابر بن عبد لله الأنصاري؛ قال: "لما أنزل الله (عز وجل) على نبيّه محمّد ( ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...((
)، قلت: يا رسول! الله عرفنا الله ورسوله، فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال (: هم خلفائي يا جابر، وأئمة المسلمين من بعدي؛ أوّلهم عليّ بن أبي طالب، ثم الحسن والحسين، ثم عليّ بن الحسين، ثم محمّد بن عليّ المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام، ثم الصادق جعفر بن محمّد، ثم موسى بن جعفر، ثم عليّ بن موسى، ثم محمّد بن عليّ، ثم عليّ بن محمّد، ثم الحسن بن عليّ، ثم سميّي وكنيّي حجة الله في أرضه، وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي، ذاك الذي يفتح الله تعالى ذِكْرَه على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان..."(
). 


ومنها: يذكر العلاّمة في (نهج الحق)(
) أن السدي، وهو من علماء الجمهور وثقاتهم، قال في تفسيره: "لمّا كرهت سارة مكان هاجر، أوحى الله إلى إبراهيم، فقال: انطلق بإسماعيل وأمه حتى تنزله بيت التهامي؛ يعني مكة، فإني ناشر ذريتك، وجاعلهم ثقلا على من كفر بي، وجاعل منهم نبيا عظيما، ومظهره على الأديان، وجاعل من ذريته اثني عشر عظيما، وجاعل ذريته عدد نجوم السماء"(
).


وهكذا كانت هذه الأخبار على أوجه ثلاثة، فإما عامة دلت على أن الأئمة الاثني عشر من قريش، وإما خاصة، وهي تارة اكتفت بالإشارة إلى أنهم من ذريته (، ولا ذرية له في غير صهره عليّ (، وأخرى ذكرتهم بأسمائهم.


وعلى كل حال، هذه الأخبار دلّت على إمامة اثني عشر إماما، ولا قائل بالحصر إلا الإمامية في المعصومين، فالحق معهم؛ لأنه لمّا ثبت بالإجماع أن الأئمة بعده ( اثنا عشر، وثبت أنه "من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية"(
)، كان لا بد من تعيّينهم دفعا للإبهام في هكذا أحكام، ومعرفتِهم من المسلمين حتى لا يموتوا ميتة المشركين. 

ولم يدّع غير الإمامية تعيّنهم، ولم يعرفهم ويتبعهم غيرهم؛ إذ بهم عُرف مذهبهم، فكانوا الاثني عشرية عقيدة وفقها وموقفا، ماشين على السنة كما أمر سيدها، فاهتدوا بعليّ بعد النبيّ، ثم بالسبطين اللذين قال فيهم رسول الله (: "الحسن(
) والحسين(
) سيدا شباب أهل الجنة"(
)، فلم يعدلوا عن أسياد الجنة إلى غيرهم. 

ثم والوا عليّ بن الحسين ((
) الذي خلف أباه علمًا وزهدا وعبادة، وحكى ابن حمدون عن الزهري أنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة(
). وروى جابر عن رسول الله ( أن: يوم القيامة ينادي مناد: ليقم سيد العابدين، فيقوم هو(
).

"وقال الزهري: كان أكثر مجالستي مع عليّ بن الحسين، وما رأيت أفقه منه. وقال جويرية بن أسماء: ما أكل عليّ بن الحسين بقرابته من رسول الله ( درهما قط"(
).

ثم محمّد بن عليّ ((
) باقر العلوم الذي أخذ عنه أبو حنيفة والزهري والأوزاعي. 

وحكى ابن حجر الهيثمي أنه (: "أظهر مخبآت كنوز المعارف وحقائق الأحكام والحكم واللطائف ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة أو فاسد الطوية والسريرة... هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه. صفا قلبه وزكا علمه وعمله، وطهرت نفسه وشرف خلقه وعمرت أوقاته بطاعة الله. وله من الرسوم في مقامات العارفين ما تكل عنه ألسنة الواصفين..."(
). 

ويروي ابن المدائني عن جابر أنه قال للإمام وهو صغير: رسول الله يسلّم عليك، فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: كنت جالسا عنده والحسين في حجره وهو يداعبه، فقال: يا جابر! يولد له مولود اسمه عليّ، إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ليقم سيد العابدين، فيقوم ولده. ثم يولد له ولد اسمه محمّد، فإن أدركته يا جابر فاقرئه مني السلام"(
).

ثم جعفر بن محمّد الصادق ((
) المعلِّم لغيره غير المعلَّم، الذي قال فيه أبو حنيفة: "لولا السنتان لهلك النعمان"(
)، إشارة إلى السنتين اللتين حضر فيهما عند معلِّمه الصادق (، وقال: "ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمّد"(
). 

وكذلك الشافعي كان يرجع إليه، ومالك بن أنس استفاد من علمه وقد قال: "ما رأيت أفضل من جعفر الصادق فضلا وعلما وورعا"(
). 

"ونقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر صيته في جميع البلدان، وروى عنه الأئمة الأكابر؛ كيحيى بن سعيد، وابن جريج، ومالك، والسفيانين، وأبي حنيفة، وشعبة، وأيوب السختياني"(
).

ثم والوا موسى بن جعفر الكاظم ((
) الذي قال عنه ابن حجر المكي: "أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم..."(
). 

ومن بديع كراماته ما حاكاه الجوزي والرامهرمزي وغيرهما عن شقيق البلخي أنه خرج حاجًّا سنة تسع وأربعين ومائة، فرآه ﺑ(القادسية) منفردا عن الناس، فقال في نفسه: هذا فتى من الصوفية يريد أن يكون كلاًّ على الناس، لأمضين إليه ولأوبخنّه، فمضى إليه فقال: يا شقيق! (...اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ...((
)، فأراد أن يلحقه، فغاب عن عينيه، فما رآه إلا ﺑ(واقصة) يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تتحادر، فجاء إليه ليعتذر، فخفف في صلاته، وقال: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ ...((
). فلما نزلوا (زمالة) رآه على بئر، فسقطت ركوته فيها، فدعا فطغى الماء له حتى أخذها وتوضأ وصلى أربع ركعات، ثم مال إلى كثيب رمل فطرح منه فيها وشرب، فقال له: أطعمني من فضل ما رزقك الله تعالى، فقال: يا شقيق! لم تزل نِعَمُ الله علينا ظاهرة وباطنة، فأحسن ظنك بربك، فناولنيها فشربت منها، فإذا سويق وسكر، ما شربت والله ألذ منه، ولا أطيب ريحًا، فشبعت ورويت، وأقمت أياما لا أشتهي شرابا ولا طعاما..."(
). 

ثم عليّ بن موسى الرضا ((
) الذي كان يفتي في المسجد النبوي وهو ابن نيف وعشرين سنة(
)، وقال الذهبي: "كان سيد بني هاشم في زمانه وأجلّهم وأنبلهم، وكان المأمون يعظّمه ويخضع له"(
). 

ويذكر ابن حجر أنه ( أخبر قبل موته بأنه يأكل عنبا ورمانا مبثوثا ويموت، وأن المأمون يريد دفنه خلف الرشيد فلم يستطع، فكان ذلك كله كما أخبر(
).

ثم محمّد بن عليّ الجواد ((
)، ويذكر ابن حجر أيضا: "مما اتفق أنه بعد موت أبيه بسنة، واقف(
) والصبيان يلعبون في أزقة بغداد؛ إذ مرّ المأمون، ففروا ووقف محمّد وعمره تسع سنين، فألقى الله محبته في قلبه، فقال له: يا غلام! ما منعك من الانصراف؟ فقال له مسرعا: يا أمير المؤمنين! لم يكن بالطريق ضيق فأوسعه لك، وليس لي جرم فأخشاك، والظن بك حسن أنك لا تضر من لا ذنب له، فأعجبه كلامه وحسن صورته، فقال له: ما اسمك واسم أبيك؟ فقال: محمّد بن عليّ الرضا، فترحم على أبيه وساق جواده. وكان معه بزاة للصيد، فلما بعد عن العمار أرسل بازا على دراجة، فغاب عنه، ثم عاد من الجو في منقاره سمكة صغيرة وبها بقاء حياة، فتعجب من ذلك غاية العجب، ورأى الصبيان على حالهم ومحمّد عندهم، ففروا إلا محمّدا، فدنا منه، وقال له: ما في يدي؟ فقال: يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى خلق في بحر قدرته سمكا صغارا يصيدها بازات الملوك والخلفاء، فيختبر بها سلالة أهل بيت المصطفى، فقال له: أنت ابن الرضا حقًّا"(
).

ثم عليّ بن محمّد الهادي ((
)، ويذكر ابن حجر أن المتوكل لما أمر أن يلقى به في بركة فيها سباع قد جوّعت أمسكت عن أكله، ولاذت بجانبه، وهابت الدنو منه(
).

ثم الحسن بن عليّ العسكري ((
)، ويذكر ابن حجر: "أنه وقع لبهلول معه أنه رآه وهو صبي يبكي والصبيان يلعبون، فظن أنه يتحسر على ما في أيديهم، فقال: أشتري لك ما تلعب به؟ فقال: يا قليل العقل! ما للعب خلقنا! فقال له: فلماذا خلقنا؟ قال: للعلم والعبادة، فقال له: من أين لك ذلك؟ قال: من قوله (عز وجل): (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ((
)، ثم سأله أن يعظه، فوعظه..."(
). 

ولما حبس قحط الناس ﺑ(سرّ من رأى) قحطا شديدا، فأمر الخليفة المعتمد بن المتوكل بالخروج للاستسقاء ثلاثة أيام، فلم يسقوا، فخرج النصارى ومعهم راهب، كلما مد يده إلى السماء هطلت، ثم في اليوم الثاني كذلك، فشك بعض الجهلة، وارتد بعضهم، فشق ذلك على الخليفة، فأمر بإحضار الحسن، وقال له: أدرك أمّة جدك رسول الله ( قبل أن يهلكوا، فقال الحسن: يخرجون غدا وأنا أزيل الشك إن شاء الله، وكلّم الخليفة في إطلاق أصحابه من السجن فأطلقهم، فلمّا خرج الناس للاستسقاء ورفع الراهب يده مع النصارى، غيّمت السماء، فأمر الحسن بالقبض على يده، فإذا فيها عظم آدمي، فأخذه من يده وقال: استسق! فرفع يده، فزال الغيم وطلعت الشمس، فعجب الناس من ذلك، فقال الخليفة للحسن: ما هذا يا أبا محمّد؟! فقال: هذا عظم نبي ظفر به هذا الراهب من بعض القبور، وما كشف من عظم نبي تحت السماء إلا هطلت بالمطر، فامتحنوا ذلك العظم! فكان كما قال(
).
ثم محمّد بن الحسن ((
) القائم المنتظر المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.

وهكذا لم يعدل الاثنا عشرية عن الإمام إلى المأموم، ولا عن المعلِّم إلى المتعلِّم؛ لعذوبة وجدانهم الذي استقبح تقديم المفضول، وعملا بقول الحكيم: (...أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ((
)، وقوله: (... هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ...((
).
ولله درّ الشاعر حينما قال فيهم:

قل لمن حجّنا بقول سوانا              حيث فيه لم يأتنا بدليل
نحن نروي إذا روينا حديثا             بعد آيات محكم التنزيل
عن أبينا عن جدنا ذي المعالي          سيد المرسلين عن جبريل
وكذا جبرئيل يروى عن الله            بلا شبهة ولا تأويل
فتراه بأي شيء علينا                   ينتمي غيرنا إلى التفضيل(
)
الخامس(
): النقل المتواتر بإمامة كل واحد منهم على لاحقه، ينقله الشيعة مع كثرتهم، وتفرقهم في البلاد المتباعدة سلفًا عن خلف، فإنه يدل على إمامة كل واحد منهم بالتنصيص. وقد ألّفت كتب في هذا الخصوص؛ منها (كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر) لأبي القاسم عليّ بن محمّد بن عليّ الخزاز القمي الرازي، من علماء القرن الرابع الهجري، وفيه: ما جاء من النصوص عن عبد الله بن العباس، وعبد الله بن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وأبي ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وجابر بن سمرة، وجابر الأنصاري، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وزيد بن أرقم، وأبي أمامة، وواثلة بن الأسفع، وأبي أيوب، وعمار بن ياسر، وحذيفة بن أسيد، وعمران بن حصين، وسعد بن مالك، وحذيفة بن اليمان، وأبي قتادة، وعائشة، وأم سلمة، والزهراء (، وأمير المؤمنين (، والحسن والحسين (، والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري (، وما جاء عن زيد بن عليّ.

وفي ذلك تواتر يورث علما لا يشوبه شك؛ إذ لا تبنى العقائد على غير اليقين، والله الهادي إلى أوليائه، وهو الحق المبين.
الخاتمـة

وهكذا تمت -بحمد الله- أطروحتنا "الإمامة في فكر العلاّمة"؛ حيث نستطيع الادعاء أننا استطعنا من خلالها إبراز فكر العلاّمة في خصوص أصل الإمامة، إذ كانت الغاية الرئيسية المتوخاة من وراء أطروحتنا.


كما يغلب على ظننا أننا تمكّنا من إظهار الإمامة على حقيقتها كمعتقد إسلامي لهج به القرآن بآياته، والنبوة بأحاديثها، وليست مقولة طائفية تخصّ الشيعة، وإن صارت اليوم العلامة الفارقة لهم. 

ولا نغالي بقولنا أن الموضوعية كانت السكة التي سلكها قطارنا، وأن العلميةَ كانت المناخ الذي أحاط بسطورنا، فتوفر بذلك الجو الهادئ الذي ينأى بنا عن تكدير الخواطر، وجرح الضمائر، وفك عرى الأخوة بين أبناء المذهب الواحد، وهذا ما سنتركه للقارئ أن يحكم عليه. 

أسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا إلى سبيل مرضاته، ويحشرنا مع محمد وآل محمد (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)، وأرجوه أن تكون أطروحتنا هذه ثالث العمل الذي لا ينقطع(
)، وأن ينفع بها طالب الحق، ويروي ظمأه، فإن فيما ذُكر كفاية للبصير النقيد، والحمد لله رب العالمين.

                                             حسين علي الحسيني
www.Dr-S-ELHusseini.com
Dr-S-ELHusseini@hotmail.com
                                        لبنان: 00961804079
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(�) الملل والنحل ج1، ص 24.


(�) سورة المائدة، آية 104.


(�) كما جاء في الحديث الصحيح المتواتر عن النبي (:"إني تارك فيكم الثّقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وهما لن يفترقا حتى يردا عَلَيّ الحوض". مسند أحمد ج3، ص14 - صحيح مسلم ج2، ص237 - سنن الترمذي ج5، ص329 - الدر المنثور ج2، ص60 - الخصائص الكبرى ج2، ص226 - سنن الدرامي ج2، ص432 -  المناقب، ص93 - تاريخ مدينة دمشق ج54، ص92 -البداية والنهاية ج5، ص228 - أسد الغابة ج2، ص12.


(�) هذه قاعدة الاشتغال الأصولية، ومفادها: إن اشتغال ذمة المكلف بالأحكام يقينا تقتضي عدم براءتها إلا بالتيقّن من فراغها. ومرجع هذه القاعدة إلى استصحاب اشتغال الذمّة على طول الشك بفراغها.


(�) الحلّة: مدينة كبيرة تقع بين مدينتي بغداد والكوفة في العراق، كانت تسمى الجامعين، بناها سنة 395ﻫ أحد ملوك الديلم، وهو سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي، ومن ذاك الوقت صارت مقصد التجار ومحل تجمّع العلماء والمحققين، حتى أنه سكنها قبل العلاّمة ما يقارب خمسمائة مجتهد، وذلك يرجع لشدّة تعلّق ملوك الديلم بالعلماء وحبهم للعلم. معجم البلدان، ج2، ص249.


(�) أعيان الشيعة ج4، ص89.


(�) (م.ن) ج8، ص394 - أمل الآمل ج2، ص260.


(�) النصير الطوسي، محمّد بن محمّد بن الحسن ، أبو جعفر (597 - 672ه‍ = 1201 - 1274م): فيلسوف، كان رأسا في العلوم العقلية، علامة بالأرصاد والمجسطي والرياضيات. علت منزلته عند (هولاكو) فكان يطيعه فيما يشير به عليه. ولد ﺑ(طوس) قرب (نيسابور)، وابتنى ﺑ(مراغة) قبّة ورصدا عظيما، واتخذ خزانة ملأها من الكتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة، اجتمع فيها نحو أربعمائة ألف مجلد، وقرّر منجِّمين لرصد الكواكب، وجعل لهم أوقافا تقوم بمعاشهم. وكان (هولاكو) يمدّه بالأموال. وصنّف كتبا جليلة، منها: شكل القطاع، تحرير أصول أقليدس، وتجريد العقائد، وتلخيص المحصّل، وحلّ مشكلات الإشارات والتنبيهات، وأوصاف الأشراف، وتحرير المجسطي في الهيئة، والحرارة والبرودة وتضاد فعليهما، وتحرير كتاب المناظر، ومائة مسألة وخمس من أصول إقليدس، وتحرير الطلوع والغروب، والتذكرة في علم الهيئة، وتحرير ظاهرات الفلك، والمتوسطات الهندسية... وله شعر كثير بالفارسية. توفي ببغداد. الأعلام ج7، ص30-31.


(�) نهج الحق، ص10.


(�) توفي المفكّر العظيم الملك غازان المغولي في سنة 703ﻫ في تبريز عاصمة إيران حينها وكان متشيِّعًا، فخلفه أخوه أولجايتو الملقب ﺑ (خدابنده). كانت أم ألجايتو من عشيرة مسيحية تسمى (كرائيت)؛ حيث ربّت ولدها على المسيحية وعمّدته بماء المعمودية، فما زال أولجايتو مسيحيّا إلى أن توفيت أمه. تزوج أولجايتو بمسلمة دعته إلى الإسلام مدعّمة دعوتها بتوجيهات من علماء الحنفية؛ إذ كانت لهم اليد العليا، فترك أولجايتو المسيحية واعتنق الإسلام وسمّي ﺑ(محمّد)، واختار المذهب الحنفي وصار من أنصاره دون أن يكون متعصبا له. (م.ن)، ص29.


(�) (م.ن)، ص32.


(�) قصص العلماء، ص382.


(�) نهج الحق، ص33.


(�) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية (661 – 728ﻫ): الإمام، شيخ الإسلام. ولد في حران، وتحول به أبوه إلى دمشق، فنبغ واشتهر. وطُلِبَ إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إلى الإسكندرية. ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 712ه‍، واعتقل بها سنة 720، وأطلق، ثم أعيد، ومات معتَقلا بقلعة دمشق.... أما تصانيفه منها: الجوامع في السياسة الإلهية والآيات النبوية ويسمى السياسة الشرعية، والفتاوى خمس مجلدات، والإيمان، والجمع بين النقل والعقل، ومنهاج السنة، والفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان، والواسطة بين الحق والخلق، والصارم المسلول على شاتم الرسول... الأعلام ج1، ص144.


(�) مناهج اليقين، ص10.


(�) الألفين، ص14-15.


(�) (م.ن)، ص16-17.


(�) مناهج اليقين، ص13-14.


(�) مجمع البحرين ج3، ص238.


(�) خلاصة الأقوال، ص14.


(�) الذريعة ج4، ص427.


(�) خلاصة الأقوال، ص110.


(�) (م.ن)، ص110.


(�) الذريعة ج3، ص321.


(�) تذكرة الفقهاء ج1، ص4.


(�) الذريعة ج1، ص512.


(�) نهج الحق، ص18.


(�) الذريعة ج19، ص43.


(�) (م.ن) ج4، ص511.


(�) (م.ن) ج24، ص409.


(�) خلاصة الأقوال، ص44.


(�) (م.ن)، ص19.


(�) (م.ن)، ص19.


(�) أمل الآمل ج2، ص85.


(�) خلاصة الأقوال، ص110.


(�) (م.ن)، ص21.


(1) قال في الصفة الثبوتية الخامسة لواجب الوجود لذاته: "أنه تعالى مدرِك؛ لأنه حيّ، فيصحّ أن يدرِك. وقد ورد القرآن بثبوته، فيجب إثباته له". بيان النافع يوم الحشر، ص101.


(�) (م.ن)، ص291-292.


(�) (م.ن)، ص63.


(�)  (م.ن)، ص 241.


(1) (م.ن)، ص43.


(�)  (م.ن)، ص 252.


(�) وتشهد على ذلك مناظراته مع علماء المذاهب الأربعة التي دعا إليها الشاه خدابنده.


(�) راجع كتاب الألفين، فلعل لا تخلو صفحة من كل ذلك. ومن تلك الموارد بحثه في وجوب الإمامة ص31.


(�) راجع فهرس موضوعات كتاب الطوسي (تجريد الاعتقاد)؛ لتقارنه مع فهرس كل من (الباب الحادي عشر) و(مناهج اليقين في أصول الدين).


(�) مناهج اليقين، ص21.


(�) وسائل الشيعة ج8، ص54.


(�) (م.ن) ج12، ص161.


(�) سورة الشورى، آية 23.


(�) وسائل الشيعة ج16، ص323.


(�) (م.ن) ج16، ص323.


(�) عوالي الآلئ ج1، ص359.


(�) من لا يحضره الفقيه ج4، 387.


(�) سورة البقرة، آية 159.


(�) الكافي ج1، ص54.


(�) عوالي الآلئ ج4، ص80.


(�) قواعد الأحكام ج3، ص714.


(�) النبيّ محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم (، كنيته أبو القاسم: ولد بمكة يوم الجمعة الشابع عشر من شهر ربيع الأول في عام الفيل، وبُعث يوم السابع والعشرين من رجب، وله أربعون سنة. وقُبِضَ بالمدينة مسموما يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر السنة الحادية عشرة من الهجرة، وله ثلاث وستون سنة. أمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف. وابنته فاطمة (، ولدت بعد المبعث بخمس سنين، وقبضت بعد أبيها بنحو مائة يوم. وفي كشف الغمة: بقيت بعد أبيها خمسة وسبعون يوما، وفي روضة الواعظين: اثنين وسبعين يوما، وفي المعارف لابن قتيبة: مائة يوم. وفي الكافي روى الكليني في الصحيح عن حبيب السجستاني قال: سمعت أبا جعفر ( يقول: ولدت فاطمة بنت محمّد ( بعد مبعث رسول الله ( بخمس سنين، وتوفيت ولها ثمانية عشرة سنة وخمسة وسبعون يوما، بقيت بعد أبيها خمسة وسبعون يوما". نقد الرجال ج5، ص318.


(�) نظرية الإمامة، ص19.


(�) سورة البقرة، آية 30.


(�) كنز العمال ج5، ص589 - تاريخ ابن خلدون ج1، ص191.


(�) صحيح البخاري ج8، ص26 - عمدة القارئ ج24، ص7.


(�) مستدرك الوسائل ج10، ص400.


(�) الكافي ج1، ص292.


(�) لسان العرب ج12، ص24.


(�) سورة السجدة، آية 24.


(�) سورة القصص، آية 41.


(�) بيان النافع يوم الحشر، ص235.


(�) الألفين، ص22.


(�) سورة البقرة، آية 124.


(�)  سورة هود، الآية69، 70، 71.


(�) الحجة في اللغة بمعنى الدليل والبرهان، والظاهر أن إطلاق الحجة عليهما من باب إطلاق السبب وإرادة المسبَّب، وهي الغلبة، وهو إطلاق مجازي بنحو المجاز المرسل، وذلك بعلاقة السببية؛ إذ أن البرهان سببا لحصول الغلبة... وعند المناطقة، فهي كل معلوم تصديقي يصلح لإثبات مجهول تصديقي. المعجم الأصولي، ص499، 450. 


(�) الكافي ج1، ص200.


(�) الغزالي، محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الاسلام (450- 505ﻫ): فيلسوف، متصوِّف، له نحو مئتي مصنَّف. مولده ووفاته في (الطابران) قصبة طوس، بخراسان. رحل إلى نيسابور، ثم إلى بغداد، فالحجاز، فبلاد الشام، فمصر، وعاد إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغزل عند من يقوله بتشديد الزاي، أو إلى غزالة من قرى طوس لمن قال بالتخفيف. من كتبه: علوم الدين، وتهافت الفلاسفة، والاقتصاد في الاعتقاد، ومحكّ النظر، ومعارج القدس في أحوال النفس، والفرق بين الصالح وغير الصالح، ومقاصد الفلاسفة، والوقف والابتداء في التفسير، والبسيط في الفقه، والمعارف العقلية، والمنقذ من الضلال، وبداية الهداية، وجواهر القرآن، وفضائح الباطنية... الأعلام ج7، ص22.


(�)الاقتصاد في الاعتقاد، ص169.


(�) الآمدي، سيف الدين، علي بن محمّد بن سالم التغلبي، أبو الحسن (551 - 631ﻫ): أصولي، باحث. أصله من (آمد) ولد بها، وتعلم في بغداد والشام. وانتقل إلى القاهرة، فدرس فيها واشتهر. وحسده بعض الفقهاء فتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد القعيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة، فخرج مستخفيا إلى (حماة)، ومنها إلى (دمشق) فتوفي بها. له نحو عشرين مصنَّفا، منها: الأحكام في أصول الأحكام، وأبكار الأفكار في علم الكلام، و لباب الألباب، ودقائق الحقائق، والمبين في شرح معاني الحكماء والمتكلمين... الأعلام ج4، ص33.


(�) غاية المرام في علم الكلام، للآمدي ص350.


(�) الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي، الشيرازي، الشافعي، عضد الدين (708-756ﻫ): عالم مشارك في العلوم العقلية والأصلين والمعاني والبيان والنحو والفقه وعلم الكلام. ولد ﺑ(إيج) من نواحي شيراز، وتوفي مسجونا بقلعة )دريميان(. من مؤلَّفاته :الرسالة العضدية في الوضع، الفوائد الغياثية في المعاني والبيان، شرح منتهي السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، المواقف في علم الكلام، وتحقيق التفسير في تكثير التنوير .معجم المؤلفين ج5، ص119.


(�) المواقف ج3، ص578.


(�) التفتازاني، مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، سعد الدين (712-791ﻫ): عالم مشارك في النحو والتصريف والمعاني والبيان والفقه والأصلين والمنطق وغير ذلك. ولد ﺑ)تفتازان( إحدى قرى نواحي (نسا)، وأخذ عن القطب والعضد، وانتفع الناس بتصانيفه، وتوفي ﺑ)سمرقند(. من تصانيفه الكثيرة: شرح تلخيص المفتاح في المعاني والبيان، حاشية على الكشّاف للزمخشري في التفسير، التهذيب في المنطق، المقاصد في علم الكلام، وحقائق التنقيح لصدر الشريعة في الأصول .معجم المؤلفين ج12، ص228.


(�) شرح المقاصد ج2، ص271.


(�) الإمامة في أهم الكتب الكلامية، ص44.


(�) الشهرستاني، محمّد بن عبد الكريم بن أحمد، أبو الفتح (479 - 548ﻫ): من فلاسفة الإسلام .كان إماما في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة. يلقّب ﺑ(الأفضل) . ولد في (شهرستان) بين نيسابور وخوارزم، وانتقل إلى بغداد سنة 510ﻫ، فأقام ثلاث سنين، وعاد إلى بلده، وتوفي بها .من كتبه: الملل والنحل، ونهاية الإقدام في علم الكلام، والإرشاد إلى عقائد العباد، وتلخيص الأقسام لمذاهب الأنام، ومصارعات الفلاسفة، وتاريخ الحكماء، والمبدأ والمعاد، وتفسير سورة يوسف (بأسلوب فلسفي)، ومفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار في التفسير... الأعلام ج6، ص215.


(�) الملل والنحل ج1، ص24.


(�) وسائل الشيعة ج16، ص246.


(�) مسند أحمد ج4، ص96.


(�) السنن الكبرى ج8، ص156.


(�) سورة المائدة، آية 67.


(�) سورة البقرة، آية 124.


(�) سورة الأنبياء، آية 73.


(�) سورة القصص، آية 5.


(�) سورة السجدة، آية 24.


(�) الإمامة ذلك الثابت الإسلامي المقدس، ص 75.


(�) سورة الأنعام، آية 12.


(�) أهل الحديث: هم من كان دأبهم التوقف عند ظاهر النصوص بدون بحث في عللها، وقلّما يفتون...في قبال أهل الرأي الذين كانوا يبحثون عن علل الأحكام ويربطون المسائل بعضها ببعض، ولا يحجمون عن الرأي... ومذهب أهل الرأي هم الذي رتّب أبواب الفقه وأكثر من جميع الأسئلة فيه...أما أهل الحديث فكانوا حفظة، ولكنهم لم يكونوا أصحاب نظر وفلسفة وجَلَد... وإمام أهل الحديث -أي أهل الحجاز-  مالك بن أنس )المتوفى سنة 179م( ، وكتابه )الموطأ(. ومقدّم جماعة أهل الرأي أبو حنيفة بن ثابت )المتوفى سنة 767م(، فهو الذي أسَّسه وأعانه على تأسيسه تلميذه أبو يوسف القاضي )المتوفى سنة 798م(، ومحمّد بن الحسن الشيباني )المتوفى سنة 804م(. موسوعة الفلسفة والفلاسفة ج1، ص214.


(�) الأشعرية: أصحاب أبي الحسن بن إسماعيل الأشعري المنتسب إلى أبي موسى الأشعري. الملل والنحل ج1، ص93.


(�) المعتزلة: سمّوا كذلك لأن واصل بن عطاء (699-749ﻫ) -شيخ المعتزلة الأول- خالف أستاذه الحسن البصري في الرأي في أمر المسلم مرتكب الكبيرة، وقضى واصل بأنه في منزلة بين منزلتين... فقال الحسن قولته المشهورة: اعتزل عنا واصل... وكان عمرو بن عبيد (790م) شريك واصل في تأسيس المذهب. ومن أئمته: أبو الهذيل العلاّف، وتلميذه إبراهيم بن سيّار النظّام، وأبو الحسن الخياط، وأبو علي الجبّائي، وابنه أبو هاشم، وأبو الحسن الأشعري (936م) قبل أن يؤسس مذهب الأشاعرة... وعموما يدور الاتفاق بين كل هؤلاء على ما يسمّى بالأصول الخمسة، وهي التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... موسوعة الفلسفة والفلاسفة ج2، ص1327.


(�) الجاحظ، أبو عثمان، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي: البصري العالم المشهور، صاحب التصانيف في كل فن. له مقالة في أصول الدين، وإليه تنتسب الفرقة المعروفة ﺑ(الجاحظية) من المعتزلة. وكان تلميذ أبي إسحاق إبراهيم بن سيّار البلخي المعروف ﺑ(النظام) المتكلم المشهور. وفيات الأعيان ج3، ص471.


(�) البلخي، أبو القاسم، عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي: العالم المشهور. كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم: (الكعبية). وهو صاحب مقالات، ومن مقالته: أن الله سبحانه وتعالى ليست له إرادة، وأن جميع أفعلاه واقعة منه بغير إرادة ولا مشيئة منه لها. وكان من كبار المتكلمين، وله اختيارات في علم الكلام. وتوفي مستهل شعبان سنة سبع عشرة وثلاثمائة. (م.ن) ج3،ص45.


(�) أبو الحسين البصري، محمّد بن علي بن الطيب البصري (... - 436ﻫ): المتكلم على مذهب المعتزلة، وهو أحد أئمتهم الأعلام المشار إليه في هذا الفن. كان جيد الكلام، مليح العبارة، غزير المادة، إمام وقته... له كتاب في الإمامة، وغير ذلك في أصول الدين... سكن بغداد وتوفي بها. (م.ن) ج4، ص271.


(�) الأزارقة: أتباع نافع بن الأزرق المكنى بأبي راشد، وكانوا أكبر فرق الخوارج عددا وأشدهم شوكة. (م.ن) ج1، ص118.


(�) الصفرية الزيادية: أصحاب زياد بن الأصفر. خالفوا الأزارقة والنجدات والإباضية في أمور منها: أنهم لم يكفِّروا القَعَدَةَ عن القتال إذا كانوا موافقين في الدين والاعتقاد. ولم يسقطوا الرجم. ولم يحكموا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم وتخليدهم في النار. وقالوا: التقية جائزة في القول دون العمل. وقالوا: ما كان من الأعمال عليه حد واقع فلا يتعدى بأهله الاسم الذي لزمه به الحد؛ كالزنا والسرقة والقذف، فيسمى: زانيا، سارقا، قاذفا، لا كافرا مشركا، وما كان من الكبائر مما ليس فيه حد لعظم قدره مثل: ترك الصلاة والفرار من الزحف، فإنه يكفر بذلك. (م.ن) ج1، ص137.


(�) النجدات العاذرية: أتباع نجدة بن عامر الحنفي الخارجي. الملل والنحل ج1، ص124.


(�) الأزارقة: أتباع نافع بن الأزرق المكنّى ﺑ(أبي راشد)، وكانوا أكبر فِرَق الخوارج عددًا وأشدّهم شوكة. (م.ن) ج1، ص118.


(�) عبد الرحمن بن كيسان، أبو بكر الأصمّ (...-225ﻫ): فقيه معتزلي مفسِّر، قال ابن المرتضى: كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم، خلا أنه كان يخطئ عليا ( في كثير من أفعاله، ويصوّب معاوية في بعض أفعاله .الأعلام  ج3، ص323.


(�) هشام بن عمر الفوطي (... - 266ﻫ): من المعتزلة، وأتباعه يطلق عليهم الهشامية، من غلاة القدرية، قال: الأعراض لا تدل على كون الله خالقا، ولا تصلح دلالات، بل الأجسام تدل على كونه خالقا... وسمي الفوطي لأنه كان يبيع الفوَط أو كان من أسرة تبيعها. موسوعة الفلسفة والفلاسفة ج2، ص1474.


(�) هشام بن الحكم الشيباني (113 - 200ﻫ): قال عنه الشهرستاني: "أنه صاحب غور في الأصول، لا يجوز أن يغفل عن إلزاماته على المعتزلة، فإن الرجل وراء ما يلزمه على الخصم". وذلك أنه كان جَدِلا قوي الحجة، ناظر المعتزلة، وكان رائدا للشيعة، وقال عنه الإمام جعفر الصادق: وهو المؤيِّد لصدقنا، والدامغ لباطل أعدائنا. (م.ن) ج2، ص1472.


(�) النجاة، ص43-44.


(�) الألفين، ص37.


(�) (م.ن)، ص38.


(�) عند الأصوليين يراد من الحجية (المنجّزية والمعذِّرية)، والمنجّزية: هي المسؤولية وثبوت العهدة، والمعذّرية: هي انتفاء المسؤولية وصحة الاعتذار عن منافاة الواقع. المعجم الأصولي، ص502.


(�) سورة طه، آية 50.


(�) منهاج الكرامة، ص31.


(�) أي أوجبوا على الله نصب الإمام، وليس المقصود من نصبهم تمكينهم في الأرض، وإنما إيجاب طاعتهم على الخلق حتى يهتدوا بهداهم.


(�) بيان النافع يوم الحشر، ص189.


(�) وهي أن الإمامة لطف.


(�) وهي: كل لطف واجب على الله تعالى.


(�) (قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة(. سورة الأنعام، آية 149.


(�) سورة النساء، آية 165.


(�) سورة الأنفال، آية 42.


(�) المواقف ج3، ص579.


(�) سورة الذاريات، آية 56.


(�) بيان النافع يوم الحشر، ص193.


(�) سورة النساء، آية 59.


(�) مناهج اليقين، ص440.


(�) (م.ن)، ص444.


(�) الألفين، ص35.


(�) ذكرنا في مستهل هذا المبحث أن هذا الوجه عبارة عن دليل عقلي على وجوب الإمامة مع دليل اللطف إن جعلناهما في بوتقة واحدة.


(�) مناهج اليقين، ص444.


(�) (م.ن)، ص445.


(�) عن عليّ (. ميزان الحكمة ج1، ص35.


(�) عن النبيّ (. بحار الأنوار ج67، ص297.


(�) هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره الأشاعرة في نفي وجوب الإمامة على الله تعالى.


(�) في علم الكلام ج1، ص299.


(�) كشف المراد، ص183.


(�) سورة البقرة، آية 272.


(�) سورة الإنسان، آية 3.


(�) سورة فصلت، آية 17.


(�) ومن هنا لم يكن العلم بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها عقلا كافيا في الردع؛ بعدما كان الناس يستسهلون الذم في قضاء وطرهم، خاصة مع حصول الدواعي الحسية القاهرة غالبا على الدواعي العقلية. وهذا ما عبّر عنه العلاّمة في مقام إيجاب التكليف؛ حيث قال: "والعلم غير كاف؛ لاستسهال الذمّ في قضاء الوطر". بيان النافع يوم الحشر، ص187.





(�) هذا الوجه الذي ذكرنا في بداية المبحث أنه دليل عقلي مستقل على وجوب الإمامة.


(�) الإمامة (كاشف الغطاء)، ص11.


(�) هذا ما سنثبته في المبحث الرابع.


المصوِّبة الّذين قالوا بدوران الواقع مدار إفتاء الفقيه واجتهاده، أو رجحان إفتائه وفق الأمارة على الواقع. فالتّصويب بذلك على نحوين:


الأوّل: ويعرف ((التّصويب الأشعريّ) وحاصله: "أنّه ليس لله ( أحكام واقعيّة يصيبها المجتهد أو يخطئها، بل إنّ الأحكام تابعة لما تقتضيه الأدلّة والأمارات.


- الثّاني: ويعرف ((التّصويب المعتزليّ) وحاصله: التّسليم بأنّ لله ( أحكاما في نفس الأمر والواقع، إلاّ أنّ هذه الأحكام إنشائيّة غير بالغة حدّ الفعليّة والتّنجّز إلاّ أن تقوم الأمارة، ولو قامت الأمارة على خلاف الواقع تنشأ مصلحة بمؤدّاها أقوى من مصلحة الواقع، ويبقى الواقع حكما إنشائيّا لا يصلح لأن يتعبّد به بعدما أصبح مرجوحا لقيام الأمارة على خلافه". المعجم الأصوليّ، ص 405-406 (بتصرّف).


(�) الألفين، ص25-26-27-28-29-30.


(�) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار (...-415ﻫ) الهمذاني الأسد آبادي، أبو الحسين: قاض، أصولي. كان شيخ المعتزلة في عصره. وهم يلقبونه قاضي القضاة، ولا يطلقون هذا اللقب على غيره. ولِّي القضاء بالري، ومات فيها. له تصانيف كثيرة، منها: تنزيه القرآن عن المطاعن، والأمالي، والمجموع في المحيط بالتكليف، وشرح الأصول الخمسة، والمغني في أبواب التوحيد والعدل، وتثبيت دلائل النبوة، ومتشابه القرآن.


(�) الشافي في الإمامة ج1، ص140.


(�) مناهج اليقين، ص446.


(�) كمال الدين وتمام النعمة، ص 485.


(�) الإمامة تلك الحقيقة القرآنية، ص38.


(�) (م.ن)، ص22.


(�) سورة النجم، آية 3-4.


(�) الإمامة (مطهري)، 180.


(�) سورة المائدة، آية 3.


(�) سورة المائدة، آية 67.


(�) شرح نهج البلاغة ج12، ص20.


(�) شرح نهج البلاغة ج1، ص189 - تاريخ الطبري ج3، ص288 - الكامل في التاريخ ج3، ص63 - تاريخ ابن خلدون ج3، ص173.


(�) سورة النساء، آية 54.


(�) الدر المنثور ج2، ص173.


(�) مسند أحمد ج5، ص87 - صحيح مسلم ج6، ص3 - صحيح البخاري ج8، ص127 - سنن أبي داود ج2، ص309 – المستدرك ج3، ص617.


(�) كمال الدين وتمام النعمة، ص253.


(�) الإمامة (مطهري)، ص184.


(�) سورة النجم، آية 3-4.


(�) سورة فاطر، آية 24.


(�) سورة الرعد، آية 7.


(�) سورة النحل، آية 84.


(�) فتح الباري ج8، ص285 - كنز العمال ج11، ص620 - شواهد التنزيل ج1، ص381 - زاد المسير ج4، ص228 - الدر المنثور ج4، ص45 - فتح القدير ج3، ص70 - جامع البيان ج13، ص124 - تفسير ابن كثير ج2، ص520.


(�) سورة البقرة، آية 124.


(�) راجع المبحث الأول من هذا الفصل، الإشكال الثاني على تعريف العلاّمة للإمامة في الألفين.


(�) علل الشرائع ج1، ص196.


(�) (م.ن) ج1، ص197.


(�) (م.ن) ج1، ص179.


(�) حوض الكوثر: "هو خيرٌ كثير مَنَّ الله به على النّبيّ محمّد (، وأنّ طوله يعادل ما بين صنعاء والبصرة، وأنّ على أطرافه كؤوسا بعدد نجوم السّماء، تغرف الحور العين بها من الحوض، فتسقي المؤمنين. الكؤوس تلك منها ما هو مصنوع من فِضّة الجنّة، ومنها ما هو مصنوع من البلِّور، وحسب الرّوايات، فإنّ الحوض مقسّم إلى ثلاثة أقسام: قِسم فيه شراب، وقِسم فيه الحليب، وقِسم فيه العسل". عقائد ومفاهيم، ص 37.


(�) مسند أحمد ج3، ص14 - صحيح مسلم ج2، ص237 - سنن الترمذي ج5، ص329 - الدر المنثور ج2، ص60 - الخصائص الكبرى ج2، ص226 - سنن الدرامي ج2، ص432 -  المناقب، ص93 - تاريخ مدينة دمشق ج54، ص92 -البداية والنهاية ج5، ص228 - أسد الغابة ج2، ص12.


(�) الفصل الثالث، الوجه الثاني والثالث من الدليل العقلي الأول على إمامة عليّ (.


(�) المستدرك ج1، ص93.


(�) كتاب الضعفاء والمتروكين، ص194.


(�) الجرح والتعديل ج4، ص415.


(�) الإمامة (كاشف الغطاء)، ص53.


(�) سورة النحل، آية 123.


(�) نظرية الإمامة، ص77.


(�) الكافي ج7، ص415 - اختلاف الحديث، ص487 – السنن الكبرى ج8، ص123.


(�) صحيح البخاري ج4، ص194 - السنن الكبرى ج8، ص143.


(�) الطبقات الكبرى ج3، ص199- المصنف ج5، ص449 – تاريخ مدينة دمشق ج30، ص419 – كنز العمال ج5، ص675.


(�) إعجاز القرآن، ص138.


(�) تاريخ الطبري ج2، ص618.


(�) الطبقات الكبرى ج5، ص31.


(�) يقصد سعد بن أبي وقاص.


(�) الإمامة والسياسة ج1، ص41 - فتح الباري ج7، ص55 - المعجم الأوسط ج8، ص95 - كنـز العمال ج5، ص733.


(�) كنـز العمال ج5، ص832 - الإصابة ج4، ص467- تأويل مختلف الحديث، ص152 - أسد الغابة ج4، ص23 - نظم درر السمطين، ص130 ...


(�) صحيح البخاري ج8، ص25 – مسند أحمد ج1، ص55 – صحيح ابن حبان ج2، ص146 - تاريخ الطبري ج2، ص445 – سيرة ابن هشام ج4، ص1071 – تاريخ دمشق ج30، ص280.


(�) صحيح البخاري ج8، ص25. ذكرها البخاري في كتاب الحدود، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، في باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. ولا يخفى أن إدراجها في هذا الكتاب وراءه شيء؛ فإن خطورة هذه الخطبة وأهميتها تستدعي إفرادها تحت عنوان مستقل.


(�) وهو الزهري.


(�) أي يقرئهم القرآن.


(�) مرجع الضمير إلى عبد الرحمن بن عوف.


(�) القائل هو الزبير يقول: "لو قد مات عمر بايعنا عليًّا". قال ابن حجر العسقلاني: وهذا أصح. مقدمة فتح الباري ص337.


(�) يقال: كان ذلك الأمر فلتة؛ أي فجأة إذا لم يكن عن تدبر ولا تردد. لسان العرب ج2، ص67.


(�) نتيجة الحوار بين عبد الرحمن وعمر أنهما اتفقا على سكوت الأخير إلى حين رجوعه إلى المدينة.


(�) أي لم ألبث.


(�) هذا الذي يدعي عمر أنه كان يقرؤه في القرآن لا أثر له في كتاب الله المجيد!


(�) أي لا يغرن نفسه تغرة بدخوله في البيعة قبل اجتماع الناس في الأمر. و"التغرة مصدر غررته إذ ألقيته في الغرر، وهو من التغرير كالتعلة من التعليل". )م.ن( ج5، ص13.


(�) هنا يشرع عمر بذكر ما حدث في سقيفة بني ساعدة.


(�) تمالؤوا عليه أي تشاوروا. )م.ن( ج1، ص159.


(�) الدافّة: القوم يسيرون جماعة. (م.ن) ج9، ص105.


(�) زوّرت أي هيأت وأصلحت. )م.ن( ج4، ص336.


(�) يعني ما كان قد هيأه عمر وصوّره في فكره ارتجل أبو بكر مثله أو أفضل منه ببديهته.


(�) والقائل أبو بكر.


(�) يعني أبي عبيدة وعمر، ويدل عليه الجملة التالية.


(�) وهو الحباب بن المنذر. وذكر ذلك في غريب الحديث ج4، ص153.


(�) هو تصغير جذل، وهو العود الذي ينصب للإبل الجربى لتحتك به، وهو تصغير تعظيم؛ أي أنا ممن يستشفى برأيه كما تستشفى الإبل الجربى بالاحتكاك بهذا العود. النهاية في غريب الحديث ج1، ص251.


(�) العذيق تصغير العذق وهي النخلة. والمرجّب من الرُّجْبة، وهي "أن تعمّد النخلة الكريمة إذا خيف عليها أن تقع لطولها وكثرة حملها، ببناء من حجارة ترجب بها؛ أي تعمد. ويكون ترجيبها أن يجعل حول النخلة شوك لئلا يرقى فيها راق فيجني ثمرها". تاج العروس ج2، ص16.


(�) نزا ينزو: وثب. معجم مقاييس اللغة ج5، ص418.


(�) تاريخ الطبري ج3، ص297 – تاريخ المدينة ج3، ص930.


(�) الشورى في الإمامة.


(�) الجبّائي، أبو علي محمّد بن عبد الوهاب بن سلام (235-303ﻫ): كان وأبوه من كبار المعتزلة. وفيات الأعيان ج4، ص267.


(�) الجبّائي، أبو هاشم بن أبي علي محمّد (247-321ﻫ). (م.ن) ج3، ص183.


(�) أهل الحلِّ والعقد: جماعة المسلمين من الذكور الأحرار العدول، الذين ينوبون عن الأمّة في مبايعة الحكام وخلعهم، ويشاركهم العلماء والأعيان، ولذلك يذهب البعض إلى أنهم كل الجماعة. موسوعة الفلسفة والفلاسفة ج1، ص214.


(�) في علم الكلام ج1، ص306.


(�) الباقلاني، محمّد بن الطيب بن محمّد بن جعفر، أبو بكر (338-403ﻫ): قاض، من كبار علماء الكلام. انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. ولد في البصرة، وسكن بغداد فتوفي فيها. كان جيد الاستنباط، سريع الجواب. وجّهه عضد الدولة سفيرا عنه إلى ملك الروم، فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها. الأعلام ج6، ص176.


(�) في علم الكلام ج2، ص113.


(�) الماوردي، أبو الحسن  علي بن محمّد بن حبيب (364-450ﻫ): ... ولد في البصرة، وانتقل إلى بغداد، وكان معتزليا، ونسبته إلى بيع ماء الورد، ووفاته ببغداد، واشتهر بكتابه )الأحكام السلطانية(، وله المبسوط في الفقه باسم )الحاوي(، والمختصر فيه باسم )الإقناع(. موسوعة الفلسفة والفلاسفة ج2، ص1228.


(�) الإلهيات ج2، ص522. نقلا عن الأحكام السلطانية، ص6-7 ط الحلبي في مصر.


(�) الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمّد، أبو المعالي، ركن الدين، الملقّب بإمام الحرمين (419-478ﻫ): أعلم المتأخرين، من أصحاب الشافعي. ولد في )جوين( من نواحي نيسابور، ورحل إلى بغداد فمكة؛ حيث جاور أربع سنين. وذهب إلى المدينة فأفتى ودرّس، جامعا طرق المذاهب .ثم عاد إلى نيسابور، فبنى له الوزير نظام الملك (المدرسة النظامية) فيها .وكان يحضر دروسه أكابر العلماء. له مصنفات كثيرة، منها: غياث الأمم والتياث الظلم، والعقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، والبرهان في أصول الفقه، ونهاية المطلب في دراية المذهب في فقه الشافعية (اثنا عشر مجلدا)، والشامل في أصول الدين، على مذهب الأشاعرة، والإرشاد في أصول الدين، والورقات في أصول الفقه، ومغيث الخلق في الأصول .توفي بنيسابور .الأعلام ج4، ص160.


(�) الإلهيات ج2، ص523.


(�) القرطبي، محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله )... - 671ﻫ(: من كبار المفسرين ... من أهل قرطبة. رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب في شمالي أسيوط بمصر وتوفي فيها .من كتبه: الجامع لأحكام القرآن يعرف بتفسير القرطبي، وقمع الحرص بالزهد والقناعة، والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، والتذكار في أفضل الأذكار، والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة، والتقريب لكتاب التمهي. وكان ورعا متعبدا، طارحا للتكلّف، يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية. الأعلام ج5، ص322.


(�) تفسير القرطبي ج1، ص269.


(�) المواقف ج3، ص590.


(�) شرح المقاصد ج2، ص271.


(�) الإمامة والسياسة ج1، ص18.


(�) تاريخ الطبري ج2، ص460.


(�) صحيح مسلم ج6، ص20. 


(�) المستدرك ج4، ص502.


(�) من الله حيث يُعْلِمه الله، أو من إمام سابق ثبتت عصمته.


(�) فهي لطف خفي كما سيأتي في تعريفها في المبحث الأول (عصمة الإمام) من الفصل الثالث.


(�) أي لا بد أن ينصّ من تُعْلَم عصمته في رتبة سابقة على الإمام المطلوب إثبات إمامته.


(�) بيان النافع يوم الحشر، ص249.


(�) الورود: :هو أن يكون أحد الدليلين نافيا لموضوع الدليل الآخر حقيقة إلا أن منشأ الرفع الحقيقي التعبّد الشرعي". المعجم الأصولي، ص972.


(�) سورة البقرة، آية 286.


(�) الشافي في الإمامة ج2، ص5.


(�) كشف المراد، ص188.


(�) مسند أحمد ج1، ص331 - المستدرك ج3، ص133 - مجمع الزوائد ج9، ص120 - المعجم الكبير ج12، ص78 - كنز العمال ج11، ص606 - البداية والنهاية ج7، ص374...


(�) الصراط المستقيم ج3، ص7.


(�)  هذا الوجه وما يليه من الوجوه ذكرها العلامة في الألفين، ص 46. ولكن نظرًا لحصول التكرار في بعضها، واشتراك بعضها في عناوين متَّحدة، أعدنا صياغتها بما يحفظ مادتها، ويلغي زيادتها.


(�) مسند أحمد ج6، ص396 - مجمع الزوائد ج7، ص221 – كشف الخفاء ج1، ص65.


(�) سورة البقرة، آية124.


(�) شرح مسلم ج3، ص67.


(�) شرح مختصر ابن الحاجب ج1، ص125. عن كتاب مناظرات عقائدية، ص119.


(�) الأحكام في أصول الأحكام ج1، ص315. عن (م.ن)، ص120.


(�) الملل والنحل ج1، ص 24.


(�) التخطئة: "إمكان أن لا يطابق ما وصل إليه المجتهد ما عليه الواقع؛ أي إمكان أن يخطئ المجتهد الواقع". والتصويب: "صوابية كل ما يصل إليه المجتهد من أحكام". المعجم الفقهي، ص369.


(�) سورة النجم، آية 28.


(�) الإمامة (كاشف الغطاء)، ص23.


(�) كنز العمال ج5، ص589 - تاريخ ابن خلدون ج1، ص191.


(�) عن الإمام الصادق (: "انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فلترضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما بحكم الله استخفّ، وعلينا رد، والرادّ علينا رادٌّ على الله، وهو على حد الشرك". الكافي ج1، ص67.


(�) سورة الأعراف، آية 155.


(�) سورة البقرة، آية 55.


(�) كمال الدين وتمام النعمة، ص461.


(�) سورة البقرة، آية 124.


(�) سورة السجدة، آية 24.


(�) الألفين، ص46.


(�) سورة الأحزاب، آية 36.


(�) الألفين، ص46.


(�) سورة الحجرات، آية 1.


(�) سورة الزخرف، آية 31، 32.


(�) تفسير مجمع البيان ج9، ص79.


(�) الألفين، ص61.


(�) سورة المائدة، آية 38.


(�) سورة النور، آية 2.


(�)  القضية الحقيقية: "هي التي يؤخذ موضوعها من حيث هو هو لا باعتبار الوجود الخارجي؛ بل اعتبار ما يصدق عليه الموضوع بالفعل". شرح المصطلحات الكلامية، ص272.


(�) كمال الدين وتمام النعمة، ص484.


(�) الألفين، ص58.


(�) وسائل الشيعة ج19، ص259.


(�) سورة البقرة، آية 132.


(�) الألفين، ص64.


(�) الأمالي، ص252- ينابيع المودة ج3، ص360.


(�) سورة النحل، آية 84.


(�) مناهج اليقين، ص453.


(�) المعيار والموازنة، ص148 - شرح نهج البلاغة ج2، ص211 - نظم درر السمطين، ص120 - كنز العمال ج5، ص723 - كشف الخفاء ج2، 363 - تاريخ الطبري ج2، ص197.


(�) الشافي في الإمامة ج2، ص9.


(�) (م.ن) ج2، ص11.


(�) الإمامة (كاشف الغطاء)،  ص43.


(�) المواقف ج3، ص578.


(�) الرازي، فخر الدين أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين (543-606ﻫ): أصله من (طبرستان)، ومولده في (الري)، وإليها نسبته، وكانت وفاته في (هراة). أقبل الناس على مؤلفاته في حياته، ولقّبوه ﺑ(شيخ الإسلام)، وكان أشعريا...فلسفته توفيقية، وحاول فيها أن يؤلّف بين مختلف المدارس والتيارات والمذاهب والنظريات. له في الفلسفة: تعجيز الفلاسفة، ولباب الإشارات، والمحصّل، والملخص في الحكمة، ورسالة النفس، ورسالة النبوات، والمباحث المشرقية، وهو خلاصة كبرى في علم الكلام... وله في الأصول: المحصول في علم الأصول، ونهاية المعقول في دراية الأصول، والقضاء والقدر، والخلق والبعث، والفراسة، والبيان والبرهان، ورسالة في التوحيدية. ومن تصانيفه الكبرى: مفاتيح الغيب في ثمانية أجزاء في تفسير القرآن، والمناظرات ضمّنه مجادلاته مع المعتزلة وغيرهم. موسوعة الفلسفة والفلاسفة ج2، ص632.


(�) نظرية الإمامة، ص74. عن كتاب (الأربعين في أصول الدين) للرازي، ص430.


(�) سورة الشعراء، آية 21.


(�) سورة الحج، آية 41.


(�) قال الإمام الرضا (: "لو خلت الأرض طرفة عين من حجة لساخت بأهلها". بصائر الدرجات، ص509.


(�) قال الإمام علي بن الحسين ( لأبي حمزة الثمالي: "يا أبا حمزة لا تنامن قبل طلوع الشمس، فإني أكرهها لك، إن الله يقسم في ذلك الوقت أرزاق العباد وعلى أيدينا يجريها". (م.ن)، ص363.


(�) كما جاء في جواب رسول الله ( لجابر الأنصاري حينما سأله: "يا رسول الله! أوَ للقائم غيبة؟ قال (: إي وربي! ليمحّص الله قلوب الذين آمنوا ويمحق الكافرين". بحار الأنوار ج38، ص127.


(�) سورة القصص، آية 5.


(�) نظرية الإمامة، ص75. عن كتاب (المنتقى من منهاج الاعتدال)، ص408.


(�) سورة الشعراء، آية 21.


(�) الإلهيات ج2، ص561.


(�) شرج نهج البلاغة ج3، ص75.


(�) النّاكثون: من النّكث؛ أي النّقض، وسمّوا كذلك؛ لأنّهم نقضوا بيعة أمير المؤمنين (. والنّاكثون: هم طلحة، والزّبير، وعائشة، وأتباعهم الّذين قاتلوا عليّا ( في حرب الجمل.


(�) القاسطون: من قَسَط بمعنى جار، وسمّوا كذلك؛ لأنّهم جاروا في حكمهم. والقاسطون: هم معاوية وأتباعه ممّن قاتله ( في معركة صفّين. وصفّين موضع على الفرات.


(�) المارقون: من مرق يمرق عن الدّين إذ جاوزه وتعدّاه. والمارقون: هم الّذين مرقوا من دين الله، واستحلّوا من خليفة رسول الله (،وهم: عبد الله بن وهب، وحرقوص بن زهير البجليّ المعروف بذي الثّدية، وأتباعهم من الخوارج الّذين خرجوا على أمير المؤمنين ( في يوم النّهروان، وهي من أرض العراق على أربعة فراسخ من بغداد.


(�) صحيح البخاري ج5، ص83  باب غزوة خيبر - صحيح مسلم ج5، ص154 باب قول النّبيّ (: لانورّث - الإمامة والسياسة ج1، ص28 ...


(�) شرح نهج البلاغة ج1، 151.


(�)(م.ن) ج1، ص162.


(�) (م.ن) ج1، ص184.


(�) سورة طه، آية 94.


(�) (م.ن) ج6، ص166.


(�) صحيح البخاري ج3، ص181 - مسند أحمد ج1، ص86 - صحيح مسلم ج5، ص175.


(�) مسند أحمد ج5، ص25 - صحيح مسلم ج6، ص26.


(�) الإشكال السادس من الإشكالات على الدليل العقلي لوجوب الإمامة من هذا الفصل.


(�) شرح نهج البلاغة ج12، ص20.


(�) عن ابن عباس قال: "لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني! ولا ينبغي عندي التنازع! فخرج ابن عباس يقول: إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه". صحيح البخاري ج7، ص9 - صحيح مسلم ج5، ص76 - مسند أحمد ج1، ص336.


(�) سورة القمر، الآية 10.


(�) سورة مريم، الآية 48.


(�) سورة هود، الآية 80.


(�) سورة يوسف، الآية 33.


(�) سورة الشعراء، الآية 21.


(�) سورة الأعراف، الآية 150.


(�) الصوارم المهرقة، ص70.


(�) الإلهيات ج2، ص559.


(�) سورة آل عمران، آية 159.


(�) سورة الحجرات، آية 7.


(�)  سورة الشورى، آية 38.


(�) السيرة النبوية ج2، ص289.


(�) سورة الأنعام، آية 124.


(�) الإلهيات ج2، ص518. عن كتاب (التمهيد)، ص181.


(�) البغدادي، عبد القاهر بن طاهر بن محمّد بن عبد الله البغدادي التميمي الإسفراييني، أبو منصور (...-429ﻫ): عالم متفنن، من أئمة الأصول. كان صدر الإسلام في عصره. ولد ونشأ في بغداد، ورحل إلى خراسان فاستقر في نيسابور، وفارقها على أثر فتنة التركمان. كان يدرس في سبعة عشر فنا. وكان ذا ثروة. من تصانيفه: أصول الدين، والناسخ والمنسوخ، وتفسير أسماء الله الحسنى، وفضائح القدرية، والتكملة في الحساب، وتأويل المتشابهات في الأخبار والآيات، وتفسير القرآن، وفضائح المعتزلة، والفاخر في الأوائل والأواخر، ومعيار النظر، والإيمان وأصوله، والملل والنحل، والتحصيل في أصول الفقه، والفَرق بين الفِرق، وبلوغ المدى في أصول الهدى، ونفي خَلْق القرآن، والصفات. الأعلام ج4، ص48.


(�) الإلهيات ج2، ص518. عن كتاب (أصول الدين)، لأبي منصور البغدادي، ط دار الكتب العلمية - بيروت.


(�)الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص3.


(�) ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمّد (384-456ﻫ): عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام. كان في الأندلس خَلْقٌ كثير ينتسبون إلى مذهبه، يقال لهم: (الحزمية). ولد بقرطبة .وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة، فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف، فكان من صدور الباحثين فقيها حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، بعيدا عن المصانعة. وانتقد كثيرا من العلماء والفقهاء، فتمالؤوا على بغضه، وأجمعوا على تضليله، وحذّروا سلاطينهم من فتنته، ونهوا عوامهم عن الدنو منه، فأقصته الملوك وطاردته، فرحل إلى بادية من بلاد الأندلس، فتوفي فيها. روَوا عن ابنه الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تآليفه نحو أربعمائة مجلد، تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة .وكان يقال: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. أشهر مصنفاته: الفصل في الملل والأهواء والنِّحل، والمحلّى في الفقه، وجمهرة الأنساب، والناسخ والمنسوخ، وحجة الوداع غير كامل، وديوان شعر، وجوامع السيرة، والتقريب لحد المنطق والمدخل إليه، ومراتب العلوم، والإعراب، وملخص إبطال القياس... الأعلام ج4، ص254.


(�) الإلهيات ج2، ص519. عن كتاب (الفصل في الملل والأهواء والنحل)، ص6.


(�) الأرموي، محمود بن أبي بكر بن أحمد، أبو الثناء، سراج الدين (594-682ﻫ): عالم بالأصول والمنطق، من الشافعية. أصله من (أرمية) من بلاد أذربيجان. قرأ بالموصل. وسكن بدمشق. وتوفى بمدينة (قونية). له تصانيف منها: مطالع الأنوار في المنطق، والتحصيل من المحصول  في الأصول، ولطائف الحكمة، وشرح الإشارات لابن سينا، وشرح الوجيز للغزالي في فروع الفقه، وبيان الحق في المنطق والحكمة، ولباب الأربعين في أصول الدين. الأعلام ج7، ص166.


(�) الإلهيات ج2، ص519. عن كتاب (مطالع الأنوار)، ص470.


(�) شرح المقاصد ج2، ص271.


(�) الإلهيات ج2، ص520. عن كتاب (دلائل الصدق) ج2، ص4.


(�) روي عنه (: "لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش". مسند أحمد ج5، ص89.


(�) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، ص453.


(�) الطحاوي، أحمد بن محمّد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، أبو جعفر (239-321ﻫ): فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. ولد ونشأ في (طحا) من صعيد مصر، وتفقَّه على مذهب الشافعي، ثم تحوّل حنفيا. ورحل إلى الشام سنة 268ﻫ،‍ فاتصل بأحمد بن طولون، فكان من خاصّته، وتوفي بالقاهرة. وهو ابن أخت المزني. من تصانيفه: شرح معاني الآثار في الحديث، وبيان السنّة رسالة، وكتاب الشفعة، والمحاضر والسجلات، ومشكل الآثار، وأحكام القرآن، والمختصَر في الفقه، والاختلاف بين الفقهاء، ومغاني الأخيار في أسماء الرجال ومعاني الآثار تاريخ، ومناقب أبي حنيفة. الأعلام ج1، ص206.


(�)العقيدة، ص20.


(�)العقيدة، ص22.


(�) (م.ن) ج2، ص516.عن كتاب (شرح العقائد النسفية)، ص185-186.


(�) نظرية الإمامة، ص134. عن كتاب (عقيدة الشيعة) لدونالدسن، ص328. مطبعة السعادة سنة 1946.


(�)عصمة الأنبياء، ص39.


(�) (م.ن)، ص112. عن كتاب (إحياء علوم الدين) للغزالي ج4، ص5. مكتبة الحسين التجارية.


(�)عصمة الأنبياء ، ص40.


(�) امتناع المعصية من المعصوم أعم من كونها عمدا وخطأ وسهوا ونسيانا كما سيأتي بيانه.


(�) بيان النافع، ص218.


(�) سورة الأنعام، آية 88.


(�) سورة يوسف، آية 33.


(�) وسائل الشيعة ج15، ص369.


(�) الألفين، ص68.


(�) الإسماعيلية: قالوا إن الإمام بعد جعفر إسماعيلُ نصًّا عليه باتفاق أولاده، إلا أنهم اختلفوا في موته في حال حياة أبيه؛ فمنهم من قال: لم يمت، إلا أنه أظهر موته تقية من خلفاء بني العباس، وأنه عقد محضرا وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة، ومنهم من قال: موته صحيح. الملل والنحل ج1، ص167.


(�) نهج الحق، ص164.


(�) ذكر العلاّمة في كتاب )الألفين( ثمانية وثلاثين وألف دليل على وجوب عصمة الإمام، ولكنها في الغالب تصب بشكل أو بآخر في الوجوه الثمانية الآتي ذكرها؛ لذا عملنا على صياغة هذه الوجوه لتعم أدلة الألفين، ما خلا استدلاله بالآيات القرآنية  الشخصية والتي ترجع إلى الرحمة والهداية وترك الضلال والسير على الصراط المستقيم وغيرها من المرادفات التي يمكن إذابتها في بوتقة اللطف.


(�) كشف المراد، ص184.


(�) الألفين، ص69.


(�) سورة النساء، آية 59.


(�) وهو أنه لا يجب الإنكار على الإمام لو وقع منه الخطأ.


(�) بحار الأنوار ج97، ص85 - مسند أحمد ج3، ص92.


(�) بحث حول الإمامة، ص181.


(�) سورة لقمان، آية 13.


(�) قال تعالى: (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ... (. سورة الفرقان، آية 43.


(�) سورة البقرة، آية 124.


(�) الألفين، ص76.


(�) )م.ن(، ص120.


(�) سورة البقرة، آية 195.


(�) سورة النساء، آية 59.


(�) النجاة، ص59.


(�) الشافي ج1، ص314.


(�) الشافي ج1، ص310.


(�) المعجم الأوسط ج8، ص267.


(�) الإمامة تلك الحقيقة القرآنية، ص78.


(�) خبر الواحد: هو كل خبر لم يبلغ حدّ التواتر، أو لم يكن محتفّا بقرائن توجب القطع بصدوره". المعجم الأصولي، ص566.


(�) الأصل العملي: "هو الدليل الذي تتحدَّد به الوظيفة العملية المقرَّرة للمكلَّف عند الشك في الحكم الواقعي، وعدم وجدان الدليل المحرز الأعم من القطعي والظني المعتبر...والأصول العملية هي: البراءة، والاحتياط، والتخيير، والاستصحاب". (م.ن)، ص 204 و210.


(�) السنّة: مطلق قول المعصوم، وفعله، وتقريره. (م.ن)، ص638. والمقصود هنا سنة النبيّ ( فقط. والتواتر: إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، كما يمتنع اتفاق خطئهم واشتباههم. (م.ن)، ص456. فيتحصل أن السنة المتواترة مطلق ما تواتر من قول المعصوم وفعله وتقريره.


(�) الإجماع: اختلفت الكلمات في تحديد ضابطة الإجماع، فمنهم من ذهب إلى أن الإجماع هو اتفاق المسلمين قاطبة في كل الأعصار والأمصار على حكم من الأحكام الشرعية. ومنهم من ذهب أن الإجماع هو اتفاق العلماء من المسلمين على حكم من الأحكام. ومنهم من ضيّق من دائرة موضوع الإجماع، فادعى أن الإجماع هو اتفاق أهل الحَلِّ والعقد. وهناك من ذهب إلى أن الإجماع هو  اتفاق أهل عصر من الأعصار على رأي. وهناك من ذهب إلى غير ذلك. والاختلاف في ضابطة تحقق الإجماع نشأ عن الاختلاف فيما هو المدرك المعتمد لحجية الإجماع. (م.ن)، ص43.


(�) البراءة الأصلية: "أصالة خلو الذمة من الشواغل الشرعية، ويعبر عنها ﺑ(أصالة النفي)، وهي عينها أصالة البراءة الأعم من العقلية والشرعية". (م.ن)، ص316.


(�) القياس: عبارة عن تعدية حكم ثابت لموضوع إلى موضوع آخر، وذلك لاتحاد الموضوعين في العلة. وهو نوعان: مستنبَط العلة ومنصوص العلة، والثاني مقبول لدى مشهور الأصوليين من الإمامية. والفارق بينهما من جهة أن مستنبَط العلة يتم اصطياد العلة فيه بإحدى الوسائل المنتجة للظن أو القطع، بينما في منصوص العلة يتم استكشاف العلة بواسطة ظواهر الكتاب والسنة، ولا بد أن تكون العلة مدار الحكم ثبوتا ونفيا، كما لا بد من أن تستكشف من الاستظهارات العرفية، وإلا لا تعدو عن كونها حكمة لا يدور الحكم مدارها، فلا يصح تعدية الحكم إلى موضوعات أخرى بواستطها. (م.ن)، من ص823 إلى 831.(بتصرّف).


(�) الاستصحاب: إبقاء ما كان. (م.ن)، ص108.


(�) تعليل عدم كفايتهما لحفظ الشرع.


(�) مناهج اليقين ص449.


(�) سورة المائدة، آية 3.


(�) صحيح البخاري ج5، ص164.


(�) شواهد التنزيل ج1، ص201 - تفسير الآلوسي ج6، ص61.


(�) سورة آل عمران، آية 144.


(�) تخريج الأحاديث والآثار ج1، ص230.


(�) الكافي ج7، ص273 - مسند أحمد ج5، ص39 - صحيح البخاري ج2، ص191.


(�)قال (: "من قاس شيئا من الدين برأيه، قرنه الله مع إبليس في النار، فإن أوّل من قاس إبليس حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فدعوا الرأي والقياس، وما قال قوم ليس له في دين الله برهان، فإن دين الله لم يوضع بالآراء". وسائل الشيعة ج27، ص47.


(�) بيان النافع يوم الحشر، ص244 إلى 247.


(�) مناهج اليقين، ص450.


(�) سورة الحجر، آية 9.


(�) صحيح البخاري ج7، ص9 - صحيح مسلم ج5، ص76  - مسند أحمد ج1، ص336.


(�) المستدرك ج1، ص110.


(�) الطبقات الكبرى ج5، ص188.


(�) سورة آل عمران، آية 7.


(�) قال (: "...فإذا التبست الأمور عليكم كقطع الليل المظلم، فعليكم بالقرآن...". كنز العمال ج2، ص289.


(�) بيان النافع، ص222.


(�) سورة البقرة، آية 124.


(�) تفسير الميزان ج1،ص274.


(�) -  السهو: الغفلة عن الشيء، وذهاب القلب عنه. كتاب العين، ص453.


 الخطأ: أن يقصد شيئا فيصيب غيره من دون عمد. الفروق اللغوية، ص66.


 النسيان: مشترك بين معنيين: أحدهما ترك الشيء على ذهول وغفلة، وذلك خلاف الذكر، والثاني الترك على تعمّد. المصباح المنير، ص829.


والفرق بين النسيان والسهو: أن النسيان إنما يكون عما كان، والسهو يكون عما لم يكن؛ تقول: نسيت ما عرفته، ولا يقال: سهوت عما عرفته، وإنما تقول: سهوت عن السجود في الصلاة. الفروق اللغوية، ص111.


(�) سورة النساء، آية 59.


(�) كشف المراد، ص187.


(�) مناهج اليقين، ص454.


(�) سورة يونس، آية 35.


(�) سورة الزمر، آية 9.


(�) مناهج اليقين، ص454.


(�) الفصل السابق، المبحث الرابع، الوجه الأول من وجوه المفسدة في الإشكال الأول على دليل اللطف. 


(�) الفصل السابق، المبحث الخامس، الشبهة التاسعة من شبهات أهل الشورى.


(�) نظرية الإمامة، ص161. عن كتاب (الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد)، ص474.


(�) (م.ن)، ص157-158. عن كتاب (نهاية العقول في دراية الأصول) ج2، ص240. مخطوط بدار الكتب، رقم 748.


(�) (م.ن)، ص159. عن الكتاب نفسه ج2، ص241.


(�) (م.ن)، ص158. عن كتاب (الفصل في الملل والهواء والنحل) ج4، ص11. المطبعة الأدبية سنة 1317ﻫ.


(�) النجاة، ص65.


(�) الطبقات الكبرى ج3، ص182 - المصنف ج11، ص336 - تأويل مختلف الحديث، ص109 - تاريخ الطبري ج2، ص450 - الكامل في التاريخ ج2، ص332 - المعجم الأوسط ج8، ص267.


(�) بيان النافع يوم الحشر، ص229.


(�) سورة مريم، آية 28.


(�) "رغم أن إخوة يوسف افتروا عليه زورًا، واتهموه بالسرقة لكي يبرِّؤوا أنفسهم، لكن لابد وأن تكون لهذه التهمة أرضية قديمة بحيث تمسّك بها الإخوة في تلك اللحظة الحرجة. ومن هنا فقد قام المفسرون بالبحث والتنقيب في الروايات القديمة والمصادر التاريخية، ونقلوا ثلاثة نصوص في هذا المجال: 


- الأول: أن يوسف بعد أن توفيت أمّه، قضى فترة من طفولته عند عمّته، وقد كانت تكن له حبًّا عميقا، وحينما كبر يوسف وأراد يعقوب أن يفصله عنها، لم ترَ عمّته حيلة ووسيلة للاحتفاظ بيوسف إلا بحيلة نسائية، وذلك بأن ربطت على خاصرته حزاما أو شالا مما تركه آل إسحاق، ثم ادعت أن يوسف أراد سرقتها، فلابد من أن يعاد إليها يوسف -وطبقا للدستور والسنّة المتبعة عندهم- عبدا قِنًّا جزاء له. 


- الثاني: قيل: إن امرأة من أرحام يوسف من أمّه كان لها صنم تعبده، فأخذه يوسف وحطّمه، ورمى به على الطريق، فاتهموه بالسرقة. 


- الثالث: قيل: إن يوسف كان يأخذ أحيانا بعض الطعام من المائدة ويتصدّق به على الفقراء والمساكين، فعلم الإخوة بذلك واتهموه بالسرقة. 


لكن مثل هذه الأعمال لا تعد سرقة؛ لأن النبيه يعرف أن ربط الحزام على الشخص دون علمه بأنه ملك الغير، أو كسر الصنم ورميه على الطريق، أو أخذ الطعام من المائدة التي بسطها أبوه ويعلم أنه يرضى بالتصدق ببعضها للفقراء والمساكين، لا يعد سرقة، ولا يجوز معاقبة من فعله بهذه التهمة". الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ج7، ص275.


(�) سورة يوسف، آية 77.


(�) بيان النافع، ص231.


(�) الأُبنة: العيب في الكلام. لسان العرب ج12، ص639.


(�) الكيسانية: أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنيين علي بن أبى طالب (كرم الله وجهه)، وقيل تلميذ للسيد محمّد بن الحنفية (رضي الله عنه). يعتقدون فيه اعتقادا فوق حده، ودرجته من إحاطته بالعلوم كلها، واقتباسه من السيدين الأسرار بجملتها من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق والأنفس. ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك على رجال؛ فحمل بعضهم على ترك القضايا الشرعية بعد الوصول إلى طاعة الرجل، وحمل بعضهم على ضعف الاعتقاد بالقيامة، وحمل بعضهم على القول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت، فمن مقتصر على واحد معتقد أنه لا يموت ولا يجوز أن يموت حتى يرجع، ومن معتقد حقيقة الإمامة إلى غيره ثم متحسِّر عليه متحيِّر فيه، ومن مدع حكم الإمامة وليس من الشجرة وكلهم حيارى متقطعون ومن اعتقد أن الدين طاعة رجل ولا رجل له فلا دين له. الملل والنحل ج1، ص147.


(�) الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم)، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة (رضي الله عنها)، ولم يجوّزا ثبوت الإمامة في غيرهم، إلا أنهم جوّزا أن يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة أن يكون إماما واجب الطاعة، سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين (رضي الله عنهما). وعن هذا جوّز قوم منهم إمامة محمّد وإبراهيم الإمامين ابني عبد الله بن الحسن بن الحسن اللذين خرجا في أيام المنصور، وقُتِلا على ذلك. وجوّزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة. (م.ن) ج1، ص154.


(�) الغلاة: وأول ما انشعبوا من السبائية الآتي ذكرها.


(�) الإمام عليّ بن أبي طالب (، أبو الحسن: ولد بمكة في نفس الكعبة يوم الجمعة، لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة. وقبض قتيلا بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان، سنة أربعين من الهجرة، وله يومئذ ثلاث وستون سنة. نقد الرجال ج5، ص319.


(�) الصالحية: فرقة من الزيدية، تنسب إلى الحسن بن صالح بن حي (100-168ﻫ)، كان فقيها مجتهدا متكلما. مات متخفيا في الكوفة هربا من المهدي. يعتبر من كبار الشيعة الزيدية وعلمائها. من آراء الصالحية: أن عليا أفضل الناس بعد الرسول (، وأولاهم بالإمامة. صحة خلافة أبي بكر وعمر، وتوقفوا في أمر عثمان. جواز إمامة المفضول وتأخير الفاضل والأفضل إذا كان الأفضل راضيا بذلك. الإمامة لأولاد عليّ الذين تزهدوا وشهروا السيف. جواز وجود إمامين في قطرين مختلفين. صاحب الكبيرة خالد في النار. عدم رجعة الأموات إلى الدنيا. قاموس المذاهب والأديان، ص137.


(�) الراوندية: أتباع أبي الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي المتوفى نحو (298ﻫ). موسوعة الفلسفة والفلاسفة ج1، ص637.


(�) مناهج اليقين، ص455.


(�) بيان النافع، ص257 - مناهج اليقين، ص461 – منهاج الكرامة، ص113.


(�) سورة الأحزاب، آية 33.


(�) مسند أحمد ج6، ص292 - تفسير الثعلبي ج8، ص42 - شواهد التنزيل ج2، ص128 - تفسير ابن كثير ج3، ص492.


(�) نظرية الإمامة، ص182. عن كتاب (المنتقى من منهاج الاعتدال)، ص427.


(�) سورة الأنفال، آية 11.


(�) نظرية الإمامة، ص183. عن كتاب (التحفة الاثني عشرية)، ص13.


(�) تفسير الآلوسي ج9، ص179.


(�) سورة المائدة، آية 6.


(�) تفسير مقاتل بن سليمان ج3، ص45 - جامع البيان ج7، ص44 و ج8، ص42  - تفسير الثعلبي ج8، ص35 - زاد المسير ج6، ص198.


(�) تفسير البيضاوي ج4، ص374.


(�) أحكام القرآن ج2، ص16.


(�) تفسير الرازي ج11، ص177.


(�) مسند أحمد ج3، ص14 - صحيح مسلم ج2، ص237 - سنن الترمذي ج5، ص329 - الدر المنثور ج2، ص60 - الخصائص الكبرى ج2، ص226 - سنن الدرامي ج2، ص432 -  المناقب، ص93 - تاريخ مدينة دمشق ج54، ص92 -البداية والنهاية ج5، ص228 - أسد الغابة ج2، ص12.


(�) المصنف ج7، ص503 - المعجم الأوسط ج5، ص306 -  تفسير الآلوسي ج25، ص32 - الدر المنثور ج1، ص72 - فتح القدير ج1، ص91.


(�) مسند أحمد ج3، ص259 – سنن الترمذي ج5، ص31 – المستدرك ج3، ص158 – مسند أبي يعلى ج7، ص59 – كنز العمال ج13، ص646.


(�) بيان النافع، ص254 - مناهج اليقين، ص462 - منهاج الكرامة، ص115.


(�) سورة آل عمران، آية 61.


(�) تفسير الرازي ج8، ص85 - تفسير الثعلبي ج3، ص85 - شواهد التنزيل ج1، ص159 - زاد المسير ج1، ص339 - تفسير البيضاوي ج2، ص47 - فتح القدير ج1، ص347 - تفسير البحر المحيط ج2، ص503.


(�) ولم نعنِ بالتساوي سوى الأقرب إلى منزلته (، وإلا فلا ريب بتقدم النبيّ على عليّ (؛ لقوله ( له: "يا علي! إن الله فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين، وفضّلني على جميع النبيّين والمرسلين، والفضل من بعدي لك يا عليّ، وللأئمة من بعدك". تفسير القمي ج1، ص18.


(�) تفسير الألوسي ج3، ص189.


(�) نظرية الإمامة، ص178. عن كتاب (المنتقى من منهاج الاعتدال)، ص438.


(�) الكامل في التاريخ ج2، ص293.


(�) المستدرك ج3، 127 - المعجم الكبير ج11، ص55 - نظم درر السمطين، ص113 - الجامع الصغير ج1، ص415 - كنز العمال ج11، ص600 - كشف الخفاء ج1، ص203 - شواهد التنزيل ج1، ص104 - البداية والنهاية ج7، ص395 - مجمع الزوائد ج9، ص114.


(�) فيض القدير ج4، ص470.


(�) صحيح البخاري ج5، ص149 - مسند أحمد ج5، ص113 - المستدرك ج3، ص305 - المصنف ج7، ص183 - المعجم الوسط ج7، ص357 - الاستيعاب ج1، ص68 - كشف الخفاء ج1، ص163.


(�) الإصابة ج4، ص286 - تأويل مختلف الحديث، ص152 - أسد الغابة ج4، ص23 - نظم درر السمطين، ص130.


(�) الهواتف، ص20 - نظم درر السمطين، ص120 - كنز العمال ج5، ص723 - كشف الخفاء ج2، ص363 - تاريخ الطبري ج2، ص198 - الكامل في التاريخ ج2، ص155 - البداية والنهاية ج6، ص6.


(�) المستدرك ج3، ص32 - كنز العمال ج11، ص623.


(�) سنن الترمذي ج5، ص300 - المستدرك ج3، ص14 - مجمع الزوائد ج9، ص111 - فتح الباري ج7، ص211 - المعجم الأوسط ج8، ص40 - نظم درر السمطين، ص95 - البداية والنهاية ج3، ص277 - المستدرك ج3، ص409. 


(�) سورة البينة، آية 7.


(�) نظم درر السمطين، ص92 - شواهد التنزيل ج2، ص459 - الدر المنثور ج6، ص379 - فتح القدير ج5، ص477 - تفسير الآلوسي ج30، ص207.


(�) سورة الشورى، آية 23.


(�) مجمع الزوائد ج7، ص103 - المعجم الكبير ج3، ص47 - تخريج الأحاديث والآثار ج3، ص234 - شواهد التنزيل ج2، ص189.


(�) تفسير الرازي ج27، ص166.


(�) سورة التوبة، آية 19-20.


(�) جامع البيان ج10، ص124 - تفسير الرازي ج16، ص12 - تفسير ابن كثير ج2، ص355 - الدر المنثور ج3، ص219.


(�) سورة الإنسان، آية 8.


(�) المواقف ج3، ص637 - تفسير الثعلبي ج10، ص101 - أسباب نزول الآيات، ص296 - شواهد التنزيل ج2، ص403 - تفسير الرازي ج30، ص244 - تفسير القرطبي ج19، ص130.


(�) نظم درر السمطين، ص89 - كنز العمال ج11، ص604 - شواهد التنزيل ج1، ص64 - الدر المنثور ج1، ص104 - المناقب، ص267.


(�) شواهد التنزيل ج1، ص100 - تفسير الرازي ج8، ص87 - شرح نهج البلاغة ج7، ص220.


(�) كنز العمال 11، ص625.


(�) مسند أحمد ج6، ص292 -كنز العمال ج11، ص622 - شواهد التنزيل ج1، ص427 - تفسير الآلوسي ج16، ص143 - البداية والنهاية ج7، ص391.


(�) سنن الترمذي ج5، ص298 - شواهد التنزيل ج2، ص248 - الدر المنثور ج6، ص66 - فتح القدير ج5، ص41.


(�) سورة محمّد، آية 30.


(�) كنز العمال ج11، ص572.


(�) ميزان الاعتدال ج2، ص584.


(�) المعجم الكبير ج3، ص57 - المناقب، ص113.


(�) مسند أحمد ج5، ص333 - صحيح البخاري ج4، ص20 - فضائل الصحابة، ص15 - السنن الكبرى ج6، ص362 - مجمع الزوائد ج6، ص150 - فتح الباري ج6، ص90.


(�) مسند أحمد ج3، ص369 - سنن الترمذي ج5، ص305 - المستدرك ج3، ص125 - مجمع الزوائد ج9، ص114 - فتح الباري ج7، ص12 - مسند أبي يعلى ج2، ص61 - المعجم الأوسط ج4، ص186.


(�) مسند أحمد ج4، ص438 - سنن الترمذي ج5، ص297 - فضائل الصحابة، ص15 - المستدرك ج3، ص111 - مجمع الزوائد ج9، ص128 - صحيح ابن حبان ج15، ص375 - البداية والنهاية ج7، ص381 - عمدة القارئ ج16، ص214.


(�) سنن الترمذي ج5، ص300 - المستدرك ج3، ص130 - مجمع الزوائد ج9، ص125 - المعيار والموازنة، ص224 - السنن الكبرى ج5، ص107.


(�) مسند أبي يعلى ج7، ص105.


(�) بيان النافع، ص269.


(�) شرح نهج البلاغة ج1، ص151.


(�) الإمامة والسياسة ج1، ص19.


(�) صحيح البخاري ج5، ص76.


(�) بيان النافع، 271 - منهاج الكرامة، ص114.


(�) المعجم الكبير ج1، ص62.


(�) فتح الباري ج8، ص115.


(�) صحيح البخاري ج6، ص102- مسند أحمد ج6، ص282.


(�) صحيح البخاري ج8، ص26 - عمدة القارئ ج24، ص7.


(�) صحيح بخاري ج8، ص126 - صحيح مسلم ج6، ص4 - مسند أحمد ج1، ص43 - السنن الكبرى ج8، ص46 - مسند أبي يعلى ج1، ص183.


(�) شرح مسلم ج12، ص205.


(�) سورة التّحريم، الآية 3.





(�) سورة التّحريم، آية 1.


(�) المعجم الكبير ج12، ص92.


(�) الجرح والتعديل ج2، ص190.


(�) مجمع الزوائد ج5، ص178- الجرح والتعديل ج1، ص131.


(�) النجاة، ص180.


(�) شرح نهج البلاغة ج12، ص20.


(�) كشف المراد، ص195.


(�) الوجه الرابع من وجوه وجوب عصمة الإمام.


(�) سورة البقرة، آية 124.


(�) سورة المائدة، آية 55.


(�) تفسير الكشاف ج1، ص624 - تفسير جامع البيان ج6، ص389 - تفسير البيضاوي ج1، ص345 - الدر المنثور ج2، ص293 - المعجم الأوسط ج6، ص218 - نظم درر السمطين، ص86 - زاد المسير ج2، ص292.


(�) الصحاح ج6، ص2528 - تاج العروس ج20، ص310 - لسان العرب ج15، ص406 - كتاب العين ج8، ص365- مجمع البحرين ج4، ص553.


(�) سورة التوبة، آية 71.


(�) سورة المائدة، آية 51.


(�) الإمامة تلك الحقيقة القرآنية، ص261.


(�) سورة المائدة، آية 54.


(�) جامع البيان ج6، ص377 - تفسير ابن أبي حاتم ج4، ص1157 - تفسير الثعلبي ج4، ص76 - تفسير البيضاوي ج، ص334.


(�) سورة المائدة، آية 52.


(�) سورة آل عمران، آية 173.


(�) تفسير مقاتل بن سليمان ج1، ص204 - شواهد التنزيل ج1، ص171 - تفسير القرطبي ج4، ص279 - تفسير البيضاوي ج2، ص116.


(�) الطبرسي، الحسن بن الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي، رضي الدين، أبو نصر (...-548ﻫ): فقيه، محدِّث، توفي في سبزوار. من آثاره: مكارم الأخلاق ومعالم الأعلاق.


(�) مجمع البيان ج3، ص364.


(�) الزمخشري، محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، جار الله، أبو القاسم (467-538ﻫ): من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب. ولد في زمخشر (من قرى خوارزم)، وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب ﺑ(جار الله). وتنقل في البلدان، ثم عاد إلى الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوفى فيها. أشهر كتبه: الكشاف في تفسير القرآن، وأساس البلاغة، والمفصل... الأعلام ج7، ص178.


(�) تفسير الكشاف ج1، ص624.


(�) عبد الحسين شرف الدين،  عبد الحسين بن شرف الدين الموسوي، العاملي (1290-1377ه‍ ): عالم، فقيه، مجتهد. ولد بالمشهد الكاظمي مستهل جمادى الآخرة، وأخذ عن طائفة من علماء العراق، وقدم لبنان، ورحل إلى الحجاز ومصر ودمشق وإيران، وعاد إلى لبنان فكان مرجع الطائفة الشيعية، وأسس الكلية الجعفرية بصور، وتوفي ببيروت في 8 جمادى الآخرة، ونقل جثمانه إلى العراق، فدفن بالنجف. من آثاره: المراجعات وهي أسئلة وجهها سليم البشري إلى المترجم فأجاب عليها، أبو هريرة، الشيعة والمنار، إلى المجمع العلمي العربي بدمشق، والفصول المهمة في تأليف الأمة. معجم المؤلفين ج5، ص87.


(�) المراجعات، ص159.


(�) زبدة ليالي بيشاور، ص79.


(�) نظرية الإمامة، ص190.


(�) مناهج اليقين، ص475. 


(�) سورة النساء، آية 59.


(�)تفسير أبي حاتم ج3، ص988.


(�) تفسير الرازي ج2، ص179.


(�) تفسير ابن أبي حاتم ج3، ص988.


(�) سورة الرعد، آية 7.


(�) فتح الباري ج8، ص285 - كنز العمال ج11، ص620 - شواهد التنزيل ج1، ص381 - زاد المسير ج4، ص228 - الدر المنثور ج4، ص45 - فتح القدير ج3، ص70 - جامع البيان ج13، ص124 - تفسير ابن كثير ج2، ص520.


(�) نظرية الإمامة، ص199.


(�) سورة يونس، آية 35.


(�) مناظرات عقائدية، ص87.


(�) خم: اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي هو بين مكة والمدينة بالجحفةن وقيل: هو على ثلاثة أميال من الجحفة. معجم البلدان ج2، ص389.


(�) مسند أحمد ج1، ص84 - سنن ابن ماجة ج1، ص45 - سنن الترمذي ج5، ص297 - السنن الكبرى ج5، ص45 - مسند أبي يعلى ج1، ص429 - صحيح ابن حبان ج15، ص376 .


(�) زبدة ليالي بيشاور، ص85.


(�) الإلهيات ج2، ص518.


(�) بيان النافع، ص267.


(�) كنز العمال ج5، ص89 - البداية والنهاية ج7، 386.


(�) حيث قال (: "الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة، ورضا الرب برسالتي، وولاية علي بن أبي طالب من بعدي". شواهد التنزيل ج1، ص201.


(�) سورة المائدة، آية 3.


(�) سورة الأنعام، آية 38.


(�) سورة المائدة، آية 3.


(�) سورة البقرة، آية 124.


(�) سورة الأنبياء، آية 72-73.


(�) سورة آل عمران، آية 68.


(�) سورة الروم، آية 56.


(�) الكافي ج1، ص199-200.


(�) المستدرك ج3، ص533 - مجمع الزوائد ج9، ص163 - المعجم الكبير ج3، ص180 - كنز العمال ج1، ص188 - البداية والنهاية ج7، ص385.


(�) مسند أحمد ج4، ص281 - تحفة الأحوذي ج10، ص184 - المصنف ج7، ص503 - نظم درر السمطين، ص109 - كنز العمال ج13، ص134 - تفسير الثعلبي ج4، ص92 - تفسير الآلوسي ج6، ص194 - تاريخ الإسلام ج3، ص633 - البداية والنهاية ج5، ص226 - تاريخ ابن خلدون ج1، ص197.


(�) فيض القدير ج6، ص282.


(�) ينابيع المودة ج2، ص284.


(�) مسند أحمد ج3، ص486 - صحيح البخاري ج4، ص70 - صحيح مسلم ج5، ص175 - السنن الكبرى ج9ن ص220 - مجمع الزوائد ج6، ص237 - فتح الباري ج5، ص254.


(�) (وَمَا محمّد إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ(. سورة آل عمران، الآية 144.


(�) الطبقات الكبرى ج2، ص190.


(�) صحيح البخاري ج7، ص9 - صحيح مسلم ج5، ص76 - مسند أحمد ج1، ص336.


(�) سورة الفتح، آية 18.


(�) سورة الفتح، آية 10.


(�) روى أبو بكر متفردا عنه ( قوله: "نحن معاشر الأنبياء لا نورِّث". مسند أحمد ج1، ص9.


(�) قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...(. سورة النساء، الآية 11.


(�) ذهبت الحنفية إلى عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، ما لم يورث القطع دلالة وثبوتا. المستصفى، ص349.


(�) مسند أحمد ج1، ص9 - صحيح البخاري ج5، ص82 - صحيح مسلم ج5، ص53...


(�) صحيح البخاري ج4، ص210 - فضائل الصحابة، ص78 - السنن الكبرى ج5، ص97...


(�) مسند أحمد ج4، ص5 - صحيح مسلم ج7، ص141 - سنن الترمذي ج5، ص360...


(�) قال تعالى: (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدّ لهم عذابا مهينا(. سورة الأحزاب، الآية 57.


(�) المستدرك ج3، ص154 - المعجم الكبير ج1، ص109 - نظم درر السمطين، ص177 - كنز العمال ج13، ص674...


(�) تاريخ الطبري ج3، ص519. 


(�) ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا* وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ...( سورة الأحزاب، الآية 32، 33.


(�) صحيح مسلم ج7، ص120 - سنن الترمذي ج5، ص301 - فتح الباري ج7، ص57 – معجم البلدان ج3، ص191.


(�) مسند أحمد ج6، ص323 - المستدرك ج3، ص121 - مجمع الزوائد ج9، ص130 - السنن الكبرى ج5، ص133 - نظم درر السمطين ص105 - الجامع الصغير ج2، ص608 - كنـز العمال ج11، ص573 - البداية والنهاية ج7، ص391 – الصواعق المحرقة ص72 ...





(�) عمدة القارئ ج10، ص202 - فيض القدير ج1، ص271.


(�) الجرح والتعديل ج3، ص210 - الكامل ج2، ص376.


(�) لسان الميزان ج2، ص156.


(�) عن سعيد بن زيد قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وعبد الرحمن الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة،وسعد في الجنة. ثم قال: إن شئتم أخبرتكم بالعاشر، ثم ذكر نفسه". مسند أحمد ج1، ص188.


(�)سنن الترمذي ج5، 311.


(�) سنن أبي داود ج2، ص402- السنن الكبرى ج5، ص56 - صحيح ابن حبان ج15، ص455.


(�) مسند أحمد ج1، ص188.


(�) السنن الكبرى ج5، ص58.


(�) مسند أحمد ج1، ص193.


(�) (م.ن) ج1، ص188.


(�) (م.ن) ج1، ص193.


(�) السنن الكبرى ج5، ص56.


(�) سورة البقرة، الآية 282.


(�) سورة المائدة، الآية 106.


(�) سورة يونس، الآية 36.


(�) صحيح البخاري ج3، ص198.


(�) الإمامة والسياسة ج1، ص41 - فتح الباري ج7، ص55 - المعجم الأوسط ج8، ص95 - كنـز العمال ج5، ص733.


(�) صحيح البخاري ج7، ص87 - السنن الكبرى ج5، ص70 - المستدرك ج3، ص414 - صحيح ابن حبان ج16، 120.


(�) مسند أحمد ج4، ص96.


(�) المستدرك ج3، ص383.


(�) مسند أحمد ج1، ص235 - صحيح البخاري ج4، ص110 - صحيح مسلم ج8، ص157 - سنن الترمذي ج5، ص4 - سنن النسائي ج4، ص118...


(�) مسند أحمد ج2، ص237 - صحيح البخاري ج7، ص214 - سنن الترمذي ج4، ص14 - سنن النسائي ج7، ص158 - السنن الكبرى ج10، ص111...


(�) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام. معجم البلدان ج2، ص137.


(�) مسند أحمد ج1، ص184 - صحيح بخاري ج4، ص208 - صحيح مسلم ج7، ص120 - سنن الترمذي ج5، ص302 - السنن الكبرى ج5، ص44 - صحيح ابن حبان ج15، ص16 - تاريخ الطبري ج2، ص368 - الكامل في التاريخ ج2، ص278 - تاريخ الإسلام ج2، 631 - البداية والنهاية ج5، ص11.


(�) سورة طه، آية 29-30.


(�) سورة طه، آية 36.


(�) سورة القصص، آية 35.


(�) سورة الأعراف، آية 142.


(�) المواقف ج3، ص618.


(�) سورة الحجرات، آية 6.


(�) تفسير مقاتل بن سليمان ج3، ص259 - تفسير ابن كثير ج4، ص224 - الدر المنثور ج6، ص88... 


(�) سورة الحجرات، آية 11.


(�) زاد المسير ج7، ص182 – تفسير القرطبي ج16، ص324 ...


(�) نظم درر السمطين، ص94 - كنز العمال ج9، ص167 - الدر المنثور ج4، ص371.


(�) كنز العمال ج13، ص123.


(�) كنز العمال ج11، ص607.


(�) ينابيع المودة ج1، ص160.


(�) مسند أحمد ج1، ص331 – المستدرك ج3، ص133 – مجمع الزوائد ج9، ص120 – المعجم الكبير ج12، ص78 – كنز العمال ج11، ص606 – البداية والنهاية ج7، ص374...


(�) كشف المراد، ص189.


(�) سورة الشعراء، آية 214.


(�) يروي ابن تيمية أنه دعا قريشا. نظرية الإمامة، ص180. عن كتاب (المنتقى من منهاج الاعتدال)، ص458.


(�) شرح نهج البلاغة ج13، ص211 - كنز العمال ج13، ص114 - شواهد التنزيل ج1، ص486 - تفسير البغوي ج3، ص400 - تاريخ الطبري ج2، ص63 - الكامل في التاريخ ج2، ص63.


(�) مسند أحمد ج1، ص159.
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